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ل لا بالالام/ا” -70 08+ 
21100.73إ(116)0 121011137 _آث :1101811 


42 7 يدت 7 
الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمب. وعلى آله الطيبين الطاهرين: واللعن الدائم على 
أعداتهم إلى قيام يوم الدين. 
ويعدء فهذا هو الجزء السابع فين تفرضرات روس اسنتاةكا ان ارك 
العظمى السيّد روح الله الموسوي الخميني 2 كتاب البيع؛ ويقع البحث 
فيه حول المجيز وشروطه؛ والعقد المجاز وأحكامه؛ كما نبسط الكلام فيه 


4 جملة من أحكام الردء والأيدي المتعاقبة:؛ والله الهادي وعليه التكلان. 


الراقم 
العبد المحتاج إلى رحمة ريه الكريم 
محمد الصدر 


النجف الأشرف. العراق 





الإشكال السابع 


م ينبت إلى الآن دليلٌ تام على بطلان هذا البيع. وأمَا تلك الأدلّة التي 
ذكرها صاحب «المفابيس»''» فغاية ما تبطل القول بالكشف لا العقد 
الفضولي من رأس. 

والعمدة ف المقناء هي الأخبار الواردة في الجايه وا خيار حامية 
وعامّةٌ والمهجّ منها الروايات الخاصّة: إِلّا أنّهِ لابدّ من الكلام في كلا 
القسمين. نعم الروايات العامّة قد سبق الكلام فيها مستقلاً في أوّل بحث 
الفضولي وفي المعاطاة في قوله كيه : «إنّما يحلّل الكلام ...7" إِلَّا أنه يلزم 
الحديث عنها ولو باختصار في المقام. 
الروايات العامى في الممام 

أمّا الروايات التي يمكن الاستدلال بها في المقام فهي على طوائف: 


(0) أنظر: مقابس الأنوار: 0 17» كتاب البيع؛ المبحث الثاني في شروط المتبايعين» البيع 
الفضولي, الموضع الثالث والرابع» وراجع كتاب المكاسب 7: 417/6557 4» كتاب 
البيع» الكلام في عقد الفضوليء القول في المجيز» المسألة الثانية» إشكاللات صاحب 
المقابس» الإشكال السابع. 

5 :/ الكافي ١٠:177؛ كتاب المعيشة؛ الباب /4817» الحديث ”»: تهذيب الأحكام‎ )١( 
من‎ 8 بابلا.»2١٠‎ :١18 ووسائل الشيعة‎ » ١١ كتاب التجارات» الباب 5» الحديث‎ 
أبواب أحكام العقود الحديث الرابع.‎ 


: 03331313108 ا ا 


الطائفة الأولى 

وهي ما عبّر فيها بمناهي النبيّ لاذه لله نحو: «لا تبع ما ليس عندك"'" او 
«نغى عن بيع ما ليس عندك)' " ما هو مرويّ في «الوسائل» في أبواب أحكام 
العقود”". 

وكا ررحتم بن راع عن جوري التي مفادها "فى انيم 
الى - 52050 فقال: «لا تبع ما نمس عند 

والاحتالات في الحديث كثيرة: 

منها: أن يكون مختضًاً ببيع الكلّيّات» فإن باع الدلال كليَاً موصوفاء ثم 
اشتراه وسلّمهء لم يجز. وقد وقعت هذه المسألة محل خلافٍ بين العامّة 
والخاصّة؛ إذ هل يجوز أن يبيع الكل حالاً» مع أنّه ليس عنده تج يشتريه 
وباس ست العامّة إلى منعه. وقال أثمّتنا بجوازه”. 


27181 سئن أبن ماجه ”: لالالاء الحديث‎ »١6070/8 مسئد أحمد "7: 5 57» الحديث‎ )١( 
ل ل 0 را‎ 

(1) مَن لا يحضره الفقيه 4: 44 باب ذكر جمل من مناهي النبي سَبْله. الحديث 44548: 
وتبذيب الأحكام ا 2000 5ه" ووسائل 
الشيعة11: /01 ”2 الباب ١١‏ من أبواب عقد البيع» الحديث؟١١.‏ 

() راجع وسائل الشيعة11: /01؛ الباب ١7‏ من أبواب عقد البيع» الحديث 217 و18: 
8 أبواب أحكام العقود» الباب /ء باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالاً إذا كان 
يوجدء الحديث 0. 

(4) مستد أحجد ": 575: الحديث 076/8١غ‏ سئن ابن ماجه ؟: لاثالاء المحديث 181 7: 
سئن أبن داود 7: ” ٠‏ 5, الحذيث هش * 0 .١‏ 

(6) أنظر: جواهر الكلام؟7: 584؛ كتاب التجارة» الفصل الثاني» في عقد البيع» القول 





القول في المجيز 

ونيا عتما عه الأغان الخمةة ويانة: أنه ظاهٌ في أن ما عندك 
وما ليس عندك موردٌ لتعلّق المعاملة» فا ليس عندك [ليس] متعلّقاً للبيع في 
مقابل أن يكون ما عندك متعلقاً له. وأمًا في الكليّات فلم يتعلق البيع بالخارج 
حتّى يكون عندي أو ليس عنديء وإنَّا الخارج مصداقٌ للمبيع. وقوله في 
رواية ابن حزام: (إن أبيع ّم أشتري) محمولٌ أيضاً على الشخصيّات. 

ونيا: أن إطةقه يفم الككات والتشفاف مب . 5520 
النتضرايه ب الكتخ هات يعيب المتاعة لقعو لق نه شال عرفا إن 
بعت حملاً من الحنطة ولى يكن عندي)» فبما أنَّه مصداقٌ للطبيعة يُقال [...]. 

وف قولهتلا: «عندك» احتمالاات: 

أحدها: أنه كتارة هرا لبس شلكك» يعتى؟ أن ها ليس فلك ناف هالا يوز 


وثاتنها: أن ها لب قت كدرتك وبزاطتات رو إن كان لكك للا عور 


وثالئها: أنّه يصدق على كلا الأمرين» وإن كان صدق كل منها من جهة 
خاصة به. 
ولا إشكال أنَّ بيع الكلّيّات في مذهبنا نافذٌ وإن لم يكن عند الإنسان ولو 
كان حالاً؛ فإنَّهِ وقع الخلاف في ذلك بين فقهاتنا والعامّة» وأجاب أئمّتنا 
بالجواز. 
في بيع الفضولي؛ وراجع كتاب المكاسب 7: 407» كتاب البيع؛ الكلام في عقد 


الفضوليء القول في المجيزء المسألة الثانية» إشكالات صاحب المقابس» الإشكال 
السابع. 


٠٠‏ دد---ب-00 1 1ؤ 1 ؤ 1111111 كتاب البيع - الجزء السابع 


وأا بالنسبة إلى العين الخارجيّة لو بعتهاء ثم اشتريتها وسأمتهاء فهو 
محل البحث. فهل قولمت لله : «لا تبع ما ليس عندك» إرشادٌ إلى البطلان مطلقاً 
في الكليّات والشخصيّات معا؟ فَإنّه إذا ورد النهى عرّا هو سببٌ لأمر مّاء كان 
في نظر العقلاء مفيداً لإلغاء سببيّته وعدم صحّتهء غايته خرجنا عن هذا 
الإطلاق في الكليّات. وبقيت العين الشخصية على البطلان. 
عبارة عن بيع الكليّات ثم شرائتها وتسليمها؟ 

وأمّا بالنسبة إلى الأعيان فبيعها على هذه الصورة نادر الوجود في 
السوق. فإن كان الأمركمدلك» 1 يمكدن نهنا أناضول: إن الى إرشاة إن 
البطلان مطلقاء خرج منه الكلّيّات بالتقييد» وبقيت العين الشخصيّة؛ لأنّه 

وأمًا إذا قلنا بأن هذا النحو من المعاملات بكلا قسميها من الكليّات 
والأعيان موجودٌ. وإن كانت في الكليّات أكثرء فيرتفع الاستهجانء ومعه لا 
يمكن رفع اليد عن التخصيص. 

وأمّا إذا لم نفهم الإرشاد إلى الفساد؛ لأن الأعيان نادرة الوجود. ولا يمكن 
تخصيص الفرد الشائع» فنقول: بالنسبة إلى بيع الكليّات فهو داخل في العموم 
لكن النهي نبي تنزيبي فيهاء فهل يمكن الجمع بين هذين الأمرين - النهي 
التنزهي والنهى الإرشادي- فإنَّنا وإن قلنا" بإمكان استعمال اللفظ في 


)١(‏ راجع مناهج الوصول .18٠ :١‏ المقدمة» الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في 
أكثر من معنى» وتبذيب الأصول ١1:١17كء‏ المقدّمة» الأمر الثالث عشر: في استعمال 


بكة وسننديات جام الألمة ‏ 
القول في المجيز 1 اي لبر ا اا ال امعو م 1 
معنيين» والإرشاد ليس مدلولا لفظياً قد استعمل فيه اللفظء بل يُستعمل 
النهي والأمر في معناه دائيأً» إِلّا أن النهي عن شيءٍ تارةً يكون نفسياً في نظر 
الشارع أو العقلاء كالنهي عن شرب الخمر ونحوه ما هو منهيّ عنه بنفسه لا 
وسيلة إلى شيء آخر. 
وأخرى يُنهى عن شيء لا بنفسه. بل وسيلة لإفهام عدم شيءٍ آخرء 
فكأنّه يريد أن يقول: (لا تفعل كذا وكذا؛ لأنّه لا يقع ولن يقع)» فليس 
الإرشاد دلالة لفظيّة» بل اللفظ استّعمل في معناه الحقيقي, وإلَّا يفهم العقلاء 
من الأمر الشرطيّة» ومن النهي المانعيّة» من مناسبات الحكم والموضوع؛ 
وذلك من جهة أنَّ الشارع إنَّا أفاد ذلك ليتحقق منه الفهمء بعد علمه با لهم 
من قواعد للمحاورة» وليس له طريقةٌ خاصّةٌ دونهمء فاذا أمر بقيدٍ أو نمى عنه 
ما يتوقع أن تكون الماهيّة صحيحة بدونه. يفهم منه العقلاء الشرطيّة أو 
المانعية" '". 
وعليه فلم يُستعمل النهي في معنى البطلان مطابقة ولا كناية ولا طريقاً 
إليهء بل الكناية ونحوها لغوٌ؛ لأنّ الاستعمال يتمّ بدونه» على أتِّما بحاجة إلى 
قرينة» وهي مفقودة. 
وقد قام الإجماع على صحّة بيع الكلي ". فإن لم يثبت كراهته أيضاء 


اللقظى ررم تعس وجواهر ا لاعتو 1 المقدّمة» الأمر الثالث عشر: 
استعال اللفظ في أكثر من معنى. 

:” المقصد الأوّل: في الأوامر» ومناهج الوصول‎ .1 47 :١ راجع مناهج الوصول‎ )١( 
المقصد الثاني: في النهي. الفصل الأول.‎ 

() أنظر: المبسوط 7: 0107 167» كتاب البيوع؛ فصل في بيع الصبرة» الخشلاف 8: 


١‏ وان انو ووو الف لعا اا داع ااا الجا اومن رطب قا الع د اللو السباية 


فلابد من التتخصيص. 

وأمّا إذا اذّعي الكراهة فاللفظ مستعملٌ في معناه» وهو البعث. وقد 
عرفنا أنَّ الإرادة الجدّيّة متعلّقةٌ بمقدار منه بالنهي التنزيبي» وبمقدار منه 
الإرشاد. فهذا ما هو محتمل. 

تي :أن ق (نه)] الرعبولة وق شي القنة (عبدك) تق 
احتهالات» واحتمالان في النهي؛ وهذه احتمالات بحسب صنعة الفقه: 
وبضرب بعضها في بعض تكون الاحتمالات كثيرةً» ولكن الدال منها على 
المقصود بعضهاء وهي: ء| 

.١‏ أن تكون (ما): أعمّ من الكل والجزئي. و(عندك): أعمّ من السلطنة 
والملكيّة» والنهي أعمّ من الإرشاد والتنزيه. 

؟. أن يراد من (ما): خصوص الحزئيء و(عندك): خصوص الالكيّة؛ 
ومن النهي: الإرشاد إلى البطلان. 

''. أن يراد من (ما): صوص الأعيان» ومن شبه الجملة والنهي: 
الأعم. 

فلابدَ أن نرى أنه بحسب مقام الإثبات ماذا يُستظهر من العبارة؛ لأنّنا 


1775-5.» كتاب البيوع» المسألة 154» الروضة البهيّة : 77177: كتاب المتاجرء 
الفصل الثاني: في عقد البيع» مسائل: المسألة السابعة» أنظر: جامع المقاصد 5: 7 -٠١‏ 
5 كتاب المتاجرء الفصل الثالث: العوضان. الفرع (ج). وأنظر: حاشية المحكاسب 
(للمحّق الخراساني): ٠١1“‏ كتاب البيع؛ القول في شرائط العوضينء أنظر: منية 
الطالب ٠ :١‏ 5» كتاب البيع» الأمر الثالث: لا إشكال ولا خلاف في اعتبار كون المبيع 
عيناء وغيرها. 


تار تلحظها وسيلهاامن .دون قرائق أخرى »و أخرى مع القزائى الملخقوفة بيينا 
عند الصدور. 

فإن كنا نحن وقولَه َك : «لا تبع ما ليس عندك» لا يبعد أن نستظهر 
من (ما) الإشارة إلى الأعيان المخنارجيّة لا الكلّيّات؛ بقريئة أن ماهو الظاهر 
بحسب لقاع العقلائل أن ماتعاى يه النيح'قدركون عندك وقد لا بكرن 
عندكء بخلاف الكليّات؛ فإنّه قد يعبر ويّقال: (بعت حملاً من الحنطة ولم يكن 
غندي): إلا أن ذلك لا لو من مساعةة بمعتى: ليس عدي ما أقي.به.ها 
اشتغلت به ذمتي. د؛ 

والطبيعة وإن كانت متحققةً في الخارج» لكن لا يلزم أن تكون متصفة 
بتهام الأوصاف؛ فإنَّ نفس الطبيعة لو نُوحظت في نفسها فهي قابلةٌ للانطباق 
على كثيرين. ولكن إذا وجدت الطبيعة في الخارج فيا هو الموجود في الخارج 
وإن كان عين الطبيعة» لكن يسلب عنها بعض أوصافهاء وهو الصدق على 
كثيرين. وما سلمثاة ف[ اللخارية وإن كان هو عين الطبيعة التي وقعت عليها 
المغائلة» لخن لأ يسدق أن هذا هو النى :وفعت عليه العافئلة؛ فزن موعت 
عليه أمرٌّ قابلٌ للصدق على هذا وغيره» ونسبته إليه وإلى غيره سواءء فهذا المال 
الخارجي وإن كان هو عين الطبيعة التي تعلق بها البيع لكن لا بها هي قد 
تعلق بها البيع. 

فقولنا: (إِنّ ما تعلّق به البيع قد يكون عنده وقد لا يكون عنده) لا يخلو 
في الكليّات من مساعحة. وأمّا في الجزئيّات فيصدق ذلك بلا مسامحة. بل على 
وجه الحقيقة» وعليه فيمكن أن يُدَّعى ظهور (ما) الموصولة كناية عن الموجود 
الخارجي في ضوء هذه القرينة. 


ف اع سر كانت اليه لان البنابة 


وظاهر (عندك): ما كان في حوزتك أو بين يديك. وأمًا التعبير يذلك 
عن المالكيّة ففيه معنىٌ زائدٌ على ما يدل عليه اللفظء وإِنَّها يعبر بذلك عن 
لملكيّة؛ باعتبار أن لازمها أن يكون عنده؛ فالتعبير به عنه يحتاج إلى مساح 
نقوله: (إن لم يكن عندك) إمّا أن يكون في غرفةٍ أخرىء أو لم يكن تحت 
سلطتك. فإن بقينا نحن وهذا التعبير (لا تبع ما ليس عندك) يرد إلى الذهن أنه 
يراد به النهي عن بيع ما لا يمكن تسليمه. 

ولكن العبارة لم ترد وحدها؛ إذ ورد في الباب الذي ذكرت فيه أخبار 
(من باع ثم ملك) والباب المتقدم 'عليه في «الوسائل» التعبير: (ليس عندي) 
و( يكن عندي) ونحوهماء ويُراد بهاني سائر الروايات الكلّيّات لا 
الجزئيات. والذي أراه أن رواية حكيم بن حزام يراد منها إرادة الكل لا 
الجزئي. 

ففي الباب السابع من أحكام العقود: عن عبد ال رحمن بن الحجّاج قال: 
سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده. فيشتري 
ننه حالف قال لسن حة داس ار قلت: إِنَّم بلسيلو زه عد نا. قال:«وأيّ شيءِ 
يقولون في السلم؟». قلت: لا يرون به بأسأً؛ يقولون: هذا إلى أجل. فإذا كان 
إلى غير أجلٍ» وليست عند صاحبه؛ فلا يصلح ... الرواية". ْ 

وقوله: (فيشتري منه حالاً) يعني: في مقابل السلف الذي يكون 
مؤْجَّلاه وهو لا يكون إِلَّا في الكلّيّات. وعليه فبُراد به في سائر الروايات 
الواردة في هذا الباب والباب الذي بعده عدا قولهمَلكيله : «لا تبع ما ليس 


)000( وسائل الشيعة .57:١1‏ الباب ‏ من أبواب أحكام العقود. الحديث .١‏ 





عندك»: ما تقدّم مما كان محل البحث بين العامّة والخاصضة. 

وإذ كان بيع الكل هو المتعارف في ذلك الحين بين الدلالين» وكان هو 
حل البحث بين العامّة والخاصّة» يصعب حمله على بيع عباءة زيدِ؛ فإنَّه قليل 
الوجودء مع أنَّ الدليل على خلافه. 

وعلى الرغم من الظهور الابتدائي فيه إلا أنه لا يمكتنا أن نقول: إِنَّه هو 
المرادء بل قد يُستفاد أمران على خلاف هذا الظهور: أحدهما: أنَّ المراد بيع 
الكلنات: والآخرة أنَّ المراد عدم المالكيّة ل عدم السلطنة. وعليه فهذا 


د 


الحديث إمّا قيل تقيّة» وإمّا نسب إلى الأئمّةءقه كنبا؛ لإيجاد الخلاف بين 





الخاصّة والعامّة مضافا إلى ضعف السدد. 
الطائفة الثانية 
عو 
وقد سبق البحث في هذه الطائفة من الروايات من جه أخرى في باب 
الفضولي وقد وردت من طرقنا ضعيفة» نقلاً عن «عوالي اللشالي» في عذة 
أبواب» وهي قولم ما 2 يه : «لا بيع إلا فيما تملك' ' وفي بعضها دولا عتق إل 
فيما تملك» ولا طلاق إلا فيما تملك»”". 
وتقدّم هناك: أن هناك فرقاً بين قوله: دلا تبع) وبين قوله:«لا بيع». 
فالأوّل يفيد النهي عن البيع» والثاني نفيٌ للحقيقة ادَعاءً» وقلنا: إن مصحّح 
هذا الادعاء عذة احتالات: إِمّا اعتبار نفي جميع الآثار أو أوضح الآثار. وهو 
)١(‏ عوالى اللئالى العزيزية ”: .5١5‏ باب التجارة؛ الحديث /ا4؛ ومستدرك وسائل 
الشيعة 17: 77*0» الباب ١‏ من أبواب عقد البيع؛ الحديث ١١157١»؛وجامع‏ 
أحاديث الشيعة ؟7: 814» الباب ١‏ من أبواب البيع؛ الحديث .١414١‏ 


)0 راجع ما تقدم آنفاً. 


االصبكة» كزاسيق ان الزاد نت السككة القعلة: باصبار ]د ميخ النضون عت 
]كا لاقي 

لكتائنه ريه انانتز وكا هوهو أن الئل يدتقي الصحة من 
رأسء لكن لا في بيع الفضولي للمالك؛ فَإِنَّه جرد إنشاءء وهو لا يُريد هنا النهي 
عن الإنشاءء ولا كان بيع المأذون عاذ اما لكر تو عن عانق كن أن 
الفضولي يقصد البيع للمالك. فالبيع وقع للمالكء وإنَّا يريد النهي عن بيع 
الغاصب لنفسه والسارق والخائن تما ورد الدليل على بطلانه. 

نا فنا إن ال نهنا تمدن تراسو العين فس انول إن السياق 
واحدّء فيجب أن يكون متعلّق البيع والعتق بملوكأًء كما يجب أن يكون متعلق 
الطلاق تملوكاً بنحو من أنحاء المالكيّة؛ باعتبار أنَّا في حبالته؛ فهو مالك 
للاوحة ينك اتج لآ مالك لطالاقها. 

وإن قلناة إن المراد ملكت هذه العامالات:افيكرق العتنى :الآ ربع إلى 
ملك البيع» وهو وإن كان أبعد احتمالاًء إِلّا نّمع ذلك لا يشمل الفضولي 
البائع للمالك؛ لأنّه لم يعقد لنفسه؛ بل عقد للمالك. والمالك مالك للمبيع. 
نعم يشمل أيضاً الغاصب البائع لنفسه. والبائع برجاء أن يشتريه الذي هو 
حل الكلام. 

ولكن حيتئذٍ يقع الكلام في أنْ المراد إن كان هو نفي الحقيقة فالبيع - بحسب 
مراد الشارع - غير متحقق, فلا يمكن إجازة المالك لا في بيع الغاصب ولا فيا 
هو محل الكلام. 

أمّا في باب الغاصب فقد أفادت صحيحة محمد بن قيس المتقدمة 


شبكة ومنتديان جامع الأئمة 





وأمّا في سائر الموارد - كما لو باع الغاصب لنفسه. ثُمَّ ملك وأراد أن 
يجيز أو اشترى وأراد أن يجيزه أو باع زيدٌ مال غيره رجاء شرائه منه؛ ثم 
اشتراه وأراد أن ييز - فلا يقع كله صحيحاً؛ فإِنّ الإجازة إِنَّها تلحق البيع: 
وظاهر الرواية إذا أخذنا به: أنَّ مثله ليس بيعاً وإن كان بيعاً عقلاتبّاً إلا أن 
الشارع م يعتبره بيع فلا يصح لحوق الإجازة به. 
اذو قبل الرؤاية كدل رعق الفظلانء نولا أن سندها خيراقاء 
فالاستدلال غير ممكن. إِلَّا أنَّ العمدة في المقام هو الروايات الخاصّة. 
الروايات الخاصة في المقام 
ولابدٌ أن نلحظ الروايات الواردة في المقام. مع أخذ عدة جهاتٍ في فهم 
الروايات واستيعامها: 
منها: أن لا يؤ خذ بنظر الاعتبار العنوان الذي عنونه صاحب 
«الوسائل» للباب؛ فإنَّه قد يفهم شيئأ من الرواية ويعد له بابأء ولا يكون 
للرواية ظهورٌ فيه أصلا. 
ومنها: أن لا يؤخذ فهم الفقهاء المذكور في مصنفاتهم وآثارهم؛ لإيجابه 
الاضطراب والتشويش في فهم الروايات. 
ومنها: أن ينظر إلى الرواية نظراً سوقياً لا نظراً عقليّاً دقيّاء بحيث يكون 
الدخول فيها بذهن السوق لا بذهن مشوب بالدقّة العقليّة؛ إن كثيراً من 
الرواة - إن لم يكن جميعهم- كانوا سوقيّينَه وبعيدين عن الدقة العقليّة. 
الاستدلال برواية خالد بن الحجاج 


وميه ال وآانائك الع امتدلنهيا ف القاق هن التنات اللسانه مين انيوانت 
من الروايات الت بها في المقام من الباب السابع من ابوار 


م1 سن :نين كقانيا لتب بت كر العيانة 


أحكام العقود: عنه (يعني: عن الشيخ محمّد بن الحسن قز) عن يحيى بسن 
الحجاج (والسند إلى هنا صحيح) عن خالد بن الحججاج أخي يحيى (وهو 
يول وفي بعض النسخ: عن خالد بن نجيح ". وهو مهمل. فالرواية 
1 

أقول: ما وجدنا في نسختنا من الوسائل ما يى: 
الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللهماشل : الرجل يجيء فيقول: (اشتر هذا الشذوب 
وأربحك كذا وكذا). قال: «أليس إن شاء ترك؛ وإن شاء أخذ؟». قلت: بلى. 
قال: رلا بأس به. إِنّما يحثّل الكلام و يحرم الكلام» ” . 

وف العبارة عذة الختالاات: 

الأول: أنه يأمره بشراء الثوب له. يعني: للآمرء ويدفع المأمور الشمن من 


وكيلاً للآمر بالشراء وبإقراضه الشمن. 


() انظ مسيم ردان لاديف عارراب تلننات الراك #800 بروجنال القاذية: 
»؛ الفصل السابع والعشرون. الباب الأوّل. الرقم ١7‏ وفيه: (وثقه يحيى بن 
الحجّاج دون خالد)؛ ومنتهى المقال /ا: 15, باب الياء» الرقم 11 37,. 

(8) انظ عرسا العاعي «ه اوبات نالو اكرقم :401لا رسال اللشيخ الللورى: 
7 أصحاب الإمام الكاظمئكل. باب الخاء» الرقم 5146»: ومعجم رجال 
الحديث 8: 8", باب الخاء. الرقم: 5777 . 

4 قا غاية الأمال *: 597 كتاب البيع؛ القول في صحة عقد الفضولق, القول في 
المجيز» الشرط الثاني ما أورده المحقق التستري. 

(4) وسائل الشيعة 14: »5٠‏ الباب 8 من أبواب أحكام العقود. الحديث 5. 


#«اس عاعساس عنس شق ره هم هد هبه و م و وه 6 اماه كمع وهام اماس عد مده هم عه ع ته هج عدج دج زنج مرجم دمع 


الثاني: أن يكون المراد الشراء للآمر أيضأء لكن لا بنحو القرض 
السابق» بل يشتري الثوب بثمن كل ويفي المأمور ذمّة الآمر قرضاً من كيسه 
للآمر نُمّ يعطيه الآمر ربحاً مّا. فالقرض على الاحتمال السابق كان قبل البيع؛ 
وفي هذا الاحتمال يكون بعد البيع. 

الثالث: أن يكون الشراء للمأمور, تُعَّ بعد ذلك يشتريه الآمر منه 
بمعاملة جديدةٍ مرابحة؛ يعني: يزيده على ثمن الثوب ربحا. 

وهذه الاحتهالات في الرواية احتمالاثٌ عرفيّةٌ عقلائية؛ فإنَّا لا يمكن أن 
نقول: إِنَّ اراد ثوبٌ كل أي: هذا الثوب ونظائره؛ بل كان نظره إلى ثوب معيّن. 

وأمَا احنال أنه يريد أن يقول: بع هذا التوب لي ثم اذهب واشتره مسن 
صاحبه)؛ فهو غير موجود أساساً في العبارة عند من لا يريد عطف المسألة 
قهراً إلى مراده ولم يكن ذهنه مشوباً بالمطالب العقليّة. 

وك أجاب الإمامنائ ل - على تقدير صحّة الرواية-: «أليس إن قناء 
ترك وإن شاء أخذ؟». فقد استفصل الإمام بين ما إذا كان له الرفض وعدمه؛ 
فإنَّهِ إذا صار المأمور وكيلاً للآمرء لم يكن له حقٌّ الرفض عند شراء الشوب؛ 
لآله افتارع القوبي له 

وأمًا على الاحتمال الثالث - وهو ما إذا اشتراه المأمور لنفسه- فللآمر 
أن يردّهء كما له أن يأخذه» فيكون البيع مرابحة وصحيحاًء على أنّه على النحو 
الأول يكون الربح ربحاً على القرض» وهو حرامٌ. 

يبقى قوله مله : «إن شاء ترك وإن شاء أخذ؛ الذي أوقع الأعلام' في 


() أنظر: مقابس الأنوار: 77٠١‏ كتاب التكاح. المقصد الأوّل: قي العقد. مقابس لا 


؟ اجات اش 2 لاج اللو واد عوك ةل لي لقأ إن وه هن انه عدوا هاو فظو جني مل انج 6 ا مالو فاده ج140 6 8186 جنم هاو 2/1 اتن كتاب البيع > الجزء السابع 


الاضطراب والخطأ؛ إذ حسبوا أنَّ الرد كالأخذ لا يقع إِلّا في المعاملة المنجّزة: 
وهو لا ينسجم مع ما استفدناه من صدر العبارة؛ إذلم يخطر هذا الا حتمال في 
الذهن أصلاً. مع أئَّهم هنا فهمو ا" أنّه وقع بِيعٌ على هذا الشوب. فسأل 
الإمامطاشل : أنَّ البيع الذي وقع هل هو ملزمٌ به أم لا؟ بمعنى: أنَّهِ كان مقاولةً 
لا بيع فيرجعون الأخذ والردَ إلى المعاملة» مع أنَّه يعود إلى المثمن» وهو 
الثوب؛ فإنّهِ إذا كان المأمور قد اشتراه بالوكالة عن الآمره فليس للآمر الرد. 
وأمًا إذا كان قد اشتراه لنفسه فللآمر الردٌ» وحيتك ل تكون أجنبيّة عن محل 
الف 

وعافها احم ل ار لبن ندا جذاء وان كان ها سيق أطور كه ور 
أن يكون قوله: (اشتر لي ثوبء وأعطيك عليه ربحاً) قراراً له إلزامٌ عقلائيّ على 
قائله. فإن ذهب المأمور فاشترى الثوب. فإِنّ الآمر ملزمٌ بشرائه منه. والإماء 
يريد أن يقف عند هذا المطلب ويقول: إِنّه إن كان له الأخذ والردّ فلا مانع 
منهء وإن كان فيه إلزامٌ عقلائيٌ فهو بيع المكره» ولا يمكن أخذ الربح عليه؛ 
لبطلان المعاملة. 

وعليه فالسؤال أساساً حول الربح: هل هو حلالٌ؟ لا عن أصل حلَيّة 


يتعقة انكام إل بالكلام. راجع كتاب المكاسب ": /41 4 كتاب البيع؛ الكلام في 
عقد الفضوليء القول في المجيزه المسألة الثانية» الإشكال السابع» وغاية الآمال : 
كتاب البيع» القول في صحة عقد الفضوليء القول في المجيزء الشرط الثانيء 
وان : حاشية المكاسب (للسيد اليزدي) »١79:1١‏ كتاب البيع. القول في بيع 
الفضولل. المسألة الأوكة انويع لذ المع عدم ننيق متم وضيرها: 

)00 لل المصدر المتقدم. ' 





القول في المجيز 


البيع» فكان الجواب: أنَّ هذا الربح صحيحٌ على وجوء وباطل على وجه آخر. 

لاي 0 
الكلام»» وقد بحثنا عن دلالتها في بحث المعاطاة ينفلا وملحقا عبذه الرواية 
ويقيره] بحا مفصلا. 

وببيان آخر: إِنَّ الشبهة التي خطرت في ذهن خالد بن الحجّاج في سؤاله 
هي صحّة مثل هذه المعاملة وعدمها. 

ولعل مراده السؤال عن الربح الذي حصل عليه بهذا الترتيب بلحاظ 
كونه موعوداً من قبل الآمرء أو مراده السؤال عن صحّة البيع بلحاظ كونه ذا 
وك موغوة دل دلت 

والاحتمال الأوّل غير مراد بلا إشكالء بل يأتي إلى النظر أن المقصود هو 
الثن» وهو السؤال عن الربح» ودونه احتمال صحّة المعاملة التي ذكر فيها هذا 
الربح» يعني: أنَّ حصول الربح بهذه الصورة هل يقع جائزاً أم حراماً؟ 

وقد تقدّم أن ظاهر الرواية هو أن قوله حي : «أليس إن شاء أخذء وإن 
شاء ترك؟» يعود إلى البيع الثاني» فإن كان له حقٌّ الردّ كان الربح حلالاًء ون 
كان ملزماً بأخذه كان الربح ربوياً. 

ولكن مع غضّى النظر عن ذلك؛ وصرف كلام الإمام إلى البيع الأول 
- يعني : هل حصل بيٌء فلا يمكن له أن ير وعليه فالربح حرامٌ أو م 
اوج . وعليه فهو حلال؟- نقول: إن هذا البيع على 

أحدهما: أن يأتي زيدٌ (لبعد السوق عنه؛ أو لأنّه ليس له مال حاضرٌ. مع 
علمه بالقيمة السوقيّة) إلى صاحبه فيقول له: (إني أشتري منك أكثر من قيمة 


5 عا واه هاه قال وه عه 8ه اا عه وها مادو م مده ماماو اماع + ال ل ل ل ا ا ا ا 0 830 كتاس البيع 2-5 الجزء السابع 


السوق بدرهمين» فاذهب واشتره وادفعه إل وبذلك تحصل على نفع). 
وبحسب القواعد يقع البيع الأوّل كالثاني صحيحاً. فإن كانت الواقعة كذلك 
وقال الإمام كيه : (إن كان قد باعك وليس له أن يردّء فالربح ليس حلالاً 
وإن كان له أن يردّء فالربح حلالٌ)» فحينئذٍ نفهم أن البيع غير صحيح ولو 
بإجازته واختياره. | 

وثانيهها - وهو الأظهر-: أن الآخر حين قال: (اذهب واشتر الشوب 
وأربحك كذا وكذا)» كان مراده: (أعطياك الربح بعد أن أشتريه لا قبل 
ذلك). فإن كان المراد ذلك» كان حاصل مراد الإمام الاستفصال عن حصول 
البيع قبل ذلك أو بعده» ولا يكون حيئئذٍ دالاً على بطلان المعاملة» بل [يكون] 
دالا فقط على حرمة الربح. 

فلو بعت العين على صاحبك بعشرة» 4 ذهبت إلى السوقء فاشتريتها 
يعشرة» وسلّمتها إليه وطلبت منه الربح. لم يكن هذا الربح جائزاً؛ لأنّهِ ربح 
ربويٌ؛ لعدم حصول الربح في كلتا المعاملتين» مع أنَّه لابدٌ من سبب في 
حصول الربح. ومعه فلا يكون نفي الإمام دليلاً على بطلان المعاملة» بل 
[يكون] دليلاً على حرمة الربح خاصّة. وإنَّا يحل الربح إذا كان البيع متأخراً 
عن الشراء. 

نعمء إذا ارتكبنا خلاف الظاهر في خلاف الظاهر. دلت على الحرمة. لكن 
لا بالنحو الذي أفاده الشيخ " من دلالتها على نفي الصحّة الفعليّة مع إمكان 
الإجازة» بل تكون دالَةَ على البطلان المطلق حتّى مع إذن البائع» كما سبق. 
)١(‏ راجع كتاب المكاسب 7: ».45٠‏ كتاب البيع؛ الكلام في عقد الفضولي» القول في 

المجيزء المسألة الثانية؛ الإشكال السابع. 





إذن حنّى على الاحتمال الذي ذكره الأعلام''' لا تكون الرواية دليلا 

على قوهم. 
فقه قوله: «إنّما يحلل الكلام) 

نّم قال الإمام مله - على تقدير صحّة الرواية-: «لا بأس. إِنّما يحلل 
الكلام ويحرّم الكلام». وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة» لكن يُلاحظ مثل هذا 
التعبير في بعض روايات المزارعة» وهاهنا روايتان صحيحتان: إحداهما: ماعن 
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يزرع أرض آخرهء فيشترط 
للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً. قال: «لا ينبغي أن يسمي بذراً ولا بقرا؛ فإنّما يحرّم الكلام»' ". 

وتجوهاة ضحيحة الخخلية”" > إلا أنه ل يرد فيها: «إنَّما يحلل الكلاماء 
وهناك لابدّ أن يكون المراد أن الكلام يكون سبباً في التحريم. 

وببيان كن رن القرظ الذى ذكرياطل وعيطل للتعائئلة»«وقد فلنا: إن 
الحرمة الوضعيّة والتكليفيّة بمعنىّ واحلٍء وإنَّا تستفاد الوضعيّة بالملازمة. 

وأمّا هنا فأين مو ضع ارتباط هذا القول: «إنّما يحلل الكلام ويحرّم الكلام)» 
بالكلام السابق عليه» مع أن ظاهره التعليل؛؟ لقوله: «لا بأس)؟ 

ويأتٍ إلى النظر ابتداءً: أنه لا يريد أن يعلّل بكلتا الجملتين ليقول الفيض - 


)١(‏ وهو إرجاع كلام الإمام إلى البيع الأول (إيضاح من المقرّر). 

:7 الحديث 5 وتهذيب الأحكام‎ .١178 كتاب المعيشة؛ الباب‎ 747:٠١ الكافي‎ )١( 
/ الباب‎ 57 :١9 ووسائل الشيعة‎ ١4 كتاب التجارات» الباب 19., الحديث‎ 7 
.5 من أبواب المزارعة والمساقاة» الحديث‎ 

() الكافي١١:‏ 27947 كتاب المعيشة؛ الباب .١78‏ الحديث 5 ووسائل الشيعة 19: »5١‏ 


الباب م من أبواب المزارعة. الحديث 0 


ع الل ل ار كت الجا 


الكاشاق224”"': إن الكلام يحلل بوجوةه وعحَرّم بعدمة والفيض 
الكاشاني ديك وإن كان عالماً جليلاً ماهراً في فهم الروايات. إِلَّا أن ذهنه هنا 
كان مشوباً بالعقليّات؛ حيث تصوّر الماهيّة بها هي هي لا موجودةً ولا 
معدومة» وقال نا بعدمها تحرّم وبوجودها تحلل؛ وقد نقل الشيخ كلامه ول 
يعلّق عليه. مع أن التحريم بالعدم غاية ما يمكن أن يقصد منه عدم التحليل؛ 
لأ السدريم يعحنا القت 

واللاق» السفه يروت آن ينلتق الدع اللواين عل الووذه ل تيهنا 
أعني: قوله: «إنّما يحلل الكلام»» وليس كلتا الجملتين تعليلاً حتّى نتحيّر في 
إرجاعه. فهو في ذلك كقو له شل : «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً 
أوحرّم حلالآ»'"» فلا يريد أن يطبّق المستثنى والمستثنى منه على المورد» بل يريد 
أن يطبّق المستثنى منه على المورد فقط'". وإِنَّما ذكر مجموع الجملة باعتبار 
ورودها عن النبي تيا ونحو ذلك. 

وإذا أرجعناه إلى الطرفين» فيمكن أن نرجع كليها إلى البيع نفسه؛ فإِنَّه 
يحلله عليكم ويحرّمه على غيركم. وأمّا كون البيع السابق محرّما فيحتاج إلى 
مساعحة. وعلى أيّ حال فإرجاعه إلى الطرفين مسامحة بل حلاف الظاهر: 


(0 أنظر: الوافي 14: ١٠/؛‏ كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات؛ الباب »٠١9‏ ذيل 
الحديث ل. 

" تهذيب الأحكام /: 1لا كتاب النكاح, الباب١ ”2 الحديث 55. والاستبصار‎ )١( 
الباب‎ »37/7:7١ الحديث 5» ووسائل الشيعة‎ »١ 57 كتاب النكاح, الباب‎ ١ 
. 5 من أبواب المهورء الحديث‎ ٠ 

. 8 فكأنّه يقول: إِنَّ شرطكم مطابقٌ للكتاب والسنّة (المقرّر). 


شبكة ومنتديات جامع الألمة 
القول في المجيز لجان قن رودن اياي امل هس 1ب درم ا ا 000100 





واللأنصية ماق رنادين أن زه انقيزة وى عل قريين: اخنداها نظف 
على محل الكلام. 

فتحصّل من جميع ذلك: أنَّ رواية خالد بن الحجاج إما أجنبيّة عن محل 
البحثء وإمًا أنََّا مرتبطة بها ولكن لا تدلّ على فساد المعاملة» بل على حرمة 
الربح فقطهء إِلّا إذا ارتكبنا خلاف الظاهر في خلاف الظاهر. على أتَّا رواية 
فغنة التي أمعنه تويكو الأبد لال ماعل المتصوة. 

الاستدلال برواية يحى بن الحجاج 

ومنها صحيحة يحيى بن الحجّاج (بلا واسطة) عن أبي عبد الله قال: 
سألت أبا عبد الله كله عن رجل قال لي: اشتر هذا الشثوب وهذه الدابة 
ريات اكه وكذا. قال: «لا بأس بذلك: اشترهاء ولا تواجبه 
البيع قبل أن تستوجبها أو قشتريها» ". 

ويأتي إلى النظر ابتداءً احتمال أن يكون البيع قد وقع أُوَّلاَ ثم حصل 
الشراءء ولكنّ الظاهر أنَّ الآمر أمره بالشراء أوَّلأء نُمّ بالبيع عليه بالمرابحة. 
وهي الربح؛ ومحطً السؤال هو قضيّة الربح لا المعاملة نفسها؛ فَإِنَ شراء 
الإنسان لنفسه وبيعه لا إشكال في صحّته. فلا يقع مورداً للسؤال, وإنّما يأتي 
الإشكال بالنظر إلى الربح والحصول عليه بهذا النحو. 

وغنًا لآ شكال فنه أن السؤال كان عن الغين الشخصيّة: فكانت هناك 


)١(‏ إلخ. ول نجدها في الوسائل؛ ولا المكاسبء وتتمّتها من المقابس (منه دام ظله). 

(؟) الكافي »١57:1٠١‏ كتاب المعيشة, الباب 85, الحديث 5» والواني 14: 188» كتاب 
المعايش» الباب ٠١8‏ الحديث ١5‏ وراجع أيضاً مقابس الأنوار: ١45‏ كتاب البيع» 
المبحث الثاني: في شروط المتبايعين. الموضع الخامس والسادسء القسم السنادمن.: 


8 م م ا اي تال سم عه كتاف البيدت اله الهانم 


دابةٌ معيّنة» وكان الآمر يريد أن يشتريباء فلم يكن عنده المال اللازم» فقال 
للآخر: اشترها ثم بعها علي بربح. وأمّا (بعها ثُمّ اشترها) فهو خلاف الظاهر. 
رهن هذه ناح لض ل نوات العام اليد قبل ]لجنا 

وقوله تآ : «ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها؛ هل يريد أن 
يفيد مطلباً متّصلاً با سبقء أم إِنّه يريد أن يشير إلى مسألةٍ مستقلّة؟ 

لاشكٌ في ارتباطه بالسابق؛ إذ الغرض أنه يريد أن يقول: (إذا بعت ثُهَّ 
اشتريتها وسلّمتها وطلبت ربحأء كان ذلك الربح على القرضء وكان حراماً). 
وأمّا إذا كان المراد النهي عن بيع ما ليس عنده. فإنّهِ يكون أجنبيّاً عن السابق'". 

فالوواءة صحية ن في السكته ونوودهنا العية الشيقص : يل 
إشكال» لكن السؤال ليس عن بيع ما ليس عنده؛ بل عن الربح أساسأء والمراد 


)١(‏ أقول: لا شك في ظهور قوله: «ولا تواجبه ... في النهي عن بيع العين الشخصيّة قبل 
أن يشتريها ويملكهاء وهو المعيّر عنه ببيع ما ليس عنده. وأمّا كون حرمة الربح من 
أجل كونه ربحاً على القرض فهو في غاية البعد. فكأنَ الإمام يريد أن يقول: لا تبادر 
بعد هذا الأمر وهذه المقاولة إلى البيع» ثّمّ تشتري العين وتدفعهاء بل اشترها أوَّلاً ثم 
بعها للآمر. وبذلك يستقيم السياق من دون حاجة إلى فرض القرضء ىا هو واضح. 
ومن المعلوم أن تحصيل الربح لا ينحصر في ما ذكره السيّد من: أَنّهِ يبيعها أَوّلاً بعشرة» 
نْمّ يشتريها بعشرةء ويطلب عليها ربحاً لم يُذكر في المعاملتين؛ فإنَّهِمحرّمٌ قطعاً. بل هناك 
طريقةٌ أخرى جائزة؛ مع غضّ النظر عن حرمة بيع ما ليس عنده؛ وهو الربح في البيع 
للآمر حال كون البيع مقدماً على الشراء أو مؤخراً عنه. وهو واضحٌ. وأمّا استبعاد أن 
يسأل عن الشراء لنفسه وبيع ما يشتريه» فهو في حدّ نفسه وإن كان واضحاًء إلَّا أنه 
بعد أن يختلط ويُضاف إليه المقاولة والربح في البيع المتقدم يقع مورداً للسؤالء ولا 
يكون بذلك الوضوح. انتهى (المقرر). 





منها: إذا عقدت ثم اشتريتها وسلّمتهاء كان الربح حراماً. 

والمظنون: أن هناك مسألتين كانتا محل البحث: 

إحداهما: بيع ها لبس :تل : 5 كان البحث في الكليّات دون الحزئيات» 
فكانت العامّة تقول ببطلانه' '» على ما ثقل عنهم "» فيا قال الأئمة اه بصحته 
وهو غير مرتبطٍ بمسألتنا. 

وثاتقهم]: أن هذ التحومى الريح ما حكمه ساون الكلنات اد 
الجرئيّات؟ وقد أجاز الإمام قس]ً منه» ومنع قسيآء فأجاز ما إذا كان اشتراه تج 


باعه مرابحة» ونهى عنّا إذا باعه 4 اشتراه وأراد عليه ربحأء وهذا لا يفرّق فيه 
بين الكل والجزئي؛ وقد خلط الشيخ وغيره بين هاتين المسألتين' ". 
الاستدلال برواية منصور بن حازم 
وما استدل به على المطلوب الرواية السابعة من الباب القامن, أي: 
صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله لكايه 2 جل أمر رجلا يشتري لَه 
متاعاً فيشتريه منه؟ قال: رلا بأس بذلك. إنّما البيع بعدما يشتريه)!” . 


0 راجع سئن ابن ماجة ا الياتب ”» باب النهي عن بيع ما ليس لك وعن ربح 
ما لا يضمن. الحديث 5١810‏ و5188» وسئن أبي داود 7: 55١ء‏ الباب 275 باب في 
الرجل يبيع ما ليس عنده؛ الحديث 7٠79و .59١054‏ 

(0) نقله في تذكرة الفقهاء (ط. حديث) 2.١15 :٠١‏ كتاب البيع» المقصد الأوّلء الفصل 
الثالث: في المتعاقدين.ء المسألة الخامسة. 

(*) راجع كتاب المكاسب 7: /71 وما بعدهاء كتاب البيع» صور بيع الفضول» المناقشة 
في الاستد لال بالروايات. 

(4) تبذيب الأحكام /: 25٠‏ كتاب التجارات» الباب 4» الحديث 218 ووسائل الشيعة 
0١ 4‏ الباب 8 من أبواب أحكام العقود. الحديث 5. 


584 ااا ااا اا ا ااا ااا ااا 2121111100 كتاب البيع -الجزء السابع 


والظاهر: أن المراد أنّه يشتري متاعاً كليّاً أو أعمٌ من الكل والجزرئي. 
يعني: إِمّا هذا المتاع أو غيره» وهو إِنَّا يشتريه منه بالربح. ونا لم يذكر ذلك؛ 
لوضوحه؛ فإِن حكم البيع والشراء ليس محل إشكالٍ ليسأل عنه. ولم يقع محل 
خلافٍ بين العامّة والخاصّة. فا هو مورد السؤال هو الربح الذي سئل عنه في 
الروايات السابقة» وإِنَّا ترك ذكره؛ لوضوحه وقيام أعمال الدلالين عليه. 
وقوله: «لا بأس بذلك. إِنّما البيع بعدما يشتريه؛ يعود إلى ما سبق من كون 
الربح جائزاً وغير ربويٌّء فيما إذا اشترى ثُمّ باعه'". 

لق ِِ 

الرجل يطلب مني بيع الحرير» وليس عندي منه شىءع, فيقاولني عليه وأقاوله 

)١(‏ أقول: بعد أن فهم الإمام ءا من ظاهر السؤال أنَّ البيع للآمر بعد الشراء بدلالة فاء 
(فيشتريه) قال: «لا بأس بذلك. إِنّما البيع بعدما يشتريه). وهذه شين إخخارة 
بظاهرها لا إنشائيّةٌ في مقام الأمر والنهي» ولا مفهوم لماء فكأنّه قال: (لا بأس بذلك؛ 
فقد وقع البيع بعدما يشتريه). ومن هنا لا يمكن الاستدلال بها على بطلان البيع الذي 
هو محل الكلام بمفهوم الحصر. إلا أن ظهور العبارة في التعليل مما لا يمكن إنكاره: 
وراء هذه المسألة في نظر الإمام جانباً آخر محرّماء وهو ما إذا لم تكن هذه العلة متوفرةً: 
كما إذا باع قبل أن يشتريه؛ فإِنْ فيه بأساً: إنا في المعاملة نفسهاء أو في الربح الناتج 
عنهاء لا بصفته ربويّاء ىا ذكر السيّد الأستاذ بل في نفس الربح الذي ذكره في البيع 
المتقدّم على الشراء. فإذا بطل الربح دل بالملازمة على بطلان المعاملة نفسهاء وهذا 
واضحٌ, ولا أعلم كيف يخفى على الأعلام؟ (المقرّر). 





القول المي 
فأدعوه إليه. فقال: «أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه مما عندكء أيستطيع أن 
ينصرف إليه ويدعكء أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟». 
قلت: نعم. قال: «فلا بأس)”". 

ودلالتها كالصريحة في أن التربح لا بأس به؛ فإنّه سآل عن أن هذه 
المقاولة في الربح والأجل هل هي موجبة للربا أم غير موجبة له؟ 

أقول: مع التسليم بهذا الظهورء ففيه إشارة إلى الربح الحاصل في البيع 
الواقع قبل الشراءء لا في القرض الذي ليس في الرواية منه عينْ ولا أثرٌء ومعه 
يكون استفصال الإمام متوجّهاً إلى ما إذا كانت تلك المقاولة بيعاً ملزما قبل 
الشراءء فيكون الربح فيها باطلآء ما يفهم بالملازمة بطلان المعاملة وإن كانت 
غير ملزمةٍ؛ بل عليه بيعه بعد أن يشتريه. فيكون الربح حلالاً والمعاملة 

ولكن الرواية مع ذلك ليست دالَةٌ على المقصود من بطلان المعاملة في 
الأعيان الشخصيّة؛ فإئّها ظاهرةٌ في الكلّيّاتء إِلَّا أن يعمّم الحكم بالبطلان 
بموجبها إلى كلا القسمينء إن لم تتعارض هذه الرواية مع الروايات الدالة على 
جواز هذا البيع في الكليّات. 

الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفرءكله قال: سألته عن 

رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعاًء لعل أشتريه منك بنقدٍ أو نسيئة» فابتاعه 


,5٠ كتاب المعيشة» الباب ا3: الحديث 25 وتهذيب الأحكام /ا:‎ 217/5 :٠١ الكافي‎ )١( 
الباب 8 مسن‎ :١8 ووسائل الشيعة‎ »١9 كتاب التجارات». الحايت 4»الحديث‎ 
.7 أبواب أحكام العقود. الحديث‎ 


32 ل لحن 
الرجل من أجله. قال لين نهاداس, ادا يشتريه بعدما يملكن . 

وفي هذه الرواية إيهام حاصله: أنَّ الشراء إن كان قبل أن يملكه لم يقع 
صحيحاً. ولكن هذا وهم غير صحيح؛ إذ لو كان قد باعه عليه تع اشتراه 
وسلمه وربح عليه. كان الربح حراماً؛ لأنّهِ ربحٌ على القرض. وأمًا لو اشتراه 
وباعه بعد أن يملكه؛ فيكون الربح حلالا'". 


الإشكال بالروايات الظاهرة في بيع الك 


وأمَا روايات البيع الكلي فقد أفاد الشيخثُتتك””: أنّها محمولة على 
الكراهة» وهو فاسد؛ لعدم الفرق بينها وبين الشخصيّات. 
وحاول الشيخ " تأييد قوله برواية الحسن بن زياد الطائي قال: قلت 
لأبي عبد اللهملش : إن كنت رجلاً مملوكاًء فتزوّجت احير إن عر ا 
)١(‏ تبذيب الأحكام /1: 51, كتاب التجارات؛ الباب 5.: الحديث .7١‏ ووسائل الشيعة 
4 ١ه‏ لباب 8 من أبواب أحكام العقود. الحديث 8. 
(© أقول: ل تع اللقارلة الأولبييعا لذ إشكان» بعويئة قرله اليل التنتزيد مباك): فينو 
إنَّا يشتريه منه بعد أن يملكهء فلا يمكن أن يدل السؤال على المطلوب. نعم قد يكون 
جواب الإمام الظاهر في الحصر أو التعليل - على ما سبق بيانه- دالاً على بطلان البيع 
السابق على الشراء وبطلان الربح فيه. ومما يبون الخطب في هذه الرواية كون المتاع 
كلَياً على المظنون. كا أَنَّا مسبوقة بروايتين صحيحتين سنداً ودلالةٌ؛ وهما حجّة على 
البطلان في الأعيان الشخصيّة. أعني: صحيحة محمّد بن الحجّاج وصحيحة منصور 
بن حازم. انتهى (المقرر). 
( راجع كتاب المكاسب 7: "507 كتاب البيع؛ الكلام في عقد الفضولي. القول في 
المفيز» المسيالة الثائية ها أووقة المحقق التستري على الصحّة. الإشكال السابع. 
(5) أنظر المصدر المتقدم. 





القول في المجيز 
أعتقني الله بعد فَأجدّد التكاح؟ قال: فقال: ١‏ ا أنَك تزوّجت؟». قلت: 
نعم؛ قد علموا فسكتوا ولم يقولوا شيئاً. قال: «ذلك إقرارٌ منهم. أنت على 
00 

قال الشيخكتيتك!": فإنََّا ظاهرةٌ بل صريحةٌ في أنَّ علّة البقاء بعد العتق 
على ما فعله بغير إذن مولاهء هو إقراره المستفاد من سكوته» فلو كان صيرورته 
حرا مالكاً لنفسه مسوّغة للبقاء مع إجازته أو بدونهاء لم يحتج إلى الاستفصال 
عن أنَّ المولى سكت أم لا؛ للزوم العقد حينئظٍ على كل تقدير. 

وهاهنا احتالان آخران في الاستفصال: 

أحدهما: ما إذا كانت صحة العقد الفضو مبنيّةٌ على الكشف؛ إذ لا 
فرق بين إجازة العبد بعد حرّيّته وبين إجازة مولاه؛ فإنّه يصصٌّ من الأوّل على 
كل حال. وأمّا عل النقل فيختلف زمان ابتداء الزوجيّة على اختلاف 
الإجازتين» وحينئذ يكون فا آثار. فيحتمل أن يكون الاستفصال بلحاظ هذه 
الآثار» وحيتئذٍ لا تكون الرواية دليلآ على مطلوب الشيخ. 

وثانيهما: أن يكون الاستفصال بلحاظ أئَّهم لو علموا لردّوا؛ فإنّه عند 
ردهم يحتاج إلى عقَدٍ جديدٍ. وكذلك مع علمهم وعدم رذهم يحتاج إلى استئناف 
العقد» ومعه لا يصاح أن يكون دليلاً على المطلب. وأَنّه على أيّ حال لا يفرّق. 


)١(‏ مَن لا يحضره الفقيه ”: /417 4» كتاب النكاح, باب المملوك يتزوج بغير إذن سيّده. 
الحديث 59 50. وتهذيب الأحكام لا: 5 4 07 كتاب النكاح, الباب 3٠‏ الحديث /الاء 
ووسائل الشيعة ١8:7١1١.ء‏ الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء. لديف 

(؟) راجع كتاب المكاسب ”: 5 50» كتاب البيع» الكلام في عقد الفضولي» القول في 
المجيزء المسألة الكانة» ما أؤردة المحقق التستري على الصححة. الإشكال السابع. 


وتافحقلة أن المي نعليو وو ان قبس ةو اع في سن برو اسن 
صحيحتين في الباب نفسه من الوسائلء أعني: الباب 5 7 من أبواب نكاح 
الإماء: 

الأول: ما كان لها مؤدّى تلك الرواية نفسهاء وهي ما عن معاوية بن 
وه قال اجاء ريسل إل أى شبد اكه تفال إل في عترها لسرم وان 
ا قافرا ا عي نيوان ١‏ اعنقون عدف ار 
اتاعاتحك أعنف؟ فقا لدنم أ كانوا عليوا أ نك ترفست امير وافت الل 2 
هُم؟». فقال: نعمء وسكتوا عني ول يغتّروا علّ. قال: فقال: «سكوتهم عنك 
بعد علمهم إقرارٌ منهم. اثبت على نكاحك الأول 

والثانية: ماعن معاوية بن وهب عن أب عبد الله لكل في حديث 
المكاتت قال: «لا يصلح له أن يحدث في ماله إل الأكلة من الطعام. ونكاحه 
فاسدٌ مركو قبل الفإن سيده علم بنكاحه ويا شينا. فقال:«إذا صمت 
حين يعلم ذلك» فقد قر . قيل : فإن كان المكاتب عتقء أفترى مجدد نكاحه أم 


يمضى على النكاح الأوّل؟ قال: «يمضى على 0 


٠١ 4 :8 الحديث 5» تهذيب الأحكام‎ »١١9 كتاب النكاح, الباب‎ .40 :1١ الكافي‎ )١( 
كتاب الطلاق. الباب 4». الحديث 785؛ ووسائل الشيعة ١5:/ا١١.الباب 51 مسن‎ 
.١ أبواب نكاح العبيد والإماء؛ الحديث‎ 

(0) الكاقى :١١‏ 7 كتاب النكاح, الباب ,.١١9‏ الحديث 1» من لا يحضره المقيه ": 
, باب المكاتبة» الحديث 584 7. وبهذيب الأحكام /: 707 كتاب النكاح. 
الباب ٠"؛‏ الحديث 550. ووسائل الشيعة ١17/:71١1١.ء‏ الباب 5؟ من أبواب نكاح 
العبيد والإماء. الحديث .١‏ 





شكة ومنتددات 
القول لالد 7ُبَآَآََ7ََََََََََآءءئًْءئظْئا#برباد جا أقففة | ...... سم 





وفيها احتالان: 

أحدهما: أنّ الشخص السابق الذي قال عنه الإماممائله : إن سكوتهم 
عنه إقرارٌ لنكاحه) إذا نحرر» يمضي على عقده السابق» ويكون السؤال باعتبار 
احتمال أنه ما دام مملوكاً تبقى زوجيته. وإذا أعتق بخرج عن زوجيته. ويحتاج 
إلى تجديد العقد. وهذا يبعد أن يكون مورداً للسؤال ليحتمل أن يكون العتق 
بنفسه موجباً للفرقة كالطلاق. 


م 


وتامفا” 1ه فو ميقا عن آنا أعتع الكاتي فللا رعو إل صل 
الشالةووالسوال فى غلة 

وعليه فيستفاد من الرواية أمران على خلاف مراد الشيخ الذي اعتبر 
تللك الروانة مو يدا له 

الأوّل: أنه يصلح أن يكون ردأ له. 

الثاني: أن الرواية دالةٌ على عدم الحاجة إلى إجازةٍ جديدةٍ» بل يستمر على 
نكاحه الأوّل» وهو خلاف ما ذكره من أنه بحاجةٍ إلى إجازةٍ جديدة. 

نم إن هناك جهاتٍ أخرى تعرّض ا الشيخ: 

الأمق: لى فرق أنّ استفادة الشيخ قنك في المقام تامة وهي أن بيع غير 
المملوك غير جائزٍ فيا إذا تعلق بالأعيان الشخصية. فهل يلزم أن نقول كه 
قال الشيخ'"- - بأنَّهِ محصوصٌ بمورد الرواية؛ لأنَّ القواعد تقتضى خلافه؛ 1 


)١(‏ وهو خلاف ظهور اللام في المكاتب في العهديّة» وخلاف وحدة السياق أيضاًء وإن 
مال السبّد الأستاذ إليه (المقَرّر). 

050 راجع كتاب المكاسب 1 ؛ كتاب البيع. الكلام في عقد الفضولي». القول في 
المجيزه المسألة الثانية» ما أورده المحقق التستري على الصحة؛ الإشكال السابع. 


8 0 98 شظ1«كط1 كعات البيع 3 الجزع السابع 


موردها ما إذا باع لنفسه ولم يكن البائع متو فعا الا حارف لذ اسان لافلا 
إجازة البائع إذا صار مالكاً. وأما سائر الفروض فهي تامَّةٌ ىا لو باعه ثالتٌ 
أو باعه متوقعاً للاجازة. 

نقول: ما هو مورد الروايات؟ هل هو كى! قرّره الشيخ ذلك ؟ وتصوير 
الميآلة: آله أمره أن يقتري 5 يشتريه سه وقرهها أن الراكة أله ميمه عليه 
3 يشتريه ويدفعه؛ بقرينة استفصال الإمامعكله. فهذا المورد هو مورد توقع 
الإجازة» لا مورد عدم توقعهاء ويكفي في الإجازة التسليم؛ فإنّهِ إجازةٌ فعليةٌ. 
فيا ذكره الشيخ من أنَّ المورد هو ما إذا اشترى غير مترقب للوجازة لاامن 
المالك ولا من البائع لو صار مالكاً غير تاء'" 


)0١(‏ أقول: والتحقيق في ضوء ما قرّر في فهم بطلان المعاملة من الروايات الصحيحة 
السابقة: أنه يمكن استفادة ذلك من التعليل أو الحصر في جواب الإمام نا وم 
يكن السؤال دالا على شيءٍ من ذلك في أيٍّ من الروايات. ومن هذه الناحية لم يكن 
للحكم بالبطلان موردٌ معيّنٌ في الرواية أصلاًء وحيتذ لا يبقى لدينا إِلّا إطلاق 
المفهوم الدال على البطلان. ومعه يمكن القول: بأنَّنا نأخذ بالقدر المتيقن منه. ويكون 
المورد المشكوك داخلاً تحت عمومات النفوذ ك م#أَوْقُوا بالْعُقُودِ» ونحوها. والقدر 
لمتيقن هو أسوأ الفروض لا محالة؛ وهو الذي ذكره الشيخ وغيره؛ وأما غيره فيكون 
عل قل ارس عيسها. إِلّا أن هذا لا يتم فإنَّ إطلاق المقيّد لا حالة مقدّمٌ وحاكٌ 
على إطلاق العام ولا وجه للأخذ بالقدر المتيقن بعد وجود الإطلاق اللفظي. 
وعليه فا دام العنوان الخارج بالتقييد صادقاًء كانت المعاملة باطلةً. والعنوان المستفاد 
من قوله الف : إنّما البيع بعدما يشتريه؛ أنه متى ما كان البيع قبل الشراء؛ لم يصصّ: 
سواء كان البيع لنفسه أو لشخص آخرء متوقعاً للإجازة أولم يكن. فتأمل. 
إلذ أن تقال إن هذا النهى تمر ب ادا كان عليه ديتدن ارق ف لذلناك اليه 
فتكون غيرها من الصور داخلة تحت عمومات التنفيذ. انتهى (الْمقرّر). 





ُعَّ ما حكم سائر الفروض الخارجة عن مورد الرواية؟ هل يفهم 
العرف أنَّ اعتقاد البائع والمشتري له دل في البطلان: أم يرى - بحسب 
الحقيقية- أنَّ بيع مال الناس غير جائز, وأنّهِ باط لأجل ذلك؟ ففي مثل ذلك 
لا يفرّق بين أن يبيع لنفسه أو لشخص آخر؛ إذ النهي ليس لأجل أنه يبيع المال 
لنفسه. بل لأجل أَنَّه يبيع مال الغير للغير» وهو نفسه با أنه غير المالك؛ كان 
بيعه باطلاً» فلو باع عن ثالثِ واشتراه الثالث وسلّمه أيضاًء كان باطلاً» وأن 
البيع لنفسه أولى بأن يقال بصحّته مما إذا باع الثالث. 

فهاهنا موضعان من النظر في كلام الشيخ ذَليك : 

الأذلة أن دلالةالرواباك عل ختلاقهها ره 

افاي أن انعرف ينو إلا المضبرعيةة إلى قير عورد اراي يا 
تحت المسألة على ما قاله الأعلام؛ كانت سائر الفروض باطلة. 

الثانية: نّم ذكر الشيخ”'" فرعاً آخرء وهو ما إذا باع للمالك وصار مالكاً 
فهو عتكينه إلا أن هذه السألة خر مط | قدو تيدوتتان الببع الفتضوق 
الأول تام على هذه الصورة» بحيث لو أجاز المالك لصحٌ. فإذا ملك العين 
فهل تصحٌ منه الإجازة» وتكون المعاملة صحيحة» أم ل تصح كم في بيع 
القاضصت؟ 

وكيفم| كان فالأقسام المتصوّرة هنا هي: أن يبيع لنفسه أو للمالك أو 
لشخص ثالثء وعلى كل تقدير: تارةٌ يقصد المالك الإجازة: وأخرى يقصدها 


الأجنبى إذا ملكء وثالئةٌ يقصدها نفس هذا الشخص إذا صار مالكاً. 





000 راجع كتاب المحكاسبف 33 27-57 8» كتاب البيع؛ الكلام في عقد الفضولي. القول 
في المجيز» المسألة الثانية. 


م ام يا ارد ل قيلت او لانت 


فهل الأقسام كلها مشمولة للروايات إذا كانت دالَّةَ على البطلان: أم 
ا حصوصة بالصورة التي ذكرها الشيخ'"؛ والني ذكرنا ئها ليست هي 
القدر المتيقن من الأخبار؟ وعلى أيّ حالٍ فهناك بعض الصور التي لا تشملها 
ألفاظ الأخبار» نظير قولهتَلِفه : «لا تبع ما ليس عندك»'" أو «لا بيع فيما لا 
تدلكه'". ولا شك أنَّهإذا ألقني معله إلى العرف» ك] أتّهم بحسب إلغاء 
الخصوصية العرفيّة لا يرون الاختصاص بالمخاطب, كذلك يفهمون من اللفظ 
أنّ القضيّة ليست قضيّة البيع عن نفسه؛ بل القضيّة قضيّة بيع مال الغير وأنَّ مال 
الغير لابدٌ أن يباع عن مالكه لا عن غيره» ومن هنا يُفهم بطلانها إذا باع مال الغير 
لثالثِ» ولكنها لا تشمل البيع للمالك؛ فإنّه فضويٌ صحيمٌ تام في محله. 

وما بالنسبة إلى من قصد الإجازة من المالك أو البائع أو الشخص 
الآخر إذا ملك. أوباع لنفسه أو لثالتِ وأراد المالك أن يجيزء فالكلام فيه 
كالكلام ني بيع الغاصب؛ إذ ليس للغاصب أن يدّعي أنّه مالك وبائمٌ عن 
المالك» كيا أفاد السيّد اليزدي ليق ”" . 


)١(‏ راجع كتاب المكاسب 7: 5 55. كتاب البيع, الكلام في عقد الفضولي. القول في 
المجيزء المسألة الثانية» ما أورده المحقق التستري على الصحّة. الإشكال السابع. 

(1) سنن أبي داود 7: 707 كتاب البيوع؛ الباب 5 , الحديث 5085 7, وسئن ابن ماجة 
؟: لالالاء كتاب التجارات» الباب .7١‏ الحديث /71481, ومسنئد أحمد بن حنبل 7: 
"6 .ء الحديث .١55868‏ 

() عوالي اللئالي العزيزية : ١0‏ 7» باب التجارة؛ الحديث /ا5: ومستدرك ووسائل 
الشيعة 17: »17١‏ الباب ١‏ من أبواب عقد البيع» الحديث .١87٠١‏ 

(4) أنظر: حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) :١‏ 114 كتاب البيع؛ القول في الفضولي: 
استقصاء القول في المجيزه المسألة الثانية. 





ظ شبكة ومنتديات جايع الألمة' 





ومعداهل ذللك الثائيتي ا 
غير واقع في الخارج . والوجه فيه: ا سر : (أنا مالك) ويبيع عن 
نفسه. لو كان الادّعاء صحيحاً. بل قلنا: إِنَّه ليس من قبيل الادّعاء» بل تختلف 
مساح سي سب موت والمالئك 
أيضاً يقصده لنفسه. والفضولي يقصد الربح للمالك. فلو قال العضولي: 
(بعتك لنفسي على أن أملك أنا الثمن)» فأبرز القيود» فبما أن المعاملة وقعت 
على الموجود الخنارجيء فالقيود لا تعدّده؛ فتكون القيود ملغاة» وتكون 
الإشارة مقدّمة عليها. 

وأمّا إذا باعه عن مالكه وقصد هو الإجازة» فليس هذا نظير ذلك» 
بحيث نقول: إِنَّ عين المال مال الغير وقد وقع البيع عليه» فيقع البيع للمالك: 
وأنت تقصد البيع الواقع على هذا الأمر الخارجي» وتصرفه عن حاله؛ لأك 
تقصد إلغاء قيد المالك وتدّعي أنَّهِ لك. إِلّا أن يُقال: إنَّهِ باعه لكب المالك. 
ولكنّه ليس أمراً متعارفاً في السوق ولا مفهوماً عقلائياً. نعم. بناءً على ما ذكره 
السيّد اليزديةليك”" من أنَّ البيع مبادلة مال بال مبهاً يصحٌ ولكن الأمر 
ليس كذلكء والثمن يجب أن يدخخل في كيس من خرج منه المثمن» والإجازة 
يجب أن تطابق العقد بقيوده» وقد قلنا هناك بصحّته؛ باعتبار وقوع العقد على 
العين الخارجيّة. وأما هنا فهو غير ممكن. 





)١(‏ أنظر: منية الطالب :١‏ ١1؟»‏ كتاب البيع» القول في بيع الفضوليء القول في المجيزء 
الجهة الثالثة» المسألة الثانية. 

() أنظر: حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) :١‏ ١5١ء‏ كتاب البيع» القول في الفضولي؛ 
المسألة الثالثة: أن يبيع الفضولي لنفسه. 


ب4؟ عه اقيق جاع ا ضع عا وا هاه 4 ف به عاو هه 4 884 عع ع عه درف لها هل و هانه اها واه هلوجه للا ما عه مك الت ماع او 5 4 1ه كنات البيع - الخزء السابع 


فإذا باعه امالك وأراد هو أو الثالث أن يجيز بعد أن أصبح مالكاًء فلا 
يمكن القول بتصحيحه. 

قال الشيخفنيك”": ثم إِنّهِ يضح من هذه المسألة مسألة أخرى» وهي أن 
يبيع مال الغير عن نفسه. ثم يملكه ولا يجيز؛ فإ الظاهر بطلان البيع الأوّل؛ 
لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقينأًء مضافاً إلى قاعدة تسلّط الناس على 
أموالهم» وعدم صيرورتها حلالاً من دون طيب النفس ... . 

فهاهنا جهتان من البحث: 

الأولى: أنَّ هذا هل يحتاج إلى الإجازة» أم لا يحتاج؛ فينتقل إلى الغير بلا 
إجازة؟ 

الثانية: أنه على تقدير الاحتياج إلى الإجازة هل هو ملزمٌ بالإجازة أم لا؟ 

حول اعتبار الإجازة في المقام وعدمه 

أمّا الجهة الأول فقد ذكر الشيخ”": أن البيع وإن كان على العين» لكنه 
حينئلٍ يقع على مال الغير» والآن صار مالكاء والناس مسلّطون على أموالهم. 
مع قطع النظر عن الأخبار الدالة على الفساد؛ إذ الكلام على القواعد. 

اقول: ليس الراك لاق لدوم مقارنة سبع والالكتة واه ذا أراوا 
يبيع عن نفسه فهل يلزم أن يكون مالكاً حين البيع؛ أم يكفي أن يكون مالكاً 
بعد ذلك؟ ونحو هذا يُّقال في قوله تعالى: إإلاَ أن تَحُونَ يجَارَة عَْ تَرَاضٍ)!” 
(١)راجع‏ كتاب المكاسب ": /501» كتاب البيعء الكلام في عقد الفضولىي. القول في 

المجيزء المسألة الثانية. 

)0 القلر المصدر المتقدم. 
() سورة النساءء الآية: 4؟7. 





00 شبكة ومنتديات جامع الائمة 
الول لاتجيد ال اسم وو واد عرو 
بمعنى: أنَّ الرضا هل يلزم أن يكون مقارناًء أم يكفي أن يكون منفصلاً؟ 
ونحوه يقال في مثل قوله ال : «لا يحلّ مال امري إلا بطيب نفسه'"» بناءً على 
شموله للوضعيّات» أي: هل نحتاج إلى طيب النفس في المعاملة» أم نحتاج إلى 
طيب زائدٍ على ذلك» كما نحتاج إلى الرضا بالتتجارة في تصرّف المشتري أيضاً؟ 
وقد تقدّم: أنَّ هذا غير معقولء وإنَّا غاية ما نتوى هو أن لا يكون من قبيل 
بيع المكرهء فلا نحتاج إلى رضا وطيب نفس زائك. 

ولاشكٌ: أنَّ هذا الببع بيع صادرٌ عن طيب نفس ورضاء غاية الأمر أن 
رضاه لم يكن مؤثّراً قبل أن يصبح مالكاًء ولكنّه بعد أن أصبح مالكاً أوقع 
تجار صادرةً عن طيب نفس. وغاية شكنا هو في لزوم المقارنة بين المالكية 
والمعاملة ليس إِلَّاء وهذا الشلكٌ كسائر الشكوك التي قد تجري في مثل «اتَجَارَةٌ 
عَنْ تَرَاضٍ ولأَوفُوا بالْعُقُودِ؛'" ونحوهما من العمومات. وكذا لو شككنا في 
مقارنة الرضا للمالكيّة» إذ يكون منفيّا بالعمومات» كا لو باع الراهن بطيب 
نفسهء ولم يكن لطيب نفسه أثرٌ؛ فإنّنا نحتمل نفس الاحتمال» وهو شرطيّة 
فقاونة الرضن للمالكيّة. فيندفع أنقيا بالعفومانك: 

ونحن مع احتمال أنْ الإجازة غير لازمة؛ إذ لا نعلم بلزومهاء ونم 
نشكٌ في ذلك؛ مع الغض عنّا سبق» فتكون الشبهة مصداقيّة؛ لقوله مكل : 


)١(‏ متشابه القرآن (ابن شهر شوب) 7: 770» سورة النورء آية »5١‏ وعوالي اللثالي 
العزيزية :١‏ 777 الفصل التاسع» الحديث 18 ووسائل الشيعة :١4‏ 7/ا0: الباب 
١‏ من أبواب المزار وما يناسبه» الحديث؟. والسنن الكبرى (البيهقي) 5: ١١٠٠غء‏ 
كتاب الغصبء الباب 8 الحديث 21١14817‏ وسنئن الدار قطني 7: 4 47» كناب 
البيوع. الحديث 58886؟. 


(؟)سورة اكائدةوالآية. 


9 3 ا و م ا ل ل فاه اام مك الام مع عا رابع لواقم ماه عا ههه عع 2 لل ا اه 2 كات البيع - الزء السابع 


«الناس مسلطون على أمواهم)''؛ لأني أحتمل أنه يسن مالا له؛ لاني أحتمل ا 
بمجرّد الشراء ينتقل إلى المشتريء فلا يكون مالي ولابدٌ في شمول الدليل من 
إحراز موضوعه. وهو المال» فلا يكون مشمولاً له. ومعه نحتاج في تتميم 
موضوعه إلى الاستصحاب. 

والقرفى: اننا لو شك تاق سيول النقاا مكلا اذا الحقدن أو 
افتقاره إلى الإجازة؛ فهل يمكن تتميم المطلب بقاعدة السلطنة وحديث «لا 
يحل مال امرئ إِلّا بطيب نفسه»؟ 

لا يُقال: إِنّه بعد العقد الثاني صار مالكاً. 

نه ثقال: إِنَّه يجب عليه دفع العين وإن لم يجز» وليس ذلك على خلاف 
سلطة المالك. 

نعمء بعد أن اشترى أصبح ملكا إلا اننا تقول :انه يدفع العين باعتبار 
سلطنته. لا قهراً عليه؛ فإنّه قد أوجد السبب باختياره وسلطته. كا إذا كان 
البائع أصيلاً والمشتري فضوليَاء فلا يحصل الانتقال من حين الإيجاب. 

ولو أجاز المالك من طرف المشتريء انتقلت حينئلٍ العين من البائع إليه. 
فهل يقع مثله على خلاف دليل السلطنة» وقهراً عليه. أم إِنَّه في الحقيقة قد 
أوجد السبب الناقل باختياره» وبعد الإجازة تلحق الإجازة بذلك الإيجاب. 
فيحصل التأثير؟ 

وني القام أيضاًيُقال: إن الانتقال الذي نحتمله حصل بتسبيب منه» فلا يكون 
على خلاف دليل السلطنة» بل مؤيّداً له؛ فإنّ التقل بتسبيب منه؛ لا قهراً عليه. 


)١(‏ عوالي اللتالي العزيزية :١‏ 7577 الفصل التاسعء الحديث 45: وبحار الأنوار ؟: 
7" كتاب العقل والعلم والجهل. الياب 707, الحديث ل/9. 





النظر ا 

ومنه ظهر عدم تمامية ما قرره الشيخ ” من وقوع التعارض حينئدٍ بين 
العمومات ودليل السلطنة. 

والرعه فيد أن لتقا حم عبية غانة الأهر انها اويا هيييا قيال 
الل ويخ حضالت اللكنة انل الالوةللك السييه عي تبر فظنا بنآن 
العقد غير مؤثّر حتّى بعد ملكه؛ كان مقتضى السلطنة أن له أن يدفع العين» كا 
له أن :تميكيا عنذه: 

فلو شككنا وقلنا بأنّه لا يمكن التمسّك بقاعدة السلطنة ولا حديث 
طيب التفين: فهل يمكن التصرف بالعين باستتصحاب بقاء الملكيّة؟ فإِنَ 
العين ملكينا ذا الشخصن (الدى باع ثم اء تبترى) باذ إشسكال: اعفان 
العين بدون أن يملكها البائع غير محتمل؛ لأنَ الملكيّة جزء سبب الانتقال؛ 
فلايدمن تحتقهاء وليه فقن ملك الغين انا ماءفإذا شككنا أله انتقن إلى :ملك 
الغير أم لا» نستصحب بقاء الملكية. 

أئ #اثارة تروت حب الطلي بنذ الاتختصحاب: وأعترى تعسبر هين 
الاستصحاب منقحاً لموضوع أمر آخر على ما سيأي. 

فإذا أردتا أؤى تي الظلب عل الأسضيحات نقية قلذا: كان هناك عقد 
واقمٌ على هذه العين الخارجيّة لنفسه. وحين اشتراها نشك في انتقالهها إلى 
الع فتتصعي وتنا كفن يعن أن الأغارة لقرضي النقلبوالاقفال: 


000 راجع كتاب المكاسب 7: 52/8 كتاب البيع. الكلام في عقد الفضولي. القول في 
المجيزه المسألة الثانية» فرع: لو باع لنفسه ثُمّ ملكه... 


2 #اموو ووس الج انم تا اوراز لخو لطم تون اموي تاي الليع لقره المباية 
انخاء أعتبار الحجادة 

وعليه فيمكن اعتبار الإجازة على أحد نحوين: 

النحو الأوّل: أن تكون الإجازة جزءاً للسبب الناقل؛ ويكون الموضوع 
فر كنا مين العقن واحاد: المالك» فيمكن أن يتم المطلب بالاستصحاب؛ أن 
العقد ثابت بالوجدان من هذا الشخصء والإجازة حصلت من المالك 
بالاستصحابء وليس الاستصحاب مثبتا في محل البحث. 

النحو الثاني: أن تكون الإجازة شرطأً أو قيداً في تأثير العقد السابق في 
النقل» فحينئذٍ لا يمكن تتميم المطلب بالأصل؛ لأنّ العقد وقع بالوجدان 
وهذا المجيز مالك بالأصلء فتكون النتيجة: أنَّ هذه الإجازة التي وقعت منه 
سَببٌ في تأثير العقند السايق الواقع .هنه وأنَ شرط ذلك العقد أو قينده 
متحقَقٌ وهذه مسألة عقليّة لا شرعيّة» أعني: تأثير المشروط عند وجود 
شرطه. 

فإن اعتبرت الإجازة جزءاًء لم يكن الأصل مثبتأء وكذلك إن اعتبرت 
شرطأ أو قيدأء لم يكن الأصل مثبتاً أيض"". 


:6 أقزل» الاهنى: أن الاسم حاب بيذ الحوالدى كوم اليكل الأمقاذ ع لا واس 
إليه؛ فإنّنا إذا شككنا في أن هذا البيع باطلٌ أساساً أو صحيمٌ بالإجازة» أمكن أن 
نتمسّك بالعمومات لتصحيح العقد الأوّلء ولا ينفع استصحاب الملكيّة؛ لأنَّ إجازة 
المالك للعقد الباطل غير ذات أثر» فكيف بمستصحب الملكيّة؟ 
وإذا شككنا - كا هو في محل الكلام- في أنّنا نحتاج إلى الإجازة في تأثير العقد السابق 
أو أن العقد صحيحٌ بلا إجازة» فاستصحاب الملكيّة يفيد في إثبات الحاجة إلى 
الإجازة» بتقريب: أنّنا كنا نعلم بكونه مالكاً قبل التسليم بدون إجازة» ونشك في أنه 


القول في المجيز 





دعوى الشيخ جريان استصحاب حكم الخاص ونقدها 

وذكر الشيخقتيك”": أنّنا لو قلنا بأنَّ لأَوْهُوا بالْعْقُودِك شاملٌ للمقام؛ ففي 
حال عدم كونه مالكاً لا وجوب وفاء عليه وبعد أن صار مالكاً يجب عليه 
الوفاء بالنحو الذي تقدّم» فيكون استصحاب حكم المخصّص مقدماً على 
عموم العام. وقد أنكر المحشّون'" أن يكون المقام مندرجاً تحت هذه القاعدة: 
فكيف نتصور المسألة حتى يقع التخصيص فيها؟ 

ولا يخفى: أنَّه حين وقع العقد الأوّل منيء يجب عا بحسب القاعدة 
الوفاء به» فيجب عل أن اشتري العين؟ لأدفعها له وحيئئذٍ يقال: إِنّنا علمنا من 


خرج عن ملكه بالتسليم يدون إجازةٍء فنستصحب ملكيّته. وإنَّما ينتفي هذا 
الاستصحاب مع العلم بالانتقال وهو حال الإجازة. وهذا لا يفرّق فيه بين أن تكون 
ظ الإجازة جزءاً للسبب الناقل أو شرطأ له؛ لأنّها لم تقع حرىّ للاستصحاب. ولا نتيجة 
له وإِنَّا غاية ما يفيد الاستصحاب هو بقاء ملكيّته. فنحتاج إلى الإجازة في رفعها. 
انتهى (المقرر). 

)١(‏ راجع كتاب المكاسب : 4048»: كتاب البيع؛ الكلام في عقد الفضولي القول ني 
المجيز» المسألة الثانية» فرع: لو باع لنفسه ثُمّ ملكه... . 

(0 أنظر: غاية الآمال *: 74 كتاب البيع» القول في صحّة عقد الفضولي. القول في 
لجرو الشرط القاق يما أروقه الحلق الشكرى عل الصكة الر اش الكاست 
(للمحقق الخراساني): “الاء القول في العقد الفضوليء القول في المجيز, المسألة الثانية: 
القاوسينافمة كابس [للتيكل الرودى :3 زنع القول و الفضول» ابعصاء الفون 
فى المجيزء الشرط الثالثء المسألة الثانية» أنظر: حاشية المكاسب (للمحقّق الإيرواني) 
0ه الكلام ني بيع الفضولي» القول في المجيزء الشرط الثالث. المسألة الثانية. 


وغيرها. 


31 ا ا ل ا ليم كر ل ايان 


الخارج أنه في حال عدم الملكيّة لايجب عليه الوفاء» فيكون هذا الال خارجاً 
بالتخصيص. [ونشكٌ في وجوب الوفاء بعد العقد فنستصحب العدم]'". 

والشيخ - مع علو مقامه- لا يمكن أن يخلط بين التخصيص 
والتخصّصء وقد أفاد في محلّه'": أن الملكيّة في طرف الأصيل وإن لم تحصلء 
لكنّه يجب عليه الوفاء بهذا العقد الإنشائي؛ باعتباره أصيلاً» فهنا يقال أيضاً 
بوجوب الوفاء بالعقد الأول فيجب الشراء والتسليم» فيكون خروجنا من 
ذلك بالتقييد فيا قبل الملكيّة» وبعدها نشك في بقاء حكم المخصّص أو العام 
وقد بنى الشيخ على جريان استصحاب حكم المخصص وإن أنكرناه. 

وقد يوجّه كلامه: بأنّ من باع العين يجب عليه الوفاء. بمعنى: أنه يجب 
عليه أن يشتريه ويسلّمهء وقد خرج بالتخصيص قطعة منه. وهو ما قبل 
الشراء» ويشكٌ أنَّه موردٌ لاستصحاب المخصّص أو للتمسّك بالعامً. ثُمَّ أمر 
بالتأمّل» ولعله إشارةٌ إلى ما ذكرناه من الإيراد عليه من أن المورد مورد 
المختسى ل الفخصيض.. 

فلابدٌ أن نبحث في دلالة دليل وجوب الوفاء بالنحو الذي قرّره الشيخ 
بيان: أنَّ الأصيل يجب عليه الوفاء؛ باعتباره أصيلاًء ومعنى وجوب الوفاء 
عنده وجوب إبقاء العقد وعدم فسخه. فعليه ماذا يجب أن نقول هنا؟ 

وحاصل الكلام في ذلك: أن وجوب الوفاء هل يحتاج إلى قيدين'": 
)١(‏ هذالم يصرّح به السيّد (المقرّر). 
(؟) راجع كتاب المكاسب ”: /01 08-4 4» كتاب البيع» الكلام في عقد الفضولي, المسألة 

الثالثة. 

(9) أنظر: حاشية المكاسب (للمحقّق الحمداني): 574» كتاب البيع: الكلام في المجيزء 


شبكة ومنتديات جامع الأئمة 

القول في المجيز مر ا 2522 ا 507 
ادها : أن يكو ؤي فالكا وتانيين: أنوكورة المقن عفدو لس اعابة 
الوفاء» فيكون معنى وجوبه وجوب المحافظة على العقد؟ أو أن معناه وجوب 
العمل بمضمون المعاملة» سواء كانت العين في ملكي أم لم تكن» فيجب عي 
الحصول عليها ودفعها. 

كما لو باع معدناً مَاه وهو غير مالكِ له. فمثل هذا هل أنه لا يجب عليه 
الوفاء أصلاً؛ لأنَّه ليس بالك. والأدلة مختصّة بالمالك؟ أم يجب عليه بعد أن 
أصبح مالكاء أم يجب من الآن الوفاء» ويلزم عليه الاستحصال والتسليم 
أنه 

إن قلنا بأنَّ الوجوب منحصٌ في المالك, وأمًا غيره فخارج تخصّصاًء فلا 
يكون بين كلام الشيخ هنا وكلامه هناك تنافٍ؛ لأنّه هناك قال بوجوب الوفاء؛ 
لأنّه أصيلٌ» ولا يجوز له الفسخ» وهنا قال بعدم وجوبه؛ لأنّه ليس بوالكِ. 
وغير المالك لا معنى لأن يقال له: (يجب عليك الوفاء بالعقد). فإذا كان 
كذلك. كان وجه تأمّل الشيخ: هو أن الباب ليس من قبيل التخصيص 
لنستصحب حكم الخاصء بل الباب باب التخصص. 

وأخرى نقول: إنَّ مقتضى الإطلاق شموله للمالك وغيره مع القدرة 
على التسليم؛ ومعنى وجوب الوفاء هو وجوب التحصيل والدفع. 

وموادهنا بنكو أن تقال عقي عاتم التجازة وسيب نكر حتاف إلا إذا 


وحاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) :177:١‏ كتاب البيع» القول في الفضولي. 
وحاشية المكاسب (للمحقق العراقي): 2749 كتاب الخيارات» عدم ثبوت الخيار 
للفضولي» وحاشية المكاسب (للمحقق الإيرواني) :١‏ 1١1ء‏ كتاب البيع, القول في 
الفضولي» وغيره. 


45 م وس كانه المع اخزء الماع 
قام الإجماع على خلافه. فيكون مخصّصاً ومورداً لاستصحاب حكم المخصّص. 

ولا يبعد في ضوء روايات هذا الباب أنه لا يحتاج إلى الإجازة. وأن 
الانتقال إلى المشتري يحصل قهراً؛ لصحيحة يحيى بن الحجّاج بالنحو الذي 
قرّرناه من أن البيع يكون ربويّاً إذا كان الانتقال قهريًاً. وأما إذا كان له الإجازة 
فكان ينبغي أن ينهاه الإمام عن الإجازة, فإن لم يظلب:ربعماء كانت المنامك: 
صحيحة بلا إجازة. 

كا فهم الأعلام من صحيحة معاوية بن عنَار''' بطلان البيع الأوّل. 
وأنّهِ إذا كان ملزماً بنحو لا يمكن لأحدٍ من الطرفين الردّء وعدم القدرة على 
الرذ ق اليم الفتكمى ]نهو في :إذا أخرى العابلة الأول لازمة ينيك لا 
يستطيع كل منه إِلّا التسليم. فإن وقعت الحاملة الأول كزلك خرج المال 
من ملكه بمجرّد البيع. واحتمال أنّه بعد أن دفعها تكوز المعاملة لازمة ولا 
يمكن الرت وإن كان واردا إلا أنه ضعيتٌ» فإذ 1 يمكنه الرق لا يكوت العقد 
جائزاً؛ باعتبار الرباء وإِلّا كان جائزاً. 

وعلى كل حال فقد تبيّن: أنَّ العقد بحسب القواعد تاءٌ غير مفتقر إلى 
الوجازة. 

مسألة: لوباع بتوهم كونه غير جائز التصرّف فبان الخلاف 

أي: إذا باع بشوقم آنّه غير جائز التصرّفء نَم اتكشف أنّه جائز 

)١(‏ تبذيب الأحكام /ا: 05٠‏ كتاب التجاراتء الباب 5» الحديث »١9‏ ووسائل الشيعة 


0١4‏ الباب 8 من أبواب أحكام العقود, الحديث لاء وجامع أحاديث الشيعة 
53 1١ء‏ الباب 0" من أبواب البيع» الحديث .١55‏ 





القول في المجيز 


التصرّف من حين وقوع العقد, فذكر الشيخ'' لذلك صورا أربعاً: 

الصورة الأولى: ما إذا باع عن المالك بتوهّم أنَّه فضوي نم الكشف أنه 
52 

الصورة الثانية: أن يبيع لنفسه فضولا نّم اتكشف كونه وليا. 

الصورة الثالثة: ما إذا باع عن المالك؛ ثُمَّ ظهر أنه مالك. 

الصورة الرابعة: ما إذا باع لنفسه فضولا ثم انكشف كونه مالكاً. 

فهذه ص؟ورٌ أربع. 

الكلام في الصور الأربع 

قد يقال ببطلان جميع هذه الصور حتى على القول بتصحيح الفضولي؛ 
لخصوصيّةٍ في المورد» وقد يُقال بالعكسء يعني: حتى لو قلنا بالبطلان في 
الفضولي نقول بالصحّة في جميع هذه الصور أو في بعضهاء أو يكون حالها حال 
الفضولي؛ فإذا قلنا بالصحّة فيه قلنا بالصحّة فيهاء وإذا قلنا بالبطلان فالأمر 
كذلك. 

أمَا البطلان حيّى على القول بصحّة الفضولى فلا وجه له إِلَا أن يُقال: 
إنَّ الفضولي على خلاف القواعد من رأسء ولذا كل معاملةٍ شبيهة بالفضولي 
لابن من القول ببطلانها؛ لعدم اقتضاء القاعدة لصحَتهاء مع عدم الدليل 
الخاصٌ على الصحّة. فلو باع لنفسه. ثُمّ بان ولي وأراد أن يجبيزء فغير مشمول 


المجيزه المسألة الثالثة. 


37 ل سئس يلقداك العم اه نجام 


ِلّا أنَّ هذا الوجه غير صحيح؛ لأنَّ الفضولي على القواعد. كما التزم به 
الأغلب. 

ومن هنا يقع البحث في أَنَّه صحيح فعلاً غير مفتقر إلى الإجازة. أو 
يقال بصحّته كصحّة الفضولي. فيفتقر إلى الإجازة؟ 

وهاهنا كلام مشتركٌ بين جميع الصور ينبغي أن نتعرّض له حيث لم 
نتعرّض له آنفأء وهو هل الإنشاء في باب الفضولى كإنشاء الأصيل أو إنشاء 
الوكيل من الطرفين؟ أي: هل يختلف فيها سنخ الإنشاءء؛ فيكون إنشاء 
الفضولي غير جزمي ومترقب للإجازة» بخلاف إنشاء الوكيل من الطرفين. 
فإنَّه جزمي, فيُقال: إِنَّهِ في سائر الموارد التي يكون الإنشاء فيها لغير العاقد لا 
يكون جازماء ويفتقر إلى شِيءٍ ليجعل جازماً. 

كا ويُدَعى أَنَّنا نحتاج في باب المعاملات إلى الجزم ليكون العقد مؤثرا. 
والفضولي ليس جازماًء وبالإجازة تحصل الجازمية. ففي الصورة الرابعة - أعني: 
ما إذا كان يحتمل نفسه غير مالك ثم بان مالكاً- لا يعقل أن يكون إنشاؤه 
جازماً؛ لأنّه يعتقد نفسه غير مالك فيحتاج في جازميته إلى الإجازة. 

إذن فهاهنا مطلبان: 

أحدهما: أنّه هل الإنشاء في باب الفضولىي غيره في باب الأصيلين وغيره 
في باب الوكيل من الطرفين» فكلّها إنشاءاتٌ غير جازمة: إِلّا في صورة الوكيل 
من الطرفينء أم إِنَّا كلّها إنشاءاتٌ جازمة؟ 

وكائبين: أن الات الاعارزقةوالادقاة هن :رصعت العقفائق 
المقصودة من ورائهاء بحيث لولم تكن الحقيقة حاصلة أو لم تحصلء فإنَّ اللفظ 
يكون قد استعمل في غير ما وضع له؟ والأمر في الأوامر والنواهي وإن كان 





هش ووه 55 4 
شبكة ومنتديا ُ 
الفرك لالع 0 2 أشبكة ومنتديانجايعلائية 


ظاهراً في أنَّا موضوعةٌ للبعث الإنشائي» سواء حصل الانبعاث أو لاء دون 
البعث الواقعي الملازم للانبعاث خارجاً؛ إن الضرورة قاضيّة بأنَّه عند عدم 
وجود البعث الواقعي يكون الأمر أمراً والنهي نبياء وقد استعملا في معناهماء 
وأما واقع البعث فليس له صلةٌ بمعنى الأمر. 

الأأدسة نياب لنب الاسارية عد ولوين ززاضو ذلك 
الوضوح, أعني: هل وضعت للإخبار عن الحقائق؛ بحيث تكون تلك 
الحقائق متحقّقةٌ وتُستعمل الجملة فيهاء بحيث لو لم يكن زيدٌ ولا قيامٌُ كان 
اللفظ مستعملاً في غير معناه؟ ولا ربط هنا للواقعيّات بدلالة الألفاظء بل 
اللفظ مستعملٌ في معناه. سواء كان المستعمل فيه موجوداً أو غير موجود. 
ومطابقة الإخبار للواقع لا صلة له بدلالة اللفظ. 

وكا أنَّ الحال كذلك في المفردات» فكذلك الحال في المركبات؛ فإئَّها ل 
توضع للدلالة على الواقع المتحقق, بل وُضعت للإخبار عن الواقع» وتارة 
تطابق الواقع» وأخرى تخالفه وكلاهما إخبارٌ. 

زمااذكره لبه الأسكاة عقد الأصنياقكة2'" من أثنا تحتاح ويناب 
الميئات إلى التجرّم غير تامٌ؛ فإنَ اللفظ وضع للإخبار, لا للإخبار الصادق. 

وكذا فيا هو محل الكلام» أعني: إنشاء البيع؛ فإنّهِ لى يوضع لكي توجب 
به المعاني الحقيقيّة المطلوبة منه؛ فإنَّ تلك الحقائق غير قابلةٍ لتعلّق الوضع بهاء 


(1) أنظر: اهن اواك 5 االمقصد الأوّل: في الأوامر؛ الفصل الثاني: فيما يتعلق 
بصيغة الأمر, الخية ا لأرن نا رشنت الفخة الأمووقيع الأصول 7 531 
المطلب السادس الأمارات المعتبرة» الباب الأوّل: في القطعء الفصل العاشرء المقدمة 
الثالثة» وغيرها. 


0 اطي عي مره لوقه نواه ماوع عام م أذ طم ءا فد ناه وعاة ل نام كه لاه افة يه عع اه وه شع اها مهاه 2م كات البيع - التزء السابع 


ولاهو موضوءٌ للدلالة على حكم العقلاء. وليس البيع الفضولي رجائياً وغير 
جزمي؛ بخلاف الوكيل من الطرفين؛ فإِن ذلك إنَّا يتوهّم فيا إذا كانت 
الألفاظ موضوعة لمعانيها الحقيقيّة» بحيث لو لم تكن الحقائق موجودةً. كان 
استعمال اللفظ مجازياً. مع آنا نرى أن البيع الفضولي بِيمٌ» وإنَّها يحصل النقل 
والانتقال باستعمال اللفظ في معناه. والفضولي يوقع اللفظ في معناه جازماً. 
ولاربط لذلك بترتب الآثر. | 

وعليه فإذا توخينا الجزم في المعاملات» فهو حاصل في الفضولي وغيره. 
بل في هذه الصور الأربع كلّها. فمن أراد أن يستدلٌ على لزوم الإجازة: بأنَ 
الفضولي غير جازم. ويحصل الحزم بالإجازة» فيكون الإنشاء الفضولي مختلفاً 
عن غيره؛ اكد ناما 

على أنّنا لا نحتاج إلى الجزم في المعاملات؛ فإنّنا إنَّا نحتمل دخله. وهو 
عقدٌ عقلائيّ» فيشمله العموم وينتفي الاحتمال؛ فلا بأس أن يبيعه برجاء أنّه 
له. 

والطريق الآخر للزوم الإحازهما اناد زالسئه البردى 21" سس أن 
الإجازة لازمة قاد الصبون الآروم #ثني الصونة الأول لنوياء سال الخير 
بتوهم أنَّه فضولي, ثم بان وليّآ فلابدَ من الإجازة؛ لأنَّهِ أراد أن يبيع مال الغير 
وهو لا يرى نفسه ولي ويجب أن يعقد الولّ للمولّ عليه بعنوان أنه ول وإلّا 
لم يكن عمله تامّأء وهنا لم يقم به بعنوان كونه وليّاً. والتقريب الذي يذكره 
- وهو أردأ مما سبق-: أنَّ هذا الذي باعه بتوهّم الفضوليّة لعلّه إذا التفت إلى 


(1) أنظر: حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) 178:١‏ كتاب البيع» القول في الفضولي: 
القول في المجيزء الشرط الثالث. المسألة الثالثة. 





لكر تقريبين أو أوتقريا واحدا. 


فإ كان يريك تقرمينء تيان احدهنا أن تقال إنه لابه ل ته نات 
الولي من قصد العنوان» كما يقال في العبادات من أَنَّه إذا أراد أن يقوم الإنسان 
بعبادةٍ للغير» فلاب أن يأتي بها بقصد النيابة» وإِلّا ل تصحٌ عنه. قكذلك في 
المعاملات لابدّ من قصد الولاية. 

وقد ذكره السيّد اليزديةتت» ول يذكر له دليلاًء فإن كان جازماً فيا هو 
الدليل على جزمه؟ وإن كان يحتمله. أمكن أن ندفع الاحتمال بالإطلاق؛ فإِنَ 
سات سو يي 0 
والمفروض أنَّه باع العين الخارجيّة» فإن باعها متخيّلاً كونه فضولياً نّم بان 
وليَاء لم يكن ذلك موجباً للبطلان. 

ِلّا أن اليد اليزدية2ك!' يرى: أن سائر موارد العقد الفضولي على 
خلاف القاعدة: ولكن يلزم منه أن يقول بسبطلان سائر موارد الفضويي إلا 
القدر المتيقّن منه» وهو ما إذا باع الفضولي للمالك وأجاز المالك؛ كما دل 
الدليل عليه وانعقد التسالم على صحته. ظ 

فيها صرّح الملحقق اللخراساق فك" أن الأدلة متصرفة: ثم آم بالتامل: 
ووجهه واضمٌ وهو أن الأدلّة غير قاصرةٍ عن الشمول لهذه الصورة؛ فأيّ 
(1) أنظر: حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) :١‏ 177» كتاب اليبع؛ القول في الفضولي. 


(1) أنظر: حاشية المكاسب (للمحقّق الخراماني): #الاء كتاب البيع» القول في العقد 
الفضوبي. القول في المجيزء المسألة الثالثة. 


0 لوق ف وهم مم ممه مهمو مومه ووم و 06م 002000000000000 كتاب البيع - الجزء السابع 
دليلٍ على لزوم قصد العنوان أو على لزوم الجزم أو على لزوم كونه ملتفتا إلى 
كونه وليَاً حال المعاملة» مع أنه كان ولياً راضياًء فلا وجه لبطلان المعاملة؟ 

فمن قال بلزوم الإجازة مبذا البيان» لم يكن وجيهاً. 

نعمء نقل الشيخ الأعظمفتتك”" عن ابن البرّاج» والظاهر أنّه يريد أن 
يقول: إذا أجاز لعبده ولم يعلم بإجازته أحد. لا تقع إجازة» وهذا مطلبٌ 
خارحٌ عن محل كلامناء وقد ذكره الشيخ في غير محلّه. 

والعجب أن صاحب «المقابيس»'” ذكر كلام ابن البرّاج» وأفاد أنه يريد 
به أنه لايقع إجازةً. وبالرغم من أنَّ الشيخ اطّلع على كلامهه إلا أنه م يذكره. 

وليعلم: أن هناك بياناً مشتركاً بين الصور الأربع في كونها مفتقرة إلى 
الإجازة» مع أن الشيخ في الصورة الأول أفاد أَنَّا غير محتاجة إلى الإجازة. 
بخلاف ما عداهاء وذكر التقريب الآتي في الصورتين. فيها عمّمه غيره لتمام 
لير . 

والوجه فيه: أنَّم تمسّكوا بقوله تعالى: خَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ؛ وبقوله 2 : 
دلا يحل مال امرئ إل نطبب س7 وبالتقريب الذي ذكره الشيخ'* 55 أن 
ظاهر آية التجارة كحديث حل مال الغير أنه يلزم أن يطيب نفسه بالمعاملة أو 


)١(‏ راجع كتاب المكاسب 7: 09 5» كتاب البيعء الكلام في عقد الفضولي. القول في 
المجيزء المسألة الثالئة. 

8 أنظره ساس الأنوار: ا كنات لمن »لحت الفاق ا شروظا التبانعين: 
الموضع الخامس والسادس. 

() مرّت الإشارة إليه انفا. 

(؛) راجع كتاب المكاسب 7: 5777 كتاب البيع.؛ الكلام في عقد الفضولي القول في 
المجيز» المسألة الثالثة» الصورة الثالثة. 





اقول مسي 
بالمال با أنه ماله مع الالتفات إليهء وهذا لا يختصّ بالمعاملات» بل هو سار إلى 
مام ما يعتبر فيه طيب النفس. 

ولنا نظرٌ في الاستدلال بآية التجارة وحديث (لا يحل): أمّا الآية فهل 
مفادها ما قاله الشيخ من أنَّ من يتاجر فلابدٌ أن يكون راضياً بالتجارة مع 
كونها ماله مضافاً إلى الشرائط الأأخرى المعتيرة في صحّة المعاملة؟ فلو باع 
لنفسه معتقداً أنَّ المال لغيره أو باع عن أبيه ثُمّ ظهر أن المال ماله. مع قطع 
النظر عن الإشكالات الأخرى على القول بالصحّة» افتقر إلى الإجازة: 
والأصيلان إِنَّا يقومان بالعقد بعنوان كونه مالكأء لتصحٌ المعاملة. 

ومن أين نفهم ذلك من الآية؟ إذ المراد ما كان مالي بحسب الواقع؛ 
لوضوح أنَّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة» وم يُوخَذ فيها العلم فهذا 
المال ماله» سواء علم أو لم يعلم» ورضاه بإيقاع المعاملة متحققٌ على الفرض؛ 
قد وقعف قار عل هال كال كوه راقبا بازقاعهاء نتكون مشهولة للآية: 
ومعنى الآية: لزوم أن تكون التجارة عن تراضء لا أنْ أكل المال يجب أن 
يكون عن تراضي أيضاً؛ إن ذلك مدلول اذيك ولس دلولا للكية:قإذا 
م أكن ملتفتاً إلى كونه مالي» هل بخرج عن كونه مالأء أو عن كونه ملكي أو 
عن كون التجارة تجارةٌ أو بيعا أو أخرج عن كوني راضيا؟ كل ذلك لا يكون. 
بل تبقى كل هذه العناوين ثابتةً» والمفروض أن قصدت البيع لنفسي» فقتصح 
المعاملة» ولا يمكن استفادة شرطيّة العلم من الآية. 

وأقالتديك فنقَيد أن تذعى الوطاهة هذا العدن» وهو أنه إذا 
أودعك المالك مالاً وهو يعتقد أنه لغيره وأجاز لك التصرّف فيه. لم يكن إذنه 
كافياً ما ل يكن عالماً بملكيّته. فهل معنى الحديث: أنه لابدٌ أن يعلم أنه ماله أم 
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أنه إذا حصل له الطيب تجاه هذا الثىء الخارجي فقد حصل له طيب النفس 
على ماله؛ لأنّ هذا الخارجي هو ماله؟ 

فلو أذن بإتلافه» لكان إذن المالك. ولا يمكن أن نقول بأنّه يصمٌ إذا 
علم أنه ماله» دون ما إذا لم يعلم؛ لاحتمال أَنَّهِ إذا علم أن مالكٌ لم يأذن؛ فإِنَ 
هذا المعنى غير ظاهر من الحديث, بعد أن كان له رضا فعليّ. هذا بحسب 
الظهوو.: 

وإذا تمّمنا ذلك بحسب مناسبات الحكم والموضوع يعتبر في تمام الصور 
الأربع أن يكون ملتفتأ إلى العنوان» سواء كان وليّا أو مالكاء مع انطباقه على 
ايا 

لسيّدفتك” ” إلى الجميع. 
حول دلالة الآية والرواية على المطلوب 

وبلحاظ مناسبات الحكم والموضوع يقع الكلام تارةٌ في الآية» وأخرى 
في الحديث: أما الحديث فإن ادُعي جريانه في التصرّفات الخارجيّة في أموال 
الناس» لم يبعد أن يُقال: إِنّه لابدٌ أن يكون مالهء وأن يكون ملتفتاً إلى كونه 
ماله؛ فإنَ العقلاء إذا قيل هم: إِنَّ لابن أن تؤخذ الإجازة من صاحب المال 
ليجوز التصرّف فيه» يفهمون أنه يجب أن يكون ملتفتاً إلى كونه مالكاء وإن 
كان هذا غير واضح تماماً. 

وأغا ك2 الم انيه هوا ركه العاملنة لاا اندي لان ع 


0١(‏ أنظر: حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) :١‏ 14 كتاب البيع القول في الفضولي: 
القول في المجيز» الشرط الثالث. المسألة الثالثة. 





القول في المجيز 
لانتقال المال عنه فلا معنى لاعتبار رضاه. فهل تقتضي مناسبات الحكم 
والموضوع أنه إنَّا يقع التراضي بينهما في) إذا علم أنَّه ماله أم لا يمكن في 
الممققة فيمة؟ 

وإن قيل: إنَّه في حلّيّة مال الغير يعتير أن يعلم أنّه صاحبه. فمن أين 
أعلم أنه يعلم بذلك؛ فإِنَّ اليد أمارةٌ على الملكيّةء لا أمارةٌ على كونه عالماً 
بذلك؟ وذلك أن الاضولن العقلائيّة وإن كانت والتاعل لواففياة | لكان ذلك 
ليس من لوازمهاء فإذا دعاني شخص إلى مائدته» هل يلتزم الشيخ وغيره 
بوصرت الامعتصاك أن انهه تمك الل مالك ار اتفرعاة ذلك: 
وبدونه لا يجوز لي التصرّف؟!1'. 


)١(‏ وقيل للسيّد (دام ظلّه) من قبل أكثر من واحد: إن ظاهر الحال أو الأصل العقلائي أو 
إن تنين [قذانيه عا العاتلة وال غل الفريعك الهاللك: 
إلا أن السيّد أنكر ذلك كله: 
أمَا الأوّل: فأيٌّ ظهور له؛ وما هو وجه اعتباره؟ ! 
وأما الثاني: فالعمدة في حجَّيّة الأصل العقلائي هي سيرة العقلاء لا اعتقادات زَيدٍ 
وبكر. 
وأمًا الثالث: فيمكن النقض عليه بالعقد الفضولي نفسه؛ فإنّهِ إقدامٌ على المعاملة دون 
أن يدل على أنّه مالك. 
أقول: إِنَّ التبادر الأوّلي يورث العلم أو الاطمئنان المتاخم له بأنّ صاحب المال يعلم 
بكونه مالكاً لهذا المال؛ وذلك بحساب الاحتهالات؛ لأن سائر المالكين - عدا القليل 
منهم جدًاً- يعلمون كونهم مالكين» فيكون احتمال اتتساب هذا المال إلى الطائفة 
القليلة النادرة دون الأخرى من الوهن والضعف بمكانء بحيث لا يُعتنى به عقلائيا 


جزماً. انتهى (المقرّر). 
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فلو كنت قاطعاً بكونه ماله» ولكني كنت شاكاً في كونه قاطعاً بذلكء ل 
يكن موضوعاً لاية التعجارة عن تراض؛ في ضوء كلام الشيخ والسيّد (قدس 
سرّهما) إِلّا مع إحراز العنوان. 

ولو باع ماله بطيب نفسه. أو أذن في الأكل من مائدته» وكان يعتقد أنه 
لبسن بالقةرل عو عأذون ل العم قفيةه لا برض النقاوه أنه انا انال 
بالباطل» فلا يعتبر في المعاملة وحلَيّة المال إِلّا التراضى وطيب النفسء وم 
نفهم وجه التسالم على ذلك مسن قبل المحشين في الصورتين اللتين ذكرهما 
الشيخ» فضلاً عن أن نعمّمه لسائر الصور. 

هذا محصّل الكلام في القدر المشترك» ولكل صورة تقريرٌ خاصٌ حول 
الصحة وشرطية الإجازة. 

فقد اتضح: أن هناك جهاتٍ مشتركةٌ بين بعض الصورء يقع الكلام فيها 
في الصحّة تارةً وفي الافتقار إلى الإجازة أخرى من غير جهة ما سبق كما في 
الضورتين الثاني والغالثة. وأما في الصورة الأول والرابعة فقد وقع العقد 
لصاحب المال» غاية الأمر تارةً يكون في الواقع وليّهء وأخرى يكون بنفسه 


2 


مالكا. 
وأمَا في الصورتين الثانية والثالثة - أعني: ما لو أوقع العقد لنفسه ثم بان 
الو ا عي 0 
مالك- فيقع البحث فيهما بلحاظ الصحّة تارةٌ وبلحاظ الإجازة أخرى. 
ذعب القية'" إلى أن ن البيع في الصورة الثانية صحيحٌ» وقد عرفت 


1 0( 
عم 


المجيز» المسألة الثالثة. الصورة الثانية. 





"25 ومنتلريا 
القول في المجيز ا 0 بان جام لاذه ا اس ري لدم 





قصه لضي اوضع رليف موزه ول نهار إلى الججار كسان لله وده 
أنه أوقع العقد لنفسه لا على طبق الإذنء ثُمَّ أمر بالتأمل. 

والإشكال الوارد بحسب الظاهر على الشيخ - ولعلّه هو المراد من 
التأتل- هو: أنّنا لو ألغينا قيد (لتفسه) فمعناه أن العقد وقع لصاحب المال. 
فيكون كالصورة الأو: وقد قال فيها بعدم الحاجة إلى الإجازة. وإن قيل 
بحاجة إلى الإجازة؛ لأنّه ل يوقعه على الوجه المأذون. كونه قد أوقعه لنفسه. 
إذن فهذا له قيديّة؛ لأنّه لو كان ملغىّ لوقع العقد على الوجه المأذونء وإِنَّما لا 
يكون مأذوناً به إذا كان له قيديّة فإذا كان له قيدية فكيف يتم بالإجازة؟ 
وعليه فإمًا أن تقول: إِنَ العقد باطل حتّى مع الإجازة؛ باعتبار القيديّة» وإمَّا 
أن تقول: إِنَّه صحيحٌ غير مفتقر إلى الإجازة. 

ولابدٌ أن نلحظ القيود التي تقع على الأعيان الخارجيّة: هل يلزم أن 
نقول: إِنْ القيد من الأوّل ملغىّ وغير موجودء فلو باع فرساً بقيد كونه عربياً. 
كان البيع ملغىّ أصلاء ويقع البيع على ال موجود الخارجي بلا قيد العربيّة. أو 
أنَّ القيد ليس ملغى؛ بحيث إِنَّه كان في الواقع عربيّاء فالعقد قد وقع على 
الفرس العريء لكنّه إذا لم يكن عربيّأء لم يلغ العقد. بل الذي قد لغي هو 
القيد ويقع العقد على الموجود الخارجي. فمثلاً: لو قال لرجل: (السلام 
طناك أ الزيجل :العا( )»فنا كان عاللا ققد ست لم صنل الريجل العال 31 
يكن عالماً فهل لا يجب رد السلام؛ باعتيار عدم صدق القيد أم إن السلام با 
أنه واقعٌ على الموجود الخارجي - لا على العنوان الكلي- فقد وقع على هذا 
الرجل فيجب رذه. 

ولذا يقال في المعاملات في صورة تخلف الوصف بالخيار لا بالبطلان 
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ولو كان القيد لاغيأء لكان العقد باطلاً» ولم يكن خياري”". 

فهنا يُقال: إِنَّ قيد (لنفسه) ليس ملغى؛ بحيث إِنَّه لو ملكه هو كان 
باطلاً» وإَّا باعتبار أن العقد حيث وقع على الأمر الخارجيء فلا يكون القيد 
سبباً في عدم وقوع العقد عليه. فيّقال هنا: إِنَّ هذا العقد المقيِّد بهذا القيد 
صالحٌ لأن يجيزه العاقد؛ لأنّهِ أوقع العقد لنفسه. وإذا أجاز صاحبه لم يجر عقداً 
أجنبيّاء ولم يقع العقد لصاحب المال بلا إجازة بل يمكن أن يُقال: إِنَّهِ يحتاج 
إلى الإجازة» مع عين الحال أن القدد لسن ملكي بالك العف يجيت إن 


)١(‏ أقول: تنا لا يُعقل: أن يكون القيد بوجوده الخارجي مؤْثّرأ وبعدمه غير مؤثّر؛ فإِنَ 
تح القازة هو ثرا طلء و الك وول جدة عبد عدم قرس لذ عالنةه واللصسيع 3 
الأغان التارحتة أن تفال ]غير قابلة للعمد أنباسا فالقيوى الزاقة عليه لاغية 
وغير مؤثّْرة وجوداً وعدماً. 
أمَا عدماً فكي ذكره السيّد من أن العقد وقع على الفرس الخارجيء والسلام وقع على 
الرجل الخارجيء فيترتب عليه أثره. وأمًا وجودا - يعني: في إذا كان الفرس عربيًا 
والرجل عالماً واقعاً- إن العقد قد وقع على الفرس العسربيء والسلام على الرجل 
العالم لا محالة. 
ولكن السرّ في ذلك ليس هو القيد المأخوذ في الكلام؛ ولا ينافي ما قلناه لغويّته. وأدل 
دليل على ذلك أنَّ القيد لو ل يكن موجوداً في الكلام فقال: (بعت هذا الفرس) 
انهم هليك ابا اارجل): زرقم المقد هل القترض الخيري أبيضا والتساؤو عدن 
الرجل العالم لا محالة؛ باعتبارهما واجدين للقيد واقعا على الفرض. فزيادة ذكر القيد 
لا تؤثر في المقام شيما. 
وأمّا ما ذكره من ثبوت الخيار في المعاملة مع تخلف الشرطء فهو باعتبار تخلف الغرض 
الذي من أجله رغب المشتري وأقدم على المعاملة» لا باعتبار قيديّة القيد المذكور في 
المعاملة؛ فإنْ الأعيان الخارجيّة غير قابلةٍ للتقييد» وتمام الكلام في محلّه (المقرّر). 





العقد واقع ابتداءً لصاحب المال؛ وما ذكره قيداً على فرض وجوهه يكون 
منطيقاً» وعلى فرض عدمه يكون محتاجاً إلى الإجازة. 


فالقول ما قاله الشيخ» لكن بتعليل غير تعليله. 

وفي الصورة الثالثة إشكالٌ شبيه بيا سبق: وهو أنَّ العقد أوقمه العاقد 
للمالك ثم انكشف كونه مالكاء فلهذه الصورة أنحاءٌ: 

نيا : أ ميقو ل( بعتلة عووسالكه )وهو يفتقد أن هالكوتهو ابوه 

ومنها: أن يقول: (بعتك عن مالكه الذي هو أبي). 

ومنها: أن يقول: (بعته عن أبى الذي هو مالكه). 

ومنها: أن يقول: (بعت عن أبي). 

وكأنّه في النحو الأوّل تسالموا على صحّته ولهذا حاول الشيخ أن يرجع 
بعض الأنحاء الأخرى إلى هذا النحو؛ لأنّه وقع عبن مالكه وإن أخظأ في 
التطبيق واشتبه في المصداق. 

ولنا نظرٌ في هذا النحو الذي تسام عليه الأصحاب؛ فإنَّ العناوين تتارةٌ 
تكون إما كلَيّة وإما قابلةً للانطباق على هذا أو ذاكء كزيد المردّد بين شخصين., 
وغواقايل الآن ترادديه كل منهنا. 

وأخرى نلحظ ما هو المعتبر في العقود وما هو تابعٌ للعقود؛ كما لو 
فرضنا أن امرأتين اسمهها فاطمة» فقال: (أكرم فاطمة) فيمكن شموههم على 
البدل بنحو المجموع. وأمًا لو قال: (زوّجت فاطمة) وأراد بنت زيدٍ؛ لكونه 
غ مسو ق بوره قرعا كيل يكن أن كال إذ عبر افدهده أوقلك؟ اد 
000 القيد وإن لم يكن مذكوراًء إلَّا أن العقد تابعٌ لقصده؛ فيكون واقعاً 


نااقضنك. 


1 او موقن امسا نر ا و لور و طخل ولا ل ا عد لقانت البية ح اعير الها 
ب البيع -١-‏ بع 


و 
اس 


نه إن مَن اعتقد أنّ المالك هو أبوهء هل يتصوّر أن يبيع عن المالك الذي 
ينطبق حبّى على نفسه؟ إِلّا إذا غفل عن هذا الاعتقاد؛ وهل هذا ني مقاء 
الكشف؟ نظير من لا يعلم المالك» فيتعلق قصده بعنوان المالك» أو نظير قوله: 
(زو جع قاطمة)؟ فإنّهوإق كان بحسي العتوان:قائلاً للانطباق عليهياء:و لكنه 
حيث إنَّه غير مسبوق إِلَّا ببنت زيدٍ وقد قصدها في التزويج» فلا يمكن أن 
يُقال: إِنَّه قاصدٌ للأعٌ منها ومن غيرهاء فيقع العقد باعتبار قصده. 

وفي المقام يعلم أن مالكه الواقعي هو أبوه أو زيدٌ مثلاً» فلابدٌ أن يقصد 
من هو مالكه الواقعي في زعمه. فعلى فرض تتميم كلام الشيخ من أن هذه 
حيئيةٌ تقيبديّةٌ» يكون العقد عقداً لمالكهء وهو مالك فيقع لنفسه. ولوتمٌ ما 
أفاده الميرزا النائئينيفقتك”" من أن البصوزة الما فا تقار عقي لل انلق 
وأخرى يعقد لزيدء واختار عدم الإشكال في المسألة» مع أنَّ فيها إشكالاً 
واضحاًء كما تقدّم. 

وأمّا لو قال: (بعت لأبي الذي هو مالكٌ) أو (للمالك الذي هو أبي) 
فهذان نحوان مدرسيان بحسب الصناعة الفقهيّة؛ إذ الغالب أن يؤتى 
بالوصف وحده.ء أو بعنوان الذات وحدهاء فيقول: (بعت للالك) أو (بعت 
لأبي). وقال الأكثر بصحّته. فهل يمكن أن يعود ذلك إلى ما اختاره الشيخ من 
أئَّا حيثيّة تقييديّةٌ؟ فإنَّ الحيثيّة التقييديّة إنَّا تكون مع ذكر القيد في الكلام 
ليتساءل عن كونه حيثيّة تقييديّة أو تعليليّة. وأمّا إذا لم يكن القيد في الكلام. 
غايته أنه يعلم أنَّ أباه هو المالك» فلا يكون من قبيل الحيثيّة التقييديّة. 


() أنظر: منية الطالب :١‏ 2777 القول في بيع الفضوليء القول في الإجازة والردّ. الجهة 
الثالئة» المسألة الثالثة. 





القول في المجيز 

كا يُلاحظ عليه: أنَّهِ على فرض أخذ القضيّة تقييديَة ولكن حيث إِنَّه 
قال: (بعت من زيد المالك)»؛ فهل يمكن أن يقال نا نلغي عنوان (زيد) 
وراقة ران امالك ؟ بهذا غبرعك: أرفيا. 

إذن سواء قال: (من زيد) أو (من زيدٍ الذي هو مالك) أو (من المالك 
الذي هو زيدٌ)؛ فالحكم واحدٌ ويأتي فيه ما تقدّم من أن العقد على الموجود 
الخارجي يمكن أن يقع على القيد» كما يمكن أن يقع على الذات. 

فقد ظهر: أنَّ الأنحاء في المقام أربعة: أن يقول: (بعت عنن مالكه) أو 
(عن مالكه الذي هو أبي) أو (عن أبي الذي هو مالكٌ) أو( عن أبي). وفي سائر 
مهلأ حاف سيت الأول نياك لذرة انحط لاع الى وضيعها يت 
الإنشاءء لا بها هي ماهيّة؛ بل با هي مقصودة. 

والوجه فيه: أنَّ (المالك) وإن كان قابلاً لأن ينطيق على زيدٍ وعمرو 
و... بالنتيجة ينطبق على مالكه الواقعيء لكن إذا لاحظنا القصد الذي هو 
المدار في المقام؛ فإِنّنا لا نريد أن نأخذ بالظاهر لنحتجٌ به وإنَّا الكلام في مقام 
الثبوت» فمن اعتقد أنَّ المالك هو زيدٌء هل يمكن أن يأخذ عنوان امالك بنحو 
ينطبق على زيد وعلى غيره؟ هذا لا يمكن. 

فا قاله الشيخ'" - وأراد التخلّص به- من حيث إِنّه جعل البيع باعتقاد 
أنه مالك. فالجعل يتبع المالك» غير صحيح؛ فإنّهِ حتّى لو أتى بلفظ (المالك) 
يجداب عار اله يقر أن هذاهسس انالك اتواقي ولاعفييل شينه :الا 
يمك أن ينطق هذا العتوات الأغليف كانه قال (بعك عن أن): والعقترد 


في المجيز» المسألة الثالثة. الصورة الثالثة. 


١‏ 17110111100 لما نا كتانب الي ذا جره نيام 
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الاب. 

ولو قطع النظر عما قرّرناه» فهذه الآنحاء مختلفة فيا بينها في الجعل بناء 
على صِحّة ما ذكره الأعلام» فلو قال: (لمالكه) يقع - بقطع النظر عنًا سبق- 
عن مالكه الواقعي. فلو كان هو مالكاء وقع البيع له. 

ولو قال: (عن مالكه الذي هو زيدٌ) كان خطأ في التطبيق» ووقع عن 
المالك أيضاً. 

ولو قال: (بعت عن زيدٍ الذي هو المالك). فقد ورد الحكم على زيدٍ 
الملوصوف بوصفب غير موجود فيه. 

وبناءً على ما تممه الأعلام: فإن كان لمالكه أو قال: (لمالكه الذي هو 
زيدٌ) فإنّهِ يقع عن مالكه الواقعي. وأما لو باع لزيد أو لزيد الذي هو مالك 
فإِنَ الشيخ يريد أن يقول: أنه باع عن المالك. وأخطأ الاعتقاد. فقال: (بعت 
عن زيدِ) ولكتّنا نحذف (زيداً) ونقول: إِنَّهِ باع عن المالك. 

نعم» في قوله: (عن زِسِدٍ الذي هو مالكٌ) جالٌ للكلام بأنَّ الجهة 
تقييديّةٌ وليس القصد أَنَّهِ لزيدء بل هو للمالك» وحيث إِنَّهِ تيل أنَّ امالك هو 
ريده كذ وصفن :زيذا كوه نالك . 

وعليه فالدحو الغالب في المعاملات لا يجري فيه كلام الشيخ. فهل الأمر 
في نحو ما إذا قال: (زيد الذي هو مالك). هل يقع للمالك. كما ذكر الشيخ؟ 

اختار الميرزا النائيني3ي'": أنَّ الحيئيّة التقييديّة في الحزئيّات غير ممكنة. 


(1) أنظر: مئية الطالب :١‏ 774» كتاب البيع؛ القول في ببع الفضولي؛ القول في المجيزء 
الجهة الثالثة. المسألة العالثة. 





فيا قرّر الشيخ: أنه إذا باعه لأبيه المالك؛ يقع للقيد. ويلغو المقيّدء وهذا غير 
ممكن؛ فَإنَّ الجزئيّات غير قابلة للتقييد؛ لأنَّها غير قابلةٍ للصدق على الكثيرين: 
يفول: وكل القيود والأوصاف بعد دخلها جهاتٌ تعليلية. 

وم يتّضح لنا: أنَّهِ هل للصدق على كثيرين في الأفراد دخلٌ في إمكان 
التفييك ؟ مع أن الكليّات إذا قدت ضاقت من حيث الأفراد.والشخصيات 


من حيث الأحوال. 

ولو ادّعى رجوعها إلى الحيثيّات التعليليّة» فهاذا يقول في خيار تخلف 
الوصف؟ ك| لو اشترى البطيخ بقصد كونه حلواًء وهذا القصد جهة تعليليّة 
وتخلف الجهات التعليليّة لا يوجب الخيار ما لم تذكر وتكون جهاتٍ تعليلية: 
وليست الكليّات فقط قابلة للتقييد» بل الجزئيّات كذلك من حيث أحواهاء 
بل الحروف أيضاً. 

تحرير الإشكالات الواردة والجواب عنها 

وأمًا الإشكالات المنقولة عن «الإيضاح'" 6 «المقابيس)"'" - ونقلها 

الشيخ'” عن «المقابيس» - فالظاهر أَنََّا ثلاثة إشكالاتٍ مستقاة'*: 


)١(‏ أنظر: إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد »47١ :١‏ كتاب المتاجر, المقصد 
الئانىي: في البيع. الفصل الثاني: المتعاقدان. 

(5) أنظر: مقابس الأنوار: 177. كتاب البيع, المبحث الثاني: في شروط المتبايعين. 
الموضع الخامس والسادس. القسم السابع. 

(5) راجع كتاب المكاسب ”7: 77 4» كتاب البيع؛ الكلام في عقد الفضولي؛ القول في 
المجيز» المسألة الثالثة» الصورة الثالثة. 

(4) نقلنا الإشكالات عن كتاب «المقاييس» في ضوء الترتيب الذي قرّره سيّدنا الأستاذ (المقرّر). 


الأرن: آله كالغائب عند مباشرة العقد؛ لاعتقاده أن البيع لغيره. 

الغان: انون كان كرا ل الصورة إلا الةاق العتى عار والتقادير” 
إن مات مورثيء فقد بعتك. 

الثالث: أنه كالعبث» ولا عيرة به. 

والذى لحيل اد لامكال رانك ذو ووو نهدا عدن 
خلاف ظاهر العبارة؛ وذلك بأن يُقال: إِنَّه إِمَا أن يبيع هذه العين عن نفسه. أو 
عن والده؛ أو عن غيرهما. فإن باعها عن نفسه فهو بِيمٌ معلّقٌ وإن كان في 
صورة التنجيز. وإن باعه عن أبيه فهو كالغائب عند مباشرة العقد. وإن باعه 
عن غيرهما فهو عبث؛ والعبث لا عبرة به. 

وقد أورد الشيخ وغيره هذا الإشكال. مع أنَّه لا يرى الفضولي ونحوه 
عبثاً. 

وإذ تقرّر الإشكال كذلك. فلا يجاب عنه بها أجاب به الأعلام من لزوم 
مراعاة التنجيزء حيث قال الشيخ: إِنَّهِ أنزله منزلة نفسه. 

وأفاد الميرزا ا" أن البناء على ما هو خلاف الاعتقاد بمكن. ولم 
يتضح لنا الوجه في كلام الشيخ؛ فإِنّك لو ادّعيت ألف ادّعاءٍ لا يمكن أن 
تبيعه عن نفسك تنجيزأء فإذا قيل بلزوم التنجيز في المعاملات؛ كان غير نافلٍ 
إلّا أن يبيعه بنحو التعليق المنجّرَ؛ٍ بأن يقول: إن مات مورّثي فقد بعته. 

كا لم يتتضح لنا الوجه في كلام الميرزا النائيني؛ فَإِنّنا لم نتصوّر حقيقته؛ إذ 
البناء على خلاف الاعتقاد محال ولو في الشرع. وأمًا التشريع فهو النسبة إلى 


(1) أنظر: منية الطالب :١‏ 277 كتاب البيع. القول في بيع الفضوليء القول في المجيز. 
الجهة الثالثة, المسألة الثالثة. 





ٌ ووه 0" 
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الشريعة كذباً وزوراء وهو أمرٌ آخر. 

فالحق في الجواب عن هذا الإشكال - وإن كان لا يخلو عن إشكالٍ- 
هو: أنَّ الشخصيّات لا مانع من تقييدها؛ لأنّ ببع هذا الأمر الخارجي للغير 
إذا لم يكن ذلك الغير فالبيع واقعٌ على هذا الشخص نفسه. ولا تتبدل 
شخصيّته وعليه فالإشكالات هي الإشكالات السابقة نفسها. 

وفي باب التنجيز قلن'": إن الإنشاء بابٌء وترتّب الآثار باب آخرء 
والإنشاء منجَّرٌ دائً» إن لم يعتقد المنشئ لغويّته. وأمّا ترتب الآثار الواقعيّة فلا 
ارتباط لها بدلالة الألفاظء ولم يؤخذ في مفهوم الإنشاء ترتب الأثر حتى 
نحتاج إلى ما ذكره الشيخ من الادّعاء؛ أو إلى ما قرّره الميرزا النائيني من سرقة 
الأذعاف ها لمكن أن حدق 


)١(‏ راجع كتاب البيع (تقرير السيّد الشهيد محمّد الصدر) 7: 27177 شرائط عقد البيع. 
حول اشتراط التنجيز في العقد. 


الكلام في المجار 


وذ كوو اهاهنا امور 
الأمرالأول: حول اعتبارسائر الشروط المعتبرة في تأثير العقد 

أفاد غير واحدٍ من الأعاظمفزك'": أنه يُعتبر في العقد المجاز أن تتوفر 
فيه كافة الشروط المعتبرة في البيع إِلّا كونه فاقداً لرضا المالك, وذلك يتحقّق 
بالإجازة. هذا على الإ حمال. 

وتفصيل الكلام في ذلك: أنّه هل يعبر سائر الشرائط» فلولم يكن 
أحدها موجودا عند العقد لم يكن قابلاً للحوق الإجازة ولو تحقق الشرط بعد 
ذلك؟ أم يُقال: إِنّه لاد أن تكون متوفرةٌ حال الإجازة ولو تكن كذلك 
حال العقد؟ أم لاب أن تكون مستمرّةٌ من زمان العقد إلى زمان الإجازة؟ أم 
لابدٌ أن تكون متوفرةً في زمان العقد وفي زمان الإجازة وإن انقلبت في 
الأثناء؟ أم إِنَّ الشرائط يختلف حاها بحسب هذه الاحتهالات؟ 

والبحث في مبادئ هذا المطلب لا مشكلة فيه. ولكن بحسب التطبيق 


)١(‏ راجع كتاب المكاسب : 4717 كتاب البيع؛ الكلام في عقد الفضولي, القول في 
المجاز. وغاية الآمال ": 5465, كتاب البيعء القول في صحّة الفضوليء القول في 
المجازء أنظر: حاشية المكاسب (للمحقق الخراساني) 4 لاء كتاب البيع» القول في العقد 
الفضولي, القول في المجاز. أنظر: حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) ,77٠١ :١‏ كتاب 
البيع» القول في الفضوني. القول في المجاز» وغيرها. 





والتصديق الفقهى لا ينبغي الكلام فيها هناء بل لابدٌ من إحالتها إلى أبوابها. 
والقصد من المبادئ هو البحث عل التقادير بأن نقول: لو كان الشرط شرطا 
تلاعت فكذاء ولو كان شرط للاتعاء تكذاءودو كان شرطا لفان فكذاء 
وهكذا. 


وأمَا بحسب التصديق الفقهي فلابدٌ من استقصاء الشروط واحداً 
واحداً واستقضاء أدلتهاء فإِنَّ الشرائط قد تختلف شرعاً وعقلائيَاً فيكون بحتاً 
طويلاً جذّأًء فلابدَ من إحالته إلى أبوابه وموارده. 

وكناتست النيالة نمز راوز كانت اليألة 10 يع نفو إن 
الشرائط بحسب التصوّر مختلفةٌ فبعضها شرائط مقوّمةٌ لماهيّة العقد. وبدونها 
لا يحصل العقد. كالقصد في مقابل ال هزل والسهو والغفلة» وكاليّة العوضين. 
فلو 1 يكن أحدهما أو كلاهما مالآ لم يتحقق مفهوم المعاوضة؛ وكشرط 
التمييز للصبي؛ فإنّ معاملة غير المميّر ليست بمعاملةٍ. 

وبعض الشرائط غير دخيلةٍ في مفهوم العقد. فيتحقق العقد بدونها؛ 
ولكنها اعثّرت في الإنشاء شرعاً كالتنجيز. فلو كان الإنشاء معلقاء لم يقع وإن 
كانت ماهيّة العقد صادقة. ونحوه بيع الصبي أو البيع بالعربيّة» أو تقدم 
الإيجاب على القبول وغيرها من الأمور المعدبرة - لو كانت معتبرة- في 
الانشاء بعد تحقّق الماهيّة بنظر العقلاء» سواء كانت شرائط للعقد أو للعاقد أو 

وبعضها شرائط في تأثير العقدء بعد توفر شرائط اماهيّة والألفاظ. 
كاشتراط القبض في المجلس في الصرف والسلم. وكاشتراط الإسلام في 
مشتري المسلم والمصحف. وهذا الشرط يمكن إرجاعه إلى الإنشاء؛ بمعنى: 


م لوو اروم م الجن كناب البد تر السايم 


أن المسلم والمصحف احتراماً لمهاء لا يجوز إيقاع الإنشاء عليههما من قبل 
الكافر. 

كرا قدبركوزن راتسا رق تانر والاتشا مو إن كان جائراء إلا أن الكافر 
لا يملكهء وقد يكون شرطاً للتسليط» فيملكهء ولكن لا يتسلّط عليه. وهذا 
كلّه حتمل بحسب التصوّر. 

وهذه هي التصوّرات في المسألة» مع أن بعض الموارد نشكٌ فيها بلحاظ 
نحو الشرطء فلابدٌ من الرجوع إلى الأدلة» وفي بعضها ننتهي بلحاظ الأدلّة إلى 
الشَلكٌ أيضاً. 

أمَا الشرائط المقوّمة للاهيّة فلا شك في لزوم وجودها حال العقدء فلو 
أوقع غير المميّز العقد لم يكن قابلاً للإجازة؛ لآن اكه ان تلعج لتك بسنل 
كونه عقدأء وفي الفرض لم يقع عقدٌ أصلاً. 

إذن يُعتبر حال إيقاع الفضولي أن تكون الماهيّة متوفرةً وشرائطها 

وكذا الكلام في شرائط الإنشاء كالتنجيزء فلو عقد الفضولي معلقاء 
فمن المعلوم أنَّه لا يكون قابلاً للحوق الإجازة؛ لأنّهِ عقدٌ على خلاف موازين 
الشرعء وفي مثل ذلك لا إشكال في عدم النفوذ. 

وأمّا ما كان من قبيل شرائط المالكيّة: كاشتراط الإسلام في مالكيّة 
المسلم والمصحف. فلو أنشأ الفضولي بيع المسلم أو المصحف للكافر» وأسلم 
المفنترق بع انفد قلق شكال :ق هيه دوق الأسارة لأن الوا هو 
حصول الإسلام حال الانتقال إليه» وشرط التملّك حاصل في هذه الحال. 

ومن الشرائط نما لابدٌ من الكلام فيه إجمالاء وتفصيله موكولٌ إلى 





الأدلّة» فالبيع الربوي حرامء ولكنه بلا إشكال ليس من شرائط الماهيّة؛ فإنّها 
معاملةٌ عقلائية. ولكن هل هو من شرائط الإنشاء بأن يكون الإنشاء الربوي 
ملغىّ كإنشاء الصبىّ المميّء أم هو من شرائط التأثير» بمعنى: أن المعاملة إنّها 
تؤثر إذا لم تكن ربويّة وأنَ المعاملة لا يمكن أن تكون ربويّة ومؤثرة. 

ولتشوفى؟ أن العاملة جين إنقاتها كانت ريون :وبعه ذلك حرجت 
عن الربوية؛ لتغيّر طرأ على السوق. فلو كان الشرط شرطاً للإنشاءء لم يكن 
العقد قابلاً للحوق الإجازة. وإن كان شرطاً للتأثير والشرط حاصلا فعلاء 
لكانت الإجازة مؤثرة. 

وكذا الكلام في شرط العلم بمقدار العوضينء فلو كان المتبايعان 
جاهلين بمقداره وكان المجيز عالماً به فهل الجهل والغرر الذي نهبى عنه 
النبى تله لازمه النهي عن إنشاء البيع الغرري؟ والمراد أنَّ البيع الذي يريدان 
إيقاعه لابدّ أن يتبيّن لحم مقدار ثمنه ومثمئه وما يخرج من كل منهم| وما يدخل 
إلى كيسهماء فيكون النهي متعلّقاً بالتأثير. وحل التأثير هو الإجازة دون 
الإنشاء على هذا الفرض؛ فإِنَّ البيع بيع عقلائيٌّ» إلَّا في بعض صور الجهل 
التي تخرج البيع عن عقلائيته. 

واتقول لكوة معازم للغرر دافا كينا لبر كنت اعلبو يان قبمة 
الحنطة ضعف قيمة الشعيرء وأعلم أنَّ هذه الحنطة ضعف هذا الشعيرء وإن 
كنت أجهل مقدارهماء فهنا لا غرر أصلاً في المعاوضة بينهما. 

فإن كان الشرط شرطاً في الإنشاء» لم يكن قابلاً للحوق الإجازة. وإن 
كان شرطاً في التأثير» كان قابلاً لها. 

ولو وقع بيع الخمر على موجودين خارجيّينء وكانا حال البيع خمراًء ثم 


4 اموي اع كقاب المت اترو اللهانم 
انقلبا خلاء فبطلان بيع الخمر هل هو شرطً في الإنشاء» فلا يكون قابلاً 
للإجازة» أو شرطأ للتأثير والتصرّف في العوضينء فيكون قابلاً لما؛ لكونه 
جامعاً لسائر الشرائط الأخرى؟ وكذلك الكلام في بيع آلات اللهسو والقهار 
ونكوها 

وسائر الموارد تعود إلى هذا المعنى؛ وهو أن النهي شرعأء هل هو نمي 
عن الإنشاء حتّى يقال بأنّ الشرائط يجب أن تتوفّر حال العقدء ولا ينفع 
وجودها حال الإجازة» أم أنَّا شرائط للتأثيرء مع تحقق الماهيّة وكون الإنشاء 
صحيحاً أيضأًء وليس للشارع التصرّف في الماهيّة» كا أنَّهِ لم يتصرف في 
الإنشاء على الفرض؟ فعلى هذا ما الدليل على أنَّ سائر الشرائط يجب أن تكون 
متوفرةً حال العقد؟ 

وما يقال من: أنْ الأدلة ظاهرةٌ في البيع الإنشائي - أي: بلحاظ إيقاع 
الصيغة- أيّ أدلة هي؟! فهل المراد بالأدلّة هنا أدلة نبي النبي تله عن بيع 
الغرر””' وعن بيع الخمر وعن بيع ما لا يملك'" ونحوها؟ مع أنَّ هذه 
الأدلة - ا قلتم سابقاً- ترجع إلى التأثير» وأئََّا شرائط للإنشاءء» والظاهر أنَّها 


٠١1/٠١ راجع السنن الكبرى (البيهقي) 05: 2777 كتاب البيوع» الباب6» الحديث‎ )١( 
:7 وسنن أبي داود 7: 27175 باب في بيع الغرر الحديث 775 وسئن ابن ماجة‎ 
؟؛ التجارات» الباب 51, الحديث 77178, ودعائم الإسلام 7: ١7ء كتاب البيوع.‎ 5 
الفصل الثالث ذكر ما نبي عنه من بيع الغرر» وعوالي اللثالي العزيزية 7: 5/8 7» باب‎ 
كتاب العمّود. أبواب المكاسبء‎ ,8١:٠٠١ وبحار الأنوار‎ »١7 المتاجرء الحديث‎ 
.5 الحديث‎ ».١5 الباب‎ 

(0) تقدم تخريجها آنفاً. 





أو غيره. 


نعم» في اشترط الربا يرد احتمال أن يكون الشارع قد منع عن إيقاع 
الأنشاء الريوى.: 

عليه قاذ ولتل عان مها عنتع ون الانية امن أن الفط والإتجاع دال 
فل يعوغها إل الإنقانها أوطل وا كرو ابسن من 1ل ااثثر فطلا ليه لا 
للؤاخق التنتب »عم هن .من شرافظ السبية إلا نهل يخر نايسن قراط 
الإنشاء أو السبب. ولا دليل مغتبر على الاول. 

هذا هو الكلام في الأمر الأوّلء ولنا كلام في حكمه على الكشف 
والنقل؛ فإنَّ هاتين المسألتين نما يمكن البحث فيه هنا. وأمّا واقعيّة الشرائط 
فلابدٌ فيها من الرجوع إلى أبوابهاء ولا يسعنا البحث فيها؛ لخروجها عن طور 
الكتاب. 

فلنبحث الآن عن الكشف بمبانيه والنقلء وأنّه لابدٌ أن يُقال بتوفر 
شرائط العقد في زمان العقد أو الإجازة أو كليهماء وإن كان لابدٌ هنا من 
الرجوع إلى الأدلة. 

تفصيل الشيخ الأعظم في المقام 
فقد ذكر الشيخ” " في كلامه جهتين من البحث: 


)١(‏ راجع كتاب المكاسب ”7: 7177 5» كتاب البيع» الكلام في عقد الفضولي» القول في 
المجاز. 


١‏ اماو عا امو ا و ع قاب الع الور العام 

الأولى: أنَّ كل الشروط مرتبطة بالبيع الإنشائي. إِلّا إذا قام الدليل على 
أنّه من شرائط التأثير» واستدلٌ عليه بظهور الأدلّة في ذلك. 

الثانية: أنه كما يُعتبر في الإيجاب والقبول أن يكون القابل حين الإيجاب 
جامعاً لتمام شرائط الموجبء فهنا كذلك؛ بل أولى. 

انا الخية الأوق نقد سيو أن مركي أنارقى عا للحي مر عير 
الشرائط المأخوذة في أصل تَحقّق البيع بالحمل الشائع والشرائط التي ورد أنَّ 
لما دخلاً في لفظ البيع» وإِنّما يبحث عن سائر الشرائط. كالملكيّة والغرر 
والخمر ومعلومية العوضين ونحو ذلك. 

كا ّنا ندّعي أن كل الشروط الواردة في الشرع» وبأيّ لسان كانت. إِنَّ 
هي من شروط التأثير» فإنَ الشروط المعتيرة قد تقع بلفظ (يُشترط في الببع 
كذا) إِلّا أن ذلك قليل الوجود في الشرع أو معدم. 

وقد يكون بنحو الأوامر الإرشاديّة أو النواهي الإرشاديّة نظير: «نهى 
الني كاله عن بيع ما ليس عندك»'" و(الغرر)'” أو قوله: «لا بيع إلا في 
ملك”” ونحوه مما يستفاد منه المانعيّة أو الشرطيّة. 

فيا هو دور سائر الشروط غير الداخلة في الماهيّة؟ هل هي شروط في 
قوام المعاملة؟ وهو غير معقول؛ لأنَّا أمرٌ عقلائيٌ لا يمكن أن يتصرّف فيه 
الشارع. وقد يُقال: إنَّا شرط في تحقق المعاملة بالحمل الشائع لا بمعنى 
)١(‏ تقدم تخريجه. 





المعاملة التي يترة تب عليها الأثرء وإن خلط بينههما المحقق الاأصفهاني223” ". 


الاح ”5 بمعنى: إيجاد مفهومها بحسب الوجود الإنشائى؛ 
فإِنَّ ما يتحقق بالإنشاء هو المعاملة بالحمل الشائع. 

نعم وقع الكلام في الحمل الشائع على غير مسلكنا ني أن هذا الحمل 
هل يكفى فيه وجود الماهيّة أم يشترط فيه ترتّب الأثر؟ ولسنا في مقام الكلام 
عا هو المصطلح. بل نتكلم مع غض النظر عن ذلك. 

فبالمعاملة التى يوجدها الأصيلان يتحقق هذا المفهوم بالحمل الشائع؛ 
ويكون هذا الموجود سبباً لترنّب الأثرء فيكون تحققه شيئا وترتّب الأئر عليه 
شيئاً آخر معلولاً له. ولو صدر هذا الأمر من الفضولي» فقد تحقق البيع 
بالحمل الشائع؛ وخرج البيع عن عالم المفهوم إلى عالم التحقق تحققاً لائقاً 
بحاله. غايته أنَّه كما في بيع الصرف لا يترتب عليه الأثر إلا بالقبض في 
مجلس عند الشارع. فكذلاك القول عش العقالاء لا يسدق إلا بإجاذة 
المالك؛ لأتَّهم قالوا بأنّهِ إنشاء البيع» لكن لا يترتّب عليه إلّا بالإجازة. 

وعليه فسائر الشرائط الشرعيّة غير الدخيلة في مفهوم المعاملة يتحقق 
فيها المفهوم المزبور؟ إذ البيع ليس إلا مبادلة مال بهالٍ أو تمليك عينٍ بعوض» 
دون أي شيءٍ آخرا" 
(0 أنظر: الحاشية على كتاب المكاسب (للمحقق الأصفهاني) ”: 7085 كتاب البيع» بيع 


الفضولي» شروط المجازء الأمر الأول. 

(0) أقول: كيف يكون البيع كذلك؛ مع أنَّ السيّد الأستاذ صرّح بوجود شرائط دخيلقٍ في 
مفهوم المعاملة: كبيع غير المميّز والنائم ونحوهماء ولابدٌّ في مثلها أن تُؤخذ في 
التعريفء وإِلّا كان خلاف فرض اشتراطهاء فيكون البيع عبارة عن بيع عينٍ بعبوض 
صادر من المميز اليقظان المستيقظ غير السكران ونحوه (المقرر). 


7 ا 500 مب انيء كتا ب البيع > الجر السابع 


فهل هذه الشروط شرطٌ للمعاملة بالحمل الشائع'"» يعني: شرطٌ في 
تحقق المفهوم؟ 

ما عند العقلاء فالبيع الغرري والبيع الربوي وبيع الخمر وآلات القمار 
بِيعٌ بلا إشكالٍ. فهل هي شرطً في تحقق البيع بالحمل الشائع؟ هذا لا يعقل؛ 
لان تفقه بالحمل الشائع هو إنشاؤه؛ وهو متحققٌ على الفرضء سواء أفاد 
الشارع قا أو لأ الوضوع أن الأموى 3201 لست كت اغتبار الشارمع» 
وقد أوجد البائع الإنشاء وتحقّق مفهوم المعاملة عقلاتيّء فلم بق إِلّا أنها شرطٌ 
لترنّبٍ الأثرء فسائر الشرائط - التي هي محل البحث- بأيّ لسان كانت؛ سواء 
كانت بالاشتراط بالحمل الأول أو بنحو الأوامر والنواهي الإرشاديّة؛ وهي 
إرشادٌ إلى أنَّ هذا العقد لا يؤثّرء وأنّه باطلٌ عند الشارع؛ وإِلّا فتأثيره العقلائي 


0 


ع 


أيضاً ى|هيّته مما لا يمكن للشارع التصرّف فيه. وغاية ما يمكن للشارع أن 
يقوم به هو التصريح بأنَّ هذا العقد باطل عندي ولا أثر له. ونحن بم أنّنا 
تابعون لقوانين الإسلام نتعبّد بالبطلان» وإن كنا لو نظرنا إلى الوأسط 
العقلائي وجدناه بيعا مؤثراً. 

بناء عليه فها قرّره الشيخ”" من: أنَّ الأدلّة ظاهرةٌ ني أنَّ الشرائط هي 
شرائط للبيع» حينئبٍ نتساءل: هل هي شرائط في مفهومه أم في تحققه؟ 
وكلاهما غير ممكن. 

والح أئها شرائط للتأثير وترتّب الاثر الشرعيء فتقول: كلل اللخرائط 
كذلك: إِلّا ما هو دخيلٌ في مفهوم المعاملة» ول يدل دليلٌ على خلافه. 
)١(‏ أقول: الأحسن أن يُقال: بالحمل الأولي؛ فإنّه الأنسب بالسياق (المقرّر). 
0( أله المصدر المتقدم. 





فلو شككت في أنَّ هذا الشرط لابدّ وأن يقع من الأوّلء أو لا بأس أن 
يكون متحقّقاً ولو متأتحراًء فنقول: إِنَّ البيع بم أن له ماهيّةٌ قابلةً للبقاء 
عقلائياًء وهي التي تطرأ عليها الإجازة والفسخ, فالمدار انّصاف هذه الماهيّة 
بهذا الشرط ولو متأخراً؛ إذ الماهيّة كانت متحققةً وشرطها متوفرأء فقصحُ. 
وإنَّا م يكن البيع مؤثّراً؛ لعدم شر طه؛ فحين وجد شرطه أصبح مؤثّراًء إلا أن 
ينصّ الشارع على لزوم وجوده عند حدوث المعاملة» وهذا أمرٌ آخر لا تقوم به 
أدلة الاشتراط كالنهي عن بيع الغرر والخمر ونحوهما. 

فلو شككنا في أنَّ الإجازة - التي هي من متمّمات السبب- هل يشترط 
فيها أن تقع باللغة العربيّة أم بلفظٍ خاصٌ؟ ونحو ذلك من الشكوك» وقد ورد 
في الدليل المعتبر أنَّ إجازة المالك نافذةٌ فإنَّه لايكفي ذلك لإثبات شرطيّة 
تلك الأمور» بل يحتاج إثباته إلى دليل آخر. 

وكذلك في المقام فإنَّ جزء السبب حاصلٌ» وجزء السبب الآخمر قابلٌ 
للحصولء وتصمٌ به المعاملة» كما لو انقلب الخمر الذي بعته خلاً قبل 
الإجازة. وأمًا في الأصيلين فغير قابل للصحّة؛ لقيام الضرورة على خلافه. 

الوه النائية 23 إن فا :قتي لد«القيد "هواكته كن أن القايل بجي 
الإيجاب يجب أن يكون جامعاً للشرائط. فكذلك في المقام لابدٌ أن تكون 
الشروط متوفرةً إلى حين الإجازة. 

ولأجل تقريب مسألة محل البحث نذكر تقريب المحقق الأصغهاني223” ". 
00 أنظر المصدر المتقدّم. 


() أنظر: الحاشية على كتاب المكاسب (للمحقّق الأصفهاني) 7: 2707 كتاب الببع؛ بيع 
الفضولىي. شروط المجاز. 


7 ع د ا يا عا دعام ةبيه كاي البيع> اختوة التببايم 
وحاصل ما أفاده: أن المعاملة معاقدةٌ ومعاهدةٌ» فك لا يمكن المعاهدة مع 
للبت أ الناتوفكذ لك امن كان كالييت والساهي أو من لا يؤثر فيه شىءٌ 
أصلا. 

وبعبارة عر إن المعاملة عبارة عن إعطاء الالتزام وأخذه. كما عبر 
الميرزا النائيني 5ك '': وكا لا يمكن الإعطاء والأخذ مع الميِتء فكذلك في 
من هو كالميت. 

وأنت خبير: أن البيع ليس من قبيل المعاهمدات والمعاقدات وتبادل 
الالتزام» إذ ليس فيه خطابٌ حتى يُقال: إن لا يمكن توجيهه إلى الغافل أو 
الجاهلء كا لا التزام فيه؛ إذ الالتزام من الآثار العقلائيّة للبيع» ى] لا معاهدة 
2" فإنّه لا تقع المعاهدة إِلَّا بين دولتين أو جيشين. ون بره اد 
العقد عبارة عن العقدة نظير (عقدة النكاح)» لا عبارةً عن المعاقدة» ولذا عبّر 
عن التبادل الاعتباري الحاصل بالعقدة. 

ونحن نتوخى صدق مفهوم البيع» فإن كان صادقأء شمله عموم قوله 
تعالى: «أَوْقُوا ِالْعُْودِ4 وقوله تعالى: لأَحَنَّ اللّهُ اْبيَْ4. فلو أوجب الموجبء 
وكان القابل غافلاً» ثم التفت وقبل» كان بيعاً. ولو كان القابل محجوراً. 
وخرج عن الحجر بعد الإيجاب فقبل» فقد حصل البيسع مسن شخصين غير 


)١(‏ أنظر: منية الطالب :١‏ 77/ء كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين؛ القول في 
البيع الفضوقء المسألة الثالثة» الأمر الأوّل. 

(؟) على أنه يمكن المنع من كون المعاهدة لا تكون إِلَا بين شخصين جامعين للشرائط بل 
يمكن أن يعطى أحد الطرفين عهده ثُمّ يموت؛ فيعطى الطرف الآخر عهدهء ويكون 
هذا العهد سارياً على الدولة أو الجيش وما شاكلء فتأمّل (المقرّر). 





“كة ومنتديات جامع الالهة 


الكلام في المجاز م م ل 





محجورين» وحصل المفهوم عقلائياء : فا الدليلن هل أن افر قراط الويحيب 
يجب أن تكون متوفرةً في القابل حال الإيجاب؟ 

على أن بعض الشرائط لا نلتزم بها حتَى في الموجب» كما لو أوجب على 
الخمرء نّم انقلب خلَاًء أو أوجب ملتفتاً نّم نام» فقبل القابل. اناد 
البيع هو المعاهدة أو المعاقدة أو الالتزام؟ ليس كذلك؛ فإِنّك إن قلت للعقلاء 
كذلكء قالوا: يمكن لزيد أنْ يشتري ربع رطل من اللبن دون أن يجري معه 
معاهدةٌ» فكل الشروط الزائدة عن ماهية 57-6 احتمالها بالاطلاق. 

وما الإجماع التعبّدي فلم يثبت. 

نعم» لو ثبت ما اذُّعي في الإيجاب والقبول؛ لثبت في الإجازة أيضاً؛ فإ 
الفضولي من قبيل الإيجاب» وتقدّم أن الإيجاب هو تمام ماهيّة العقد. وأر 
العاقد الفضولى هو الموجبء وأمًا قبول الفضولى فلا أثر له أصلاً. وكا ذهب 
الأعلام في الإيجاب إلى أنه متمّم التأثير. فكذلك الحال في الإجازة؛ إذ الإجازة 
إجازة الإيجاب دون القبول. 

فلو قال لك شخصن: (بعت مآلنك لفلان) اشاح ذلك [ل قبولين: 
امار من الآخرء وليس هذا قولاً سخيفاًء ى) صرّح به المحقق 
الأصفهاني25ك'". بل الح أنه مطابقٌ للواقع وللمفهوم العقلائي. 

وليتفطن: أنّه لا يمكن أن نبحث حول التصديق الفقهي في هذه 
المسألةفإنَ كل شرط من التروظ فاح إلى بحت مستقل: لكتن لابدٌ أن 
نذكر احتمالات المورد التى لا يمكن إحرازها بحسب القواعد؛ لنتكون على 


وت 535 


040 أنظر: الحاشية على كتاب المكافين: (للمتحقفق الأصفهاني) 2581-5205 كتات 


/ ام ب م ل و قاف ال اللو الفرن 
ذكر من القواعد عند بحث كل شرط في مورده. 

فتقرل: دقار تحرو هن الكدلة أن لانن الشكرلك عرط حال العقنن 
ات قرحا يان لاون وار جر اف راجيال ابد يسجال 
الذعار ةا كرا سن حال العقه ]ا حجان لجان ميكد .انان اجيرزة لهند 
هذه الأنحاء فلا كلام. 

وفي الموارد التي نحرز أنه شرطٌ حال العقد, ولا نعلم أنّه معتيرٌ حال 
الإجازة أم لاء أو نحرز أنه شرطٌ حال الإجازة ولا نعلم أنه شرطّ حال العقد 
أ الازوكنالك إذا اعروبهرطكه ق الخالرن و كعك زرو الاتسعم رار ساايية 
العقد والإجازة» فإن قلنا بالنقل وأنّه على القواعد» وأنّ الكشف على حلاف 
القواعد, وكان عندنا موردٌ محرزٌ لزم أن نأخذ به ومورد الشك نرجع فيه إلى 
العمومات التي نرفع بها الشك. بعد أن كان شكّاً زائداً على عنوان المعاملة. 

وإن قلنا بالكشف وأنّه على القاعدة» فالكلام هو الكلام من أنّنا 
نتمسّك بإطلاق الدليل لنفي الشك الزائد» ونقول بالكشف. 

وإن قلنا بأنَّ الكشف على خلاف القاعدة» وإنَّا قلنا به للدليل الخاصء 
فإن كان للدليل الخاص إطلاقء فإنَّا نرفع به الشك. وإذا لم يكن لدليل 
الكشف إطلاقٌ» كما هو الواقع» بل كان مقدضى القواععد هو النقل» وكان 
الشف عل شوق الفأ عدة لين لله إظلاق اتقية ثلا يماها ان كر 
موردٍ مشكوك لم نتمكن من تتميمه على الكشف؛ لعدم الإطلاق» فلا نحكم 
وهنا ليطلانه بر تقول بالفسقة عل النقل. 

هلا 151 حجر اللقطائيب ف طلوقي و انكر ديه فل لكر تن لكين أو كيك 


الكلام في المجاز 00 شبكة ومنتديات جامع الائمة 





حول العلم الإجمالي باعتبار شرائط العقد 

ون عضن المؤاره كوك أضن اععان العرظ منلوماء لكين تك ف أن 
الشرط معتبرٌ في العقد أو في الإجازة. 

وبعبارة أخرى: إِنّنا بعد إحراز الشرطيّة نعلم إجمالاً: إمَا أنه شرطٌ حال 
العقد. أو أنه شرطٌ حال الإجازة» ويكون طرف العلم الإجمالي هذين الأمرين 
فقطء وم تكن الاحتمالات الأخرى طرفاً له؛ كالاستمرار من العقد إلى 
الإجازة: بل هو مشكوك يذؤي وإذا كان العدم الاتسال متجراء لا يمكن 
نفي طرفيه بأصالة الإطلاق» بل لابدٌ أن نقول بلزوم وجود الشرط في كلتا 
الحالتين. وهذا أيضاً مما لا إشكال فيه. 

و[ننا الإ شكال وسفن التوارى سيره أن اللي الاجيال > 
- بحسب التصوّر- عدّة أنحاء: فتارةً أعلم إِمّا أنّه شرطٌ حال العقد أو أنَّه 
قوط جال الأجازةاءو اخرى أعلي عالا الم إخاشرط عمال العقد أو 
حال الإجازة» أو معتي من حال العقد إلى زمان الإجازة: وثالفة إمَا حال 
الإجازة أو من زمان الإجازة إلى زمان العقد بنحو الاستمرار القهقرائي» أو 
عكسه. وهو العلم إِمّا حال العقد أو من زمانه إلى زمان الإجازة. فهذه صور 
الشك عند عدم وجود الدليل. 

فإذا شككنا أنه شرطٌ إِمَا حال العقد أو حال الإجازة» فقد تقدّم فيه 
عدم جريان الأصول الشرعيّة والعقلائيّة في أطرافه» فتكون أصالة عدم النقل 
جارية إلى زمان إحراز كلا الأمرين. 

.وأمًا إذا علمنا أنه شرط إِمّا في زمان العقذء أو منه إلى زمان الإجارّة» أو 
غلينا الدغورط إن ران الاجازة اوه إل رمنات الحقه الاخبرار 


/ 000000000007 لدعو حو رم ومو وص لعو مقافت البو د انتوم العام 
القهقري» ففي مثل ذلك تارةً يكون الطرفان مأخوذين بشرط لا مثلاً وإن 1 
يكن منطبقاً على المقام» وعلمنا إجمالاً إِمَا أنه شرطٌ في زمان العقد وإذا كان في 
غيره كان مضرّاء أو أنه شرطٌ معتيرٌ من زمان العقد إلى زمان الإجازة؛ ونحو 
ذلك في العلم المعاكس له بالنسبة إلى الإجازة» فتكون الأطراف متباينة: 
وكو دك انل السورة السنارقةه ذلة رى نه الأصول, 

وأمّا إذا كان هذا العلم الإجمالي غير مأخوذٍ بشرط لاء يعني: لم يكن 
الاستمرار مضرّاً على التقديرين» فهذا العلم في الحقيقة ليس علا إجماليّاًء بل 
يرجع إلى الأقل والأكثر؛ فإنَّ له قدراً متيقناً؛ إذ وجوده حال العقد في العلم 
الوّل أو خعال الإاجارة في العلم العانى معيقرٌ واسغمرارة مشكوك قنفيه 
بأصالة الإطلاق. 

والصورة الأخيرة هي العلم إجمالاً بأنّ الشرط إِمّا معتيرٌ في حال العقد 
أو في حال الإجازة» أو من حال العقد إلى حال الإجازة أي: أن يكون للعلم 
عدا اقادنة أطز فقون هذتظيها عر فى العلته الإعسال التساق مين أن اده 
مورداً للقدر المتيقّن ومورداً للشاكٌء غاية الأمر أن القدر المتيقّن هناك تفصيلٌ 
وهاهنا إجالي ؟ 

وبعبارةٍ أخرى: إنَّ هذا العلم الإجمالي - حال كونه لا بشرط من حيث 
الأطراف- ليس له أكثر من طرفينء أو أن العلم المنجّز فيه ليس له أكثر من 
طرفين فلا يمكن أن ينجّر العلم هذا وينجّر ذاكء ثُمَّ يعود وينجّر هذا وذاك. 
ولو كان العلم علماً بحال العقد وحال الإجازة وحال ما بعد العقد إلى ما قبل 
الإجازة» لكان علماً إجماليًاً ثلائياً منجّزاً. ولكن الأطراف على الفرض هي: 

إِمّا حال العقد أو حال الإجازة» أو من زمان العقد إلى زمان الإجازة. 





فهل ينجّر هذا العلم الأطراف الثلاثة» ومعه لابدٌ من إحراز وجود الشرط 
من زمان العقد واستمرازه إلى زمَان الإجازة ويككون مانغا عن التمشك 
بالإطلاقات؟ أو يُقال: إن هذا العلم في الحقيقة ينجّز الطرفين الأوّلينء وإذا 
كان منجّزاً للطرف الثالثء فإنّه يكون قد تنجّز حال العقد وحال الإجازة 


اخ ايبن 


مرتين. 

وعليه فغاية ما يكون هذا العلم قابلاً لتنجيزه هو الطرفان الأوليَان 
وأمَا ما لا يكون العلم منجّاً له فتجري فيه الأصول العقلائيّة» فينتج أنه لابد 
من إحراز الشرط في زمان العقد وفي زمان الإجازة؛ ولا بأس أن يكون 
متخْلّفاً فى الوسطء كا لو انقلب خمراً في الوسط. 

إن قلت: إِنَّ الطرف الثالث عبارةٌ عن المجموع» فلا بأس أن يكون 
العلم الإجمالي منجزاً له أو َه يرجع إلى أن الشكٌ في أحد الطرفين هل هو 
عرل ره ممتتفلة أو جهزءا؟ 

فلقه إن الفارق لذ يكن أن ينتوم عل عقولا يمكين أن يقن 
طرفاً للعلم الإجمالي مرّةٌ على أخرى. 

فقد تحصّل لدينا: أنَّ جميع الشرائط الشرعيّة ترجع إلى شرائط التأثير 
وليس في البين شرط شرعيٌ دخيلٌ في مفهوم المعاملة أو في تحققها بالحمل 
الشائع. لكن هذا في بعض الموارد واضحٌ. وني بعضها موردٌ للاستغراب 
والامسبعاة» وذلتك كم ناب الأكراه: أن مبناتهو حغعي ف العاملة عسو 
الاختيار» ولم يستغرب الأعلام أو يستشكلوا فيا إذا ارتفع الإكراه بعد ذلك 
في صحّة المعاملة؛ باعتبار ظهور الأدلة في اشتراط توفر الاختيار حال العقد. 
كا لم يستشكلوا في اشترط المالكيّة» أو ما لو باع غير الولي مال الصغير. 


م لالت عبد اليك 

وأمًا شرطيّة العلم بالعوضين في تأثير العقد. أي: أن لا تكون المعاملة 
عون نينا لقتال ]د اتتخاء العامة الخروةة عجر السب انها معامكة 
عقلائيّة: والمنشأ حاصلٌ بالحمل الشائع. وذكروا هناك أنه عند الرضا يحصل 
الانتقال» فهنا يقال: إِنَّه لو علم بعد ذلك الكيل والوزنء لحصل الانتقال؛ فإنَ 
العلم به من شرائط تأثير المعاملة» فإذا حصل الشرط ولو متأخرأ صححّت. 
وكذلك لو كانت المعاملة على موجودٍ خارجي كالخمرء فغايته أنَّها لا تقع 
صحيحةً للمانع» فإذا ارتفع المانع صححت. 

واليوافي: أن الباله:] معي بعل وجيهاء أز ات تساار ايل انك 
يدا بيد» وإلا لكان لنا أن نسأل عن الفرق بين تلك الشرائط وهذه الشرائط؟ 
وما يقال من أنه يلزم منه تأسيس فقهِ جديدٍ أو تغيير الفقه غير صحيح. ولا 
يلزم ئىءٌ من ذلك. وفي الفضولي لو لم يكن عقلائيّاً لاستنكر الأعلام القول 
سه زان للك ارد أذ كون ان العقدء و بعية المع القوابعة لين 
سيءٌ منها باطل؛ إذ العقد نافذٌ والشرط شرط التأثير. ومتى لم يكن السشرط 
متوفراً لم يكن العقد مؤثْرأء ولكن إذا تحقق أثر أثره. 

فهل الدليل على ذلك: الانصراف. مع أنه ىا يمكن اذعاؤه هناك يمكن 
ادعاؤه هنا؟ ولعله هنا أظهر؛ لقوله: «نعى النبي عن بيع الغرره ' أو الخمر أو 


)١(‏ الستن الكبرى (البيهقي) 777:6 كتاب البيوع؛ الباب5, الحديث ٠١77١‏ وسنن أبي 
داود 7: 77/4» باب في بيع الغررء الحديث 777/5 وسئن ابن ماجة 1: 5 7 التجارات؛ 
الباب 77”, الحديث 77178., ودعائم الإسلام ؟: .5١‏ كتاب البيوع» الفصل الثالث ذكر 
ما نبي عنه من بيع الغررء وعوالي اللثالي العزيزية 58:7 7. باب المتاجر, الحديث 17 
وبحار الأنوار 81١:٠١‏ , كتاب العقود؛ أيواب المكاسبء. الباب »١15‏ الحديث ؛. 





العذرة» وكذا قوله: «لا بيع إِلّا في ملك»''' ونحوه. 

وقد تقرّر: أنه لا يمكن بحث الشروط من حيث أدلتها مفصّلاء وأئّا 
شرطٌ لحال العقد أو لحال الإجازة أو غير ذلكء ومن هنا أشرنا إلى بعض 
الجهات الكليّة التي تكون ضابطاً فيها يحتمل الابتلاء بها في البحث الفقهي. 

تحرير المسألة 

والقوفى :أن عاساغل] تخالا بأن القرظة رمعت ال النشد أن 
حال الإجازة أو في حال العقد وفي حال الإجازة وما بينهما. 

ولا يتوم: أنَّ المراد مما ذكرناه آنفاً أن العلم الإجمالي إن كان له طرفان 
فهو منجَّرٌ وإن كان له ثلاثة أطراف فإِنَّه غير منجَزء بداهة عدم الفرق في 
تنجيز العلم الإجمالي بين الاثنين والثلاثة والأكثرء لكن بشرط أن يكون العلم 
الإحمالي الثلاثي هكذا: ما هذا وإمّا هذا وإِمّا هذاء فيكون الواقع الموجود ني 
البين منجّزاً بالعلم» والعقل يحكم بلزوم تحصيله في التكليفيّات وبلزوم إحراز 
العرظ اق الوهعتاكءوأقا:إذا كان العل :الإنجان يونا الحو أن السرططة من 
معتيرٌ حال العقد أو حال الإجازة أو في كلا الحالين؛ وكذا لو علم إجمالاً 
بوجوب ]كراد فا زرو وزها عتمرق وا كلبوء تفن معل :هة العل هل كتوق 
منجّزاً لكليهم| - أعني: الطرف الثالث- تنجيزاً زائداً على تنجيز الأوّلين؛ أم 
أنَّه ىا يكون هناك انحلالٌ في التكليف إلى معلوم ومشكوك يكون هناك 
انحلالٌ في التنجيز إلى معلوم ومشكوك فيكون عندنا موردٌ معلوم التنجيز 
رونك يلقل الاسةة بالعلم الإجمال 9 كلى تعالن العلم بويجرب الإكتراة 


)١(‏ مرّت الإشارة إليه أنفاً. 


82م ع الي كا ا ع د ا حا ريا بعال اك داه ا ل ا 0 كتاب البيع 2 الجزء السابع 


يكون العلم بالنسبة إلى زيدٍ وإلى عمرو منجّزأء سواء كان عنوان (كليه)) 
موجوداً أو لم يكنء وأمّا طرفه الثالث فيشك في كونه منجّرأً أو لا. 

وكا كنت تقول في العلم الإجمالي المرذد بين الأقل والأكثر بالانحلال 
في التكليف. فلو علم إجمالاً بأنه يجب إكرام إِمّا زيدٍ وحده أو هو مع عمروء 
كان زيدٌ معلوم الوجوب. ويشكٌ في الزائد» فيكون موضوعاً للبراءة بلا 
إشكال عندكم. فكذلك في المقام أيضاً. فنقول: إِنَّنا نشير إلى ما هو واجبٌ في 
علم الله؛ وهو أحدهما (أي زيد وعمرو) ونقول: إِمّا ذاك واجبٌ أو هومع 
نبا كدان أنحنها لمات عند اسان وإن :5 لاتعايس فشر ل تار 
واجبٌ أو هو مع زيادة. 

وهذا الواقع لا يخلو أمره: إِمَا هو زيد أو عمرّوء فيرجع هذا إلى قولنا: 
إِمَا زِيدٌ المعيّن واجب الإكرام أو كلاهماء وإمّا عمرّو المعيّن واجب الإكرام أو 
كلاهما. فإن كان الأوّل فزيدٌ معلومٌ وجوب إكرامه. وعنوان (كلاهما) 
مشكوك. وإن كان الثاني فعمرٌو معلومٌ وجوب إكرامه؛ و(كلاهما) مشكوك. 
فنحن نلحظ الواقع ونقول: إِنّهِ إمَا هو الواجب أو كلاهما. 

فها هو الفرق بين هذا الانحلال - وهو الانحلال في التنجيز - 
والانحلال في التكليف؟! ما ينتج أنَّ هذا العلم الإجمالي ينجّز طرفين من 
الرافه فون الارت الكالكه :وهر أكون الوب لقنا كتين فإن 
الواجب الواقعي تنجّز بالعلم الإجمالي بأنّهِ إِمَا زيدٌ واجب الإكرام أو عمروء 
والخصوصيّة الزائدة مشكوكة؛ فتكون منفيّةٌ بالأصل. وهذا النحو من العلم 
الإحمالي لم أرَ مَن تطرّق إليه '". 


)١(‏ أقول: لنا على ما أفاده السيّد الأستاذ بعض الملااحظات: 





الأولى: أن فكرة الانحلال في التنجيز يمكن القول بأثنا غير فقضور: أساتبا فنا 
متفرّعةٌ على الشكٌ في التنجيز في الطرف الثالث وأخذ الطرفين الآخرين قدراً متيقناً 
إجمالياء ىا عبّر السيّد آنفاء والشك في التنجيز غير متصوّر؛ فإِنْ التنجيز من أحكام - 
العقل المتفرّعة على حكمه بوجوب الطاعة» والحاكم لا يمكن أن يشك في حكمه. 
فالعقل بوجدانه: إمَا أن يجد هذا الأمر منجّزاً بالعلم الإجمالي؛ باعتبار أن الطرف 
الثالث مبايينٌ للطرفين الأوّلِين ولو بلحاظ كونه المجموعء أو غير منجَر؛ باعتبار كونه 
منجّزاً في المرتبة السابقة» والمتنجّز لا يتنجّز مرّتين» ى) قرّر دكنها الأسغاة والأسنامن 
في المسألة هو الوجدان» والشكٌ غير متصوّر. ومع عدم الشك لا يتم المطلب, بل إِمَا 
أن يلحق هذا الطرف بالطرفين الآخرين في التنجيزء أو ينحل من باب الانحلال في 
التكليف. 

النائنة: أنَّ جريات أضالة انيزاءة عن التكليف المشكوك الثبوت منصوٌّنٌ ويتتع 
الانحلال في التكليف في موارد العلم الإجمالي لا محالة: ولكن جريانها في الحكم 
المشكوك التنجيز غير متصوّر؛ فإنَّ موضوع البراءة هو الحكم المجهول أو غير الواصل 
أو ما لا يعلم ونحو ذلك. 

وهذا إِنَّ) يكون عند الشكٌ في أصل الحكم واقعاء وأمًا الشك في التنجيز فمرجعه إلى 
الشكٌ في أنَّ الحكم هل هو واصلٌ بالعلم الإجمالي ليكون منجّزاء أو غير واصل فلا 
يكون منجّزأً مع غضّ النظر عن إشكالنا الأوّل» فيكون شبهة مصداقيّة لموضوع 
الأصل. 

ل ديتكن اراد ابتسكانن هدم الوضول عو العم التقى أو الأزقء تامل. إلا 
أنَّ ذلك غير ما ذكره السيّدء مع أنَّهِ يدفع هذا الإشكال دون غيره. 

على أنَّ غير الواصل إِنَّ) لا يكون منجّزاً إذا جرت عنه البراءة» أو كان مؤمّناً عنه بأحد 
الأصولء وإِلّا كان مجرّد الاحتهال منجّزاًء فيرجع هذا الشكٌ إلى الشك في كون هذا 
التكليف مما جرت عنه البراءة أو لم تجرء فكيف يكون هذا الشك موضوعاً لجريان هذا 
الأصل؟! 


مان واو ماب ار حا لحو اح واتر سراحك التسدو وده كتاف البيع كدو البانة 





الثالثة: مع غض النظر عن جميع ما تقدّم يُلاحظ: أنَّ هذا التعبيره وهو: أنَّا نشير إلى 
الواقع في علم الله ونقول: (إنَّه إِمَا هو واجبٌ أو هو وزيادة) إنّها يُعقل الالتزام به 
وده قدراً متيقناً في) إذا كان الواقع متعيناً. وأمَا إذا كان الواقع غير متعيّن» كما لو 
كان الواجب هو إكرام كلا الشخصينء فلا يكون زيدٌ بخصوصه وعمرو بخصوصه 
متعيّناً حتى في الواقع وني علم الله تعالى» ومعه كيف تصعّ الإشارة إليه ليقال بأنه 
القدر المتيقن في التنجيز. 

وأما إذا بذلنا هذا التعبير إلى قولنا: (إذا كان زيدٌ واجب الإكرام في الواقع؛ فزيدٌ 
واجب الإكرام؛ وإن كان كلاهما واجب الإكرام؛ فزيد واجب الإكرام أيضاً). 
وكذلك بالنسبة إلى عمرو. فيكون زيدٌ وعمرٌو متيقناً اجمالآء وعنوان (كلاهما) 
مشكولة قطن بالأصل وهته النسينة ذكرهة اليد يول برو عله لكان 
المزبور. نعم ترد عليها الإشكالات الأخرى. 

وحيث إن الفروضن و ضباغة أصل العلم الجهان أن تلق اوجرب كانه طدر و 
للعلم الإجمالي» فنحتمل أن يكون للواقع تعيّنٌ في خصوص أحد الشخصين. كما 
نحتمل أن لا يكون له تعيّنٌُ» وإلّا لولم نكن نحتمل ذلك لم يكن الطرف الثالث 
_- أعني : (كليهها)- طرفا ثالثاً. 

إذن» فالتعيّن محتمل لو كان الواقع هو أحد الطرفين» وغير محتمل لو كان هو الطرف 
الثالث» وعليه فليس عندنا قدرٌ متيقنٌ على كل تقدير. ْ 

ومع هذا الاحتمال لا يمكننا بحالٍ الإشارة إلى الواقع؛ فإنَّهِ غير ثابتِ على كل تقدير. 
الرابعة: أن الإشارة إلى الواقع وأخمذه قدراً متيقناًء إِنّها يتصوّر في أصل وجود 
التكليف؛ حيث يُقال: إن هذا التكليف معلوم الثبوتء والزائد مشكولك. وأمَا أخذ 
الواقع قدرا متيقناً في التنجيز» فهذا مما لا يتصوّر؛ لكون التنجيز متأخراً مرتبةً عن 
بوت الواقع» فلا يتصوّر اتصاف الواقع به. 

إذن فيجب أن يُصاغ هذا التعبير» ويبدل التنجيز من كونه وصفاً للواقع إلى كونه 
وصفاً للعلم الإجمالي نفسه. فيقال: إن تنجيزه للطرفين متيقرٌ؛ وتنجيزه للزائد 





مشكولهٌ وهذا هو عين المدّعى؛ فلا يصلح أن يكون مقدّمةً في الاستدلال؛ وإلا كان 
مصادرةٌ واضحةً إن لم يرجع إلى مسألة أنَّ المتنجّز لا يتنجّز مرّتين» مع أن ظاهر كلام 
السيّد الأستاذ عدم رجوعه؛ لأنَّه ذكر دليلاً مستأنفاً» وسواء رجع إليه أم لم يرجع 
يبطل الانحلال في التنجيز» فتأمّل. 
الخامسة: قد يُقال: إِنّا إذا التزمنا بتهاميّة كلام السيّد الأستاذ في مثال وجوب الإكرام 
وقلنا بأنَّ العلم لا يمكن أن ينجّز الطرف الثالث؛ لم يمكن أن يتم ما ذُكر فيها هو محال 
الكلام؛ وذلك للفسرق الواضح بينهما. والوجه فيه: أنَّ وجوب الإكرام جعل 
استقلاليّ» وما هو محل الكلام من الشكٌ في الشرطيّة جعال ضمنيّ. فمرجع علمنا 
الإجمالي بأنَّ الشرط إمَا معتبرٌ في حال العقد أو في حال الإجازة أو في كليها إلى العلم 
الإحمالي ببطلان إحدى المعاملات الثلاث التي تخلّف فيها أحد أطراف العلم الإجمالي 
الأول وهذا العلم أطرافه متباينة بتباين الحصص الثلاث للمعاملة؛ أعني: 

.١‏ المعاملة الفاقدة للشرط حال العقد. 

”. المعاملة الفاقدة له حال الإجازة. 
. ". المعاملة الفاقدة له في كلا الحالين. 
وإذ كانت أطرافه متباينة» كان منجّزاً لا محالة» ولا يلزم منه تنجّز شيءٍ واحدٍ مرّتينء 
ولا قدر متيقن في البين. 
ِّا أن الصحيح مع ذلك: أنّنا إن لم نقل في مئال وجوب الإكرام بالانحلال؛ لقلنا به 
هناء لا للقول بالانحلال في التنجيزء بل لأجل عدم تصور طرف ثالث للعلم 
الإجمالي» وإنَّا هذا العلم في واقعه ذو طرفين؛ فإنَ المعاملة الفاقدة للشرط في كلا 
الحالين - وهو الطرف الثالث- تتناسب مع أحد أحوالٍ ثلاث لا رابع ها 

١‏ ما فاقدةٌ للشرط في حالتي العقد والإجازة. 

؟. وإمًا فاقدةٌ له حال العقد. 

انوخا فاق لفععال الأجادة: 
وكل من هذه الأحوال يناسب أيضاً مع الطرفين الأوّلين للعلم؛ ا 


000 ل 0 237 
وبعبارة أخرى: إنَّنا نعلم إحمالاً: إمًا أن أحدهما واجبٌ أو أن حدقي 

كذلك مع قيد. كا لو هليكا إالا بان أحدهما واجب الإكرام. أو أن أخندها 

في السوق واجب الإكرام. فإنّه ينحل إلى العلم ِأنّه: ِمّا زيدٌ واجب الإكرام 

وما زيدٌ في السوق واجب الإكرام؛ وإمّا عمرّو واجبٌ إكرامه. وإمّاهو في 

السوق واجب إكرامه. 

وخصوضةة الوق فيد :راد ركوو هوردا لراءة ايكون هو الاتحلال 

في التنجيز» كما كان ذاك انحلالاً في التكليف. 

وفي محل كلامنا إذا علمنا إجمالاً باعتبار الشرائط: إِمّا حال العقد أو 

حال الإجازة أو في كلا الحالين» فحال العقد وحال الإجازة معتبرٌ على أي 


تأمّل. فليس الطرف الثالث مورداً خاصًّاً مستقلاً عن الطرفين الآخرين ليكون طرفاً 
للعلم الإجالي. 

وإذا صغناه بصيغة التكليف لقلنا: إن الطرف الثالث لا تتصور فيه محالفة قطعيّة غير 
مندرجةٍ في كونها مخالفةً لأحد القسمين الأوَّلِينَه فلو علمنا إحمالاً بشرطيّة التكبير مثلاً 
ِمّا بعد الركوع أو بعد السجود أو بعد كليهماء ورجع علمنا هذا إلى العلم إجمالاً 
ببطلان إحدى الصلوات الثلاث الفاقدة لإاحدى هذه الأطرافء فإن الصلاة الفاقدة 
للشرط في كليهما تناسب مع ثلاثة شقوقٍ من قبيل ما سبقء ويعدٌ الشقٌّ الأوّل مخالفة 
قطعيّة لكلا الطرفين الأوَّلِينَء وفيها يعد الشقان الأخيران مخالفة قطعيّة لأحدهماء كما 
هو واضحٌ للمتأمّل» فلم يوجد موردٌ تتصوّر فيه مخالفة الطرف الثالث للعلم الإجمالي 
ليكون طرفاً له. ظ 

وسنهد تكو السحة التى ترضن إلنها انمد لمعاف قن عل الكتلام صبحيحة 
وهي عدم قابليّة العلم الإجمالي للتنجيز في الطرف الثالث» أعني: احتهال الشرطيّة في 
حالتي العقد والإجازة» لكن لا لأجل الانحلال في التنجيز» بل لمنع طرفيّته أصلا 
(المقدر: 





حال فيكون العلم الإحمالي بالنسبة إلى واقع أحدهما منجّزاً له على أيّ حال 
وأمّا الزائد عليه فلا حجّة عليه» فيشمله إطلاق الأدلة. 

وأمًا المسألة الفقهيّة وهي: الكشف والنقل بالنسبة إلى الشروط المحتمل 
اعتبارها هل يفرقان أم آ؟ أمبا بالنسية إلى الشروط الماعوذةى الماهية 
والصيغة والإنشاء فلا فرق بين المسلكينء وإنَّا الكلام في| هو معتبرٌ في العقد 
أو في العوضين أو في الطرفين مما هو شرطً في التأثير. فهل يفرق الكشف عن 
التقل أم لا يفرق» أم أنَّ الشرائط تختلف؟ 

هل الفضولي كالوكيل والمأذون؟ 

وقع البحث'" في أن الفضولي هل هو كالوكيل المفوّض»ء فيجب من 
حين وقوع المعاملة أن تكون سائر الشرائط متحققة في الفضولي كالوكيل 
المفوّض؟ أم إنَّه الا نون عقا أن الإجازة المتأخرة كالإذن المتقدّم؟ ولا 
فرق في ذلك بين الكشف والنقلء إِلّا إذا قام دليلٌ على أنه شرطٌ حال الإجازة 
أن العقةه أو أن الفضولي كالمأذون في إجراء الصيغة لا في أصل المعاملة؛ وتمام 
الأمور لابدّ أن يتمّمها المالكان, ليُقال: إِنَّ سائر الشرائط لابدٌّ أن تتوفْر حال 
الإجازة. إِلّا إذا دل دليلٌ على زوم وجودها حال العقد على الكشف. 

وق يانه إن التشيون عل الكنتنه كالر كيل الننر فى وغل النقكر 
كالمأذون» فعل الكشف لابدّ وأن تتحقّق سائر الشرائط حال العقد, إلا إذا دل 


(0 أنظر في ذلك على سبيل المثال: بلغة الفقيه ”: /ا/1,اء رسالة في عقد الفضوليء الكلام 
في موضوع الإجازة» شروط تأثير الإجازة» الشرط السادسء والمكاسب والبيع 
(النائيني) 7: 514» كتاب البيع» القول في عقد الفضوليء القول في المجاز؛ الأمر 
الأول. 
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دلِيلٌ على لزوم وجودها على الإجازة؛ وعلى النقل يترتّب الأثر حال الإجازة: 
فلار قو روك وها سال التجادة: 

وربا يُقال: إنَّه ل هذا ولا ذاك؛ إذ لا دليل عندنا على أنَّ الفضولي 
كالوكيل المفوّضء ولا كالمأذون؛ لأنّه فيهما لابدٌ من الوكالة أو الإذن السابقء 
وأمًا الفضولي فليس المالك مسبوقاً بالعقد ولا ملتفتاً إلى وقوعه. ولا دليل 
عندنا على أنه كالمأذون في الصيغة على الكشف أو النقلء فليس في المقام قاعدةٌ 
كلَيّة نرجع إليها. 

إذن فلابدٌ أن تبحث حال الشرائط واحداً واحداء ولا يمكن تأسيس 
القاعدة بالنحو المتقدّمء وما ذكره الأعلام'" من أنه كالوكيل؛ لتوفر سائر 
الشروط فيه إلّا الإجازة» دعوى بلا دليل» ىا لا ظهور في أنَّ الشروط لابدٌ أن 
تتوفر حال الإنشاء؛ لوضوح 5 ألسنة الأدلّة غتافةٌ 

فلابدٌ أن نبحث في كيفية حال الشرائط؛ لأنَّ قساً منها شرائط للمالكيّة؛ 
فإنَ الكافر لا يمكق أن يصين مالك اتمصحت والعد السل :هذا سرقط 
بحال النقل حين يصبح مالكا وينتقل إليه. 

ولسنا الآن في مقام ذكر المسألة فقهيّا لكتنا نتكلم على المبنى» فلو بنينا 
على أن الكافر لا يملك المصحف والعبد المسلم أساساًء فالحكم على النقل 
واضحٌ؛ فإنّه لو أسلم قبل الإجازة» ففي حال الإجازة وانتقال المصحف إليه 
هو مسلمٌ» فلا يشمله دليل عدم الملكيّة. بل تكون عمومات التنفيذ شاملة له. 

وأمّا على الكشف فتارةً نلتزم بأنّهِ على القواعد. بحيث لو شككنا في 
موردٍ في شىءٍ بعد إحراز تماميّة المعاملة» فإنّنا ندفعه بإطلاق الأدلّة» ويثبت 





الكشف. فحال الانتقال- على الكشف الحقيقى - هو حال العقد. ونحن إذا 
احتملنا أنه يُعتبر في الإجازة الكاشفة أن يكون المشتري مسلا من حين العقد 
إلى الإجازة» أمكن دفع هذا الاحتمال على القواعد؛ إذ غاية ما يثبت هو 
إسلامه حال العقد» وأمًا استمرار إسلامه إلى حال الإجازة أو إسلامه حال 


الإجازة فمدفوعٌ بالإطلاق. 

وإذا لى نلتزم بأنَّ الكشف على القواعد» فكل شك دخيل في الكشف 
لابدٌ أن نأخذه بنظر الاعتبار» ومع عدمها لا يمكن أن نقول بالكشف. فلو 
احتملنا لزوم استمرار إسلامه بين العقد والإجازة أو حال الإجازة: وإلّالم 
يكن كشفاًء فلابدٌ أن يتحقق هذا الشرط ليصمٌ العقد على الكشف. وأمًا إذا ‏ 
يكن متحققاء فقد تقدّم أنّنا لا نقول بالبطلان» بل نقول بالصحّة على النقل. 

وأما الحكم على ضوء أقسام الكشف فعلى الكشف الحقيقي - بمعنى: أنّه 
من الأوّل يقع ولا انتظار في البين: إِمَا بنحو الشرط المتأخرء وإمًا بأيّ عنوانٍ آخر 
ما ذُكر - لابن وأن يكون مسلاً حال العقد» ولا أثر لكفره قبله أو بعده. 

وأمّا على الكشف الحكمي فتارةً يُقال بالكشف الانقلابي حكم أو 
حقيقةٌ - يعني: أن تصدق حين الإجازة القضيّة القائلة: إنَّ من كان كافراً غير 
مالكِ للمصحف أصبح من زمان كفره السابق مالكاً للمصحف- فيكون 
حاله حال الكشف الحقيقي؛ فإِنَ تصرّفه وإن كان من الآنء إلا أنه يمدّ يده إلى 
الماضى ويعتبره مالكاً حال كفره''': إِمّا بنحو الانقلاب الحقيقي أو الحكمي. 
(1) إلا أن يستفاد من الأدلّة عدم ملكيّة الكافر الفعلى؛ وهو ليس كافراً فعليّاً على 


الفرض. وأمًا كفره الماضي وإن أصبح مالكاً فيه إلا نّهِ لا يكون من السبيل بعد 
فرض كون التصرّف حال الإسلام, فتأمل (المقرّر). 


0 محسيي سيوس سوا ب و الم و الوا لكو اليا 

وأخوى تقول إن الأكن اللكمى يقلت للك لذ الالك »فهو لكك 
فعلاً من الأوّل» نظير باب الإجارة؛ إذ كما أن التاجر وك للمنافع 

حقة؛ فيكون ظرف المالكيّة فعليّاً وظرف المملوك متأخراء ولافرق في 

ذلك بين المتأخر والمتقدّم» فيكون هذا النحو من الكشف الحكمي أنّه من 
حيث الإجازة يصبح المجيز مالكاً للمنافع السابقة. 

فالإنشاء وإن كان حاصلاً حال كفره إَّا أن التقال لم يحصل حي فٍ: 
ونا حصل النقل فعلا» وهو وإن كان من الأوّلء إِلَا أن ظرف المالكيّة فعل. 
والمالك فعلاً مسلجٌ» فقد انتقل من الأوّل إلى المسلم. وعلى هذا الاحتمال لا 
يفرق بين الكشف والنقل. 

وفي الكشف التعبّدي أيضاً يرد هذا الكلام؛ فإنّهِ قد يُقال: إِنَّ التعبد 
ذارة هل ان المقتهيو د العقد التكتبج لأنها تقهز من الاننينا كوه 
رح لب عدي ٠»‏ فينتقل إلى الكافر» وأمّا إسلامه المتأخر فلا أثر له. 

وأمًا أن لع دس ا ري اج يسريم 

الأولى: التعبّد بنحو الكشف الحقيقي, من أنَّه مالك حال العقدء وهذا 
حكمه كالكشف الحقيقي أيضاً؛ باعتبار أنْ الشارع حيث نفى مالكيّته لا 
يمكن أن يتعبّد بملكيّته» إِلّا أن يُقال بالفرق بين الملكيّة الحقيقيّة والتعبّديّة. 

الثانية: أنَّ الشارع يتعبّدنا هكذا: أنه من حين الإجازة أصبح مالكاً من 
الأوّلء فظرف الالكيّة فعنّ» وظرف الملكيّة سابقٌ» فقد بعته من الآن المنافع 
السابقة» والآن حال الإسلام فينتقل إليه. 

فما قيل من: أنه على الكشف مطلقاً مغايرٌ للنقل» غير تامٌَ؛ فإِن مباني 
الكشف مختلفةٌ» وما أفاده الشيخ غير مفيدٍ أيضاً. هذا بلحاظ شرط امالكيّة. 


0000 
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حول اشتراط القدرة على التسليم 

وأمّا شرط القدرة على التسليم فالحق فيه - مع غض النظر عن كلام 
الفقياء ق المتنالة> أكاسبالة عقلات :وليست تعدا شرع اف ذال يكين 
قادراً أصلاً على التسليمء لم تقع المعاملة عقلائيّة أصلاء ك) لو بعت - أنت 
الذي لا تقدر على الوصول إلى القمر - حجراً من أحجار القمر. وأمّا إذا لم 
يكن حال المعاملة قادراً على التسليم» ولكنه بعد شهر أو سنّة أشهر تحصل له 
القدرة عليه. فالمعاملة عقلائيّةٌ يقوم بها العقلاء مع الالتفات إليه؛ ولا دليل 
على أنه حال العقد والانتقال يجب أن يكون قادراً على التسليم. 

وكذا الحال في زمان الإجازة. وبناءً عليه لا يفرق على القول بالكشف 
والنقل؛ لأنّه على أيّ حال يعلم أنه قادرٌ على التسليم في زمانٍ معيّنٍ. 

وما قرّره بعضهه'" من أنَّ الشيخ قد قال أنه يفرق بين الكشف والنقل؛ 
وآن قرط القدرة مو باب الغري وهذا عراف نه فول لأعافت ق القاء: 
فإنَّهِ مع التمكّن منه في زمانٍ معلوم لا تقع المعاملة غرريّة أصلاً. 

ونا فذق الكش والنقل عل مبنى أنه تحال الأفتقا ولايد أنيكيون 
قادراً على التسليم. فيأتي حينئذٍ الكلام الذي تقذم ني شرطيّة الإسلام, ولا 
يمكن أن يُقال فيه أساساً بالفرق بين الكشف والنقل إن قلنا بذلك» بل على 
الكشف الحقيقي وما في معناه من الحكمي والتعبّدي يفرّق عن النقل. 

وأمَا بلحاظ المباني الأخرى في الحكمي والتعبّدي فلا يفرّق؛ لاعتبار 


)١(‏ أنظر: غاية الآمال 7: 775؛ كتاب البيع» القول في صحّة عقد الفضوليء أقسام بيع 
الفضوليء القسم الأول. 
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القدرة فعلة: ولا اعتبار بعجزه السابق عن التسليم. 
وأما شرائط العوضين فقسمٌ منها مفهومٌ من الأدلّة. ويمكن تتميمه 
بالإطلاقات. ىا لو كان في زمان العقد خمراًء وأصبح في زمان الإجازة خلا 
أو بالعكسء أو كان حالما خمراً وني الوسط خلا أو بالعكس. 
وكذا الحال في آلات القهار وفيا له منافع محرّمةٌ نّم انَفق له منافع محطّلةٌ 
هذا يفرّق على النقل منه على الكشف. فلو كان حال العقد خمراً َم أصبح 
خلاء فعلى النقل ينتقل من الآن خلا وقد كان العقد على الخمر عقلاتياً غايته 
م يكن مؤثرا؛ بسبب المانع» فإن ارتفع المانع انتقل» فيصم على القواعد. 
وما أفاده الميرزا النائيني23'' في صورة ما إذا كان خَلَدَ ثّجّ صار را 
ثُمّ رجع خلا حال الإجازة: فالحكم فيه في غاية الإشكال. مع أنَّه لا إشكال 
فيه؛ إذ لا دليل على لزوم تحقق الشرط فيم| بينهماء يعني: فيم| بين العقد 
والإجازة. 
ولاولبن عت العو الاعقله 3ك "١:‏ عل أن كير ائطة العو ضير 0 
تكون مستمرّةٌ من حال العقد إلى حال الإجازة؛ فإِنَّ غاية ما دلٌ عليه الدليل 
هو النهي عن الغرر'” وأنَ ثمن الميتة سحتٌه ونحوه. ولم يحصل النقل حال 
0 الطرة ينه لاني 74ا/ااتراكاف الس الول و يريع الفعتير ني التدوال :ف الجنان» 
نا الإشكال في شروط العوضين فإِنَّهِ لو كان المبيع حين العقد خلاً ثم صار خمراً ثم 
تبدل وانقلب إلى الخل حين الإجازة فتأثير الإجازة في غاية الإشكال. 
(') راجع كتاب المكاسب : 514 كتاب البيع الكلام في عقد الفضولي. القول في 
المجاز الأمر الأوّل. 
( السسنن الكبرى (البيهقي) 5ه كتاب البيوع. الباب2., الحديث .٠١ 7/٠١‏ وسئن 
أبي داود 7: 4ه باب في بيع الغرر الحديث 77277. وسئن ابن ماجة /7: 4 27 





العقد ”ة وأمًا حال النقل وهو حال الإجازة فهو فيها خل. والثمن ثمن الخل 
لا ثمن الخمر» فبناء على النقل - حال النقل- لابدٌ من الالتزام بكونه خلا 
حال الاجازة. 

وأمًا على الكشف مطلقاً فلابدًا" من كونه خلاً حال العقد؛ لأنّه حال 


النقل. 


حول اشتراط العلم بالعوضين 
وأمّا العلم بالعوضين فلولا خشية المخالفة لقلنا بأنّه ليس شرطاً لا 
حال العقد ولا حال الإجازة» فإن حصل بعد ذلك صار مؤثراً. وأمَا إذا م 
يوافقنا الأصحاب على ذلكء فنسأل: هل علم الفضويي المنشئى وعلم المجيز 
كلاهما معتبرٌ» أم يكفي أحد العلمين: إما علم الفضولي حال العقد وإن كان 
المجيز جاهلاً» أو علم المجيز حال الإجازة وإن كان الفضولي جاهلاً؟ أم لايد 
من علم أحدهما بعينه؟ وبحسب القواعد علم أحدهما كافٍ. ولو شككنا في 


التجارات. الباب 77., الحديث 7178 7. ودعائم الإسلام 7:١75؛‏ كتاب البيوع. 
الفصل الثالث ذكر ما نبي عنه من بيع الغرر. وعوالي اللثالي العزيزية 7: 2754 باب 
المناجن الحديث ١٠7‏ »:وبخار الأنوار :53م كتات الغقوةء أنوات المكاستب» 
الباب »١5‏ الحديث ؛. 

)١(‏ مَن لا يحضره الفقيه "7: 17/7» باب المعايش والمكاسبء الحديث 7751/8. ووسائل 
الشيعة /1: ».١145‏ الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث 4» وجامع أحاديث 
القبغة 5:97 الاب 16 هن أبواباما يككني انف الحديف 7 15: 

(09 الذأن تبكفاد سو الدلبل: قظة عرنه خلة حال تر الكانانه ه هيو الشروضى :3 
كلام السيد. وهو زمان الإجازة» فلا يضرٌ الدال على جملةٍ من مسالك الكشف حمريته 
السابقة (المقرّر). 


شرطيّة علم المجيز بعد علم الفضولي أو العكسء لأمكن نفيه بالإطلاقات. 

وأمَا ما ذكره الشيخ'" من: أنه لا يُشترط بقاء العاقدين الفضوليين على 
الشرائط إلى حال الإجازة - كما لو جنّ الفضولي- فوجيةء وكذلك يقول في 
العوضين. أمّا على الكشف فبلا إشكال. وأمًا على النقل فعلى احتمال. 

وبالجملة: فإن قلنا بن النقل على القاعدة؛ أمكن التمسّك بالعموم لأجل 
ذقغ كل نقتاك و تغاذاف .ما لودل الدليل غل الكعف العاف مه سقداره: 
وأمّا في مورد الشك فلا يقال في مورد عدم الشرط بالبطلان» بل بالصحّة على 
التقن لآن القدو المسكة من الكشق نو نا دلت عليه أدلمةعوأتا الخورد 
المشكوك فتشمله الإطلاقات الدالة على النقل؛ باعتباره على القواعد. 

نعمء لو كان الكشف على القواعد» لكان تخلف الشرط موجباً لبطلان 
المعاملة؛ لعدم إمكان التمسّك بالإطلاق لإثبات النقل على الفرض. 

وعليه فالفرق بين الكشف والنقل لا يؤدّي دائياً إلى بطلان المعاملة. 
وهذه قاعدة فيا إذا كان العقد فاقدا للشرط وأردنا تصحيحه كشفاً؛ فلا 
يمكن تصحيحه؛ لأنه عل القواعد. 

نّم إنّنا إذا فهمنا أنَّ الكشف كان على القواعد؛ وكان العقد في حين 
وقوعه فاقداً لشرطه؛ كا لو كان كافراً أو خمراً ثُمّ حصل الشرط قبل الإجازة 
أو في حينهاء فهل يلزم هنا أن نقول: إِنَّه صحيعٌ وإنّه على الكشف. لكنّه من 
أول العقد إلى حين حصول الشرط لا يحصل النقلء بل من حين حصوله 
يحصل النقل ؟ 
)١(‏ راجع كتاب المكاسب ": 5571 -558. كتاب البيع. الكلام في عقد الفضولي, القول 

في المجاز الأمر الآوّل. 
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الالهة. 
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وبعبارة أخرى: هل إِنَّ الكشف لابدَّ أن يكون كشفاً من حين العقد. 
بحيث لول يتم لدينا الشرط لم يمكن تصحيحه بعد ذلكء أو يقال بعدم 
البأس في صحّته بعد ذلكء كما هو الحال ني الخيارات؛ إذ قد لا يقع العقد 
لازماً أوّل وقوعه. ثُمَّ يصير لازماً. 

وبعبارة أخرى: إنَّ لأَوْقُا بِالْعُقُودِ4”" له عمومٌ أفراديٌّ وإطلاقٌ أزمايٌ 
في طوله. ويكون تخصيص العموم بإخراج فردٍ منه كإخراج البيع الربوي في 
قام حالاته» وتقييد المطلق يكون لا يتم إِلّا بإخراج حالةٍ من الفرد. ولا 
يقتضي ذلك خروج الفرد بتمام حالاته» فيبقى الباقي تحت الإطلاق. ففي باب 
الخيار كان هذا الدليل استمرار اللزوم بنحو ما تقدّم من أنْ جعله لازم الماهيّة 
لا بنحو الوفاءات المتعدّدة» ولا بنحو أَنَّه إذا ل يكن أحد الوفاءات متحققاً م 
يكن وقاة بعداذلاكه وقد كيد إطلاقه وخرت ممه بجالة مين الات اسرد 
وهذا ليس تخصيصاً أفراديا فنرفع اليد عن الإطلاق بمقدار زمان الخيارء 
ونحكم بلزوم المعاملة بعد القدر المتيقن من زمانه. ولا يفرّق في ذلك مادام 
تقييداً للاطلاق بين ما إذا كان التقييد من وله أو في وسطه أو آخره. 

فا في باب الخيار نرفع اليد عن إطلاق اللزوم؛ ويكون ما بعده من 
الأحوال مشمولاً للدليل» فكذلك في المقام نرفع اليد عن إطلاق الصحة في 
حون عدم وبعرد افرط :«وركوناما بده سكول للإطلدق الزن تلكا زه 
وقع باطلاً لا يمكن أن يقع صحيحاًء قلنا هناك أيضاً: إِنّ ما وقع جائزاً لا 
يمكن أن يقع لازماًء فغاية ما يُستفاد من لأَوْقُوا بِالْعُقُودِك هو لزوم العمل 
بمضمون العقد: إِّا أنَّنا فهمنا بحسب الفهم العقلائي أنْ مضمون العقد قد 





.١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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وقع. ليجب الوفاء به. 

إذن فالعقد صحيمحٌ» وحيث إنّه ألزمني بالوفاءء, فالعقد لازمٌ. فقد 
استفدنا الصحة واللزوم منه. 

وفي المقام يُقال: إِنّهِ إذا خرج قسمٌ من أحوال اللزوم أو أحوال الصحّة. 
لبقي الباقي تحت الإطلاق» وهذا ليس تخصيصاً للعموم الأفرادي» بل حيث 
ْنا علمنا بوجود شرطٍ غير متوفر في المعاملة» فمنع ذلك الشرط عن التأثير في 
هذا الزمان, فإن ارتفع شمله الإطلاق. 

وعليه فإن كان الكشف على القواعد, أمكن القول بالكشف بالمقدار 
الذي يقتضيه الكشف. أي: ما بعد زمان تمق الشرط. 

فسواء قلنا بالكشف أو بالنقل أو قلنا بأنَ أحدهما على القواعد, لو كان 
العقد فاقداً للشرطء تع تحقّق الشرطء لا يُقال بالبطلان تماماًء بل نقول 
بالصحّة كشفاً لو كان على القاعدة أو نقلاً كذلك. أو نقلاً أيضاً لو دل الدليل 
على الكشف على خلاف القاعدة» ولم نتمكن من تتميمه على الكشف. 

حول اعتبار بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة 

ْم يتكلّم الشيخ الأعظم'" عن مسألة أخرى؛ وهي أنَّ الشرط هل يجب 
أن يكون محفوظأ من حين العقد إلى زمان الإجازة؟ 

أفاد دلي : أمَّا شروط المتعاقدين فلا يلزم بقاؤها حيّى على النقل. إِلّا إذا 
فلنا بان الاعازعقة مناقفت؟ اذهل ذلك ركون العاء هد الامو دواقنا 
شرائط العوضين فلا ينبغي الإشكال في أنه بناءً على النقل لابدّ من البقاءء. 
وأمًا على الكشف فاحتمالان لعل الأرجح منهما هو الاعتبار. 


00 أنظر المصدر المتقدم. 
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ولنتكلّم أوّلاً مع غضّ النظرعن كلام الشيخ فنقول: إِنَّ المتعاقدين إِمَا 
اتكر نا فشو لخدو رما أن كرون اجده]ففيو ا تإن كانا فهو كن نقد 
نشكٌ في لزوم بقاء الشرائط التي كانا عليها حين العقد إلى زمان الإجازة: 
كالحياة والعقل والالتفات. وأخرى نشكٌ - على هذا الفرض- في أن 
الأصيلين المعقود هما هل يجب أن يتوافرا على الصفات التى يصحٌ فيها منهما 
العقة هو :زان العقه إل زهان الاجارة؟ 

وبعبارة أخري: 3 نفس الشرائط المعتبرة في زمان الإجازة بلحاظ 
الأصيل أو الأصيلين هل يجب أن تستمرٌ قهقرياً في زمان العقد وما بعده؟ وما 
هو مقتضى القواعد في ذلك؟ 

أمَا على مبنى الشيخ'" القائل بأنْ النقل على القواعد» وهو الحقّ عندناء 
وأنَّ الكشف على خلاف القواعد» فيمكن دفع كلا الشكّين بإطلاق الأدلّة 
العامّة» بعد فرض كونها عقوداً عقلائيَةَ ملحوقةً بالإجازة؛ لأنَّ القدر المتيقن 
هو لزوم توفر الشرائط في المتعاقدين حال العقدء وني الأصيلين حال الإجازة» 
وأما الزائد فمشكوك مدفوعٌ بالإطلاقات. 

وأا ]ذا :قلنا بأن متتضى القاعةة هو اللقتل ولككن العمننا بالكلسينء 
للدليل الخاص الذي لا إطلاق فيه فلا يمكن دفع سائر الشكوك. وعليه 
فبناءً على ما ذكره الشيخ من عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى 
عل النشره كان الأنسب تيار ل عبط كدب انعا طن | اعقب : أنه 
على النقل واضح. 


)00 راجع كتاب المكاسب ؟: 474 , كتاب البيع. الكلام في عقد الفضولي. القول في 
الإجازة والرد. 
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نعم» نحتمل - وإن كان الاحتمال ضعيفاً- أن الشرائط لابدَّ أن تبقى 
في الفضولى إلى حين الإجازة. ومعه يمكن على الكشف أن يُقال بالصحّة؛ إذ 
لا وجه لبقاء الأجنبي على الشرائتط. فيحصل الاطمئنان بخلافه. وأمّا شرائط 
المتعاقدين التي لابدٌ من توافرها حال الإجازة» ويشكٌ في لزوم وجودها حال 
العقذ وما بعدى فلا يمكن تصحيحها على الكشف. 

وأمًا إذا كان أحدهما فضوليا والثاني أصيلاً» فيقع الكلام فيه في جهتين: 

الأول فويقاةالتضيرل إل ومان اتاد 

والثانية: في بقاء الأصيل إلى زمان الإجازة؛ لأنّنا نشك في بقائها على 
الشرائط. 

والكلام فيهما هو الكلام: فمن يرى النقل على القاعدة؛ له أن يقول: إن 
القدر المتيقن هو لزوم توفر الشرائط حال العقد في الأصيل والفضولي: 
والزائد مشكوك ندفعه في كلا الموردين بالإطلاق. وفي المجيز: القدر المنيقن 
هو تور الشرائط حال الإجازة» وما قبلها مشكوك مدفوعٌ بالإطلاق. 

وأمّا على الكشف فكل شك لا اطمئنان بخلافه لابدَّ من اعتباره إِلّا 
إذا قام دليلٌ خاصٌ على عدمه. وهذا مرتبط بالأدلّة الخاصّة. 

ولا يُراد بقول الشيخ: (نعم» على القول بكونها بيع مستأنفاً يقوى 
الاشتراط)'" ما ذكره بعضهه'" مسن: أنَّ الإجازة إِيجِابٌ وقبولٌء وإِلّا لزم 


00 راجع كتاب المكاسنت 7 . كتاب البيع. الكلام في عد المضوليء المول بي 
المجازء الأمر الأول. 
(1) أنظر: الرسائل الفقهيّة (للعلامة البلاغي): 07 5» بيع الفضوليء الكلام في المجاز. 





حصول الإجازة من الأصيل أيضاًء بل المراد كون الإجازة ركناً للعقد. يعني: 
أنَّ الإجازة عبارةٌ عن قبول ذلك العقد. فبناء على ذلك: الأقوى بقاء الشرائط 
إلى زمان الإجازة. 

اقوال؛ لو بتعا عل يها عدا عليه من: أن الاجارة ليس لا دور القبول: 
ّنا قلنا بأنَّ الإيجاب دائاً بالنسبة إلى الثمن كالفضوييء إِلّا ما كان الوكيل فيه 
نق الازقية» وقلنا بان القيوك التضول ليد لا تأتير اله اصنلذوافإن القبول لين 
دخيلاً في الماهيّة» وإنَّا له دخل في التأثير» وقبول الفضولي ليس له من ذلك 
شية» فكما أنَّ الإيجاب لا يؤثْر إِلّا بالقبول» فكذلك لا يؤثّر إِلّا بالإجازة. 

ولذا لو كان لنا جرأة» لقلنا بعدم لزوم الموالاة بين الإيجاب والقبول؛ 
فإئّهم إِنَّ) تخيّلوا ذلك باعتبار تخيّل دخله في الماهيّة» فلابدٌ أن يكون للماهيّة 
صورةٌ عرفيّةٌ تحصل بالتتابع. وأمّا على مسلكنا فالماهيّة حاصلة بالإيجاب» ولا 
تابالق النقاد عر نام ولو معميا اواك يعد سين سف كا العقلاتاما بافذا: 

ولكن حيث لا نملك تلك الجرأة» وإِنّكم لا توافقوننا على ذلك» فغاية 
ما نسلّم به إنَّا يكون في الإيجاب والقبول» وأمَا الإجازة - بعد تماميّة ماهية 
العقد- فهي شرطٌ للتأئيرء كما سلّمنا وسلّموا به» ولا مانع من تأخرها. 

فإن قبلتم ذلك في الفضولي» فسواء قلنا أن الفضوي إِيجابٌ وقبولء أو 
نه عقدٌ وإجازةٌ ل يفرّق ا حال في أنَّ الإجازة ليس لها دخل في الماهيّة» وعليه 
فغاية ما ثبت أنَّ الإجازة ركرٌ في المعاملة» وغير دخيلةٍ في ماهيّتهاء فلا يعتبر 
بقاء المتعاقدين على صفة العقد. ظ 

وأمًا التقريبات التى ذكرت في المسائل - من قبيل: أن المعاملة معاهدةٌ 
والمعاهدة لا تحصل بين النائم وغيره؛ إن النائم كالحجرء وأنْ المعاملة تبادل 
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الالراناهد نهذ امو ة بعيبي: السناعة لتقو لز محس نا ماه العك 
الوق 

وعليه فسواء قلنا بأنَّ البيع تامٌ أو بحاجة إلى الإجازة أو أنَّه إيجاب 
بحاجةٍ إلى قبول في الأصيل والفضوليء فلا نسلّم بلزوم التشابع؛ فإِنَّنا نأخذ 
بالمقدار المتيقن, والزائد ننفيه بالإطلاق على النقل. 

وعلى الكشف لابدّ أن نأخذ الشكوك بنظر الاعتبار» مع أنَّه لا تمل 
أن يكون المجيز كالموجب. 

إن قلت: إِنَّ الإجازة على مسلك الأعلام إن كانت عن الإيجاب كانت 
إيجابأ» وإن كانت عن القبول كانت قبولا. 

قلت: إذا أوجب الفضولي وأوجب الأصيلء فله قبولان: أحدهما 
القبول من الأصيلء والآخر الإجازة من المالك. غايته أنَّ الأعلام ذهبوا إلى 
أن كلا من القبولين ركنٌ وعلى مسلكنا يكونان دخيلين في التأثير. 

فإن قلت: إِنّ هذا مما لا يلتزم به الأعلام. 

قلت: يلزمهم الالتزام به. والمطلب أوضح من أن نفيض فيه. 

وأمّا شرائط العوضين فتارةٌ نلتزم بكلام الشيخ'" القائل بأنَّ الأدلة 
ظاهرة في لزوم توفر الشرائط حال الإنشاء؛ وعليه فالشرائط في حال الإنشاء 
على النقل معتبرة بلا كلام» وني حالة الإجازة معتيرةٌ أيضاً في كثير من 
الأحيان. ْ 

وأمّا الاعتبار بينهما فها الدليل عليه» وقد أخذه الشيخ255 مسل) بأنَ 
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الشرط لابدّ أن يكون بينههما متوفراً؟! والحقٌ أنّنا نأخذه مسلّم العدم؛ باعتبار 
التمسّك بإطلاق الأدلة. 

وأمَا على الكشف فلاب من اعتبار هذه الشرائط إذا ل يكن إطلاقٌ في 
دليله» ف) يقوله الشيخ''' على الكشف غير تأم. 
الأمرالثاني: حول اشتراط العلم التفصيلي بالعقد المجاز 

هل يلزم أن يكون المجيز في حال الإجازة عالماً بخصوصيّات المعاملة 
من كونها بيعاً أو صلحاً وأنْ المعاملة وقعت على مقدار كذا وكذا؟ 

وبالجملة هل يلزم أن يعلم تمام ما لابدٌ من معرفته للعاقد نفسه. أم لا 
يلزم أن يكون عالاً بكافة الخصوصيّات. وإنَّا العلم بذلك من خصوصيّات 
العاقد؟ وقد سبق أن تكلمنا في مباني المسألة. 

ّنا تارةٌ نقول: إن الفضولي كالوكيل المفوّض» فهدل يلنزء آن تقول 
بضرورة أن يعلم الوكيل تمام الخصوصيّات»؛ فإذا علم الموكل تمام 
الخصوصيّات لم يكن ذلك كافياً؟ أم يكفي علم أي منهماء وإن كان الآخر 
جاهلاً؟ فلو كان الوكيل عالماً حينئذٍ كفى؛ لإطلاق أدلة الوكالة» على إشكال 
اد الاير عقلائيٌ. فيصحٌ إيكال تمام الأمر إلى الوكيل المفؤض. 

ذها تال فين أن الوكالنة للقي ة عير ”> بفلاسد من مغر نه يعيضى 
الخصوصيات بمقدار ما يرتفع به الغرر - غير تام؛ لعدم الغرر في إيكال 
المعاملة إلى الغير. 

وكذا الكبان زإنكان مينا حب انال عام] والوكية جناهاة: فإن عون 


)00 أنظر المصدر المتقدم. 


ءْ من كياب البيع تفرع لفيا 


الوكيل مفْوّضاً لا يعني: أن امالك كالأجنبيء بل له أن يجري المعاملة بنفسه» 
فلو كان عاماً بالمطلب كفى'"'» بل علم صاحب المال أولى بالصحّة؛ لأنّه 
أصيلٌ» لا أنَ علم الوكيل له موضوعيَّةٌ ولا يكون لعلم الأصيل أثرٌ. 

فلابدَ أن يُقال في الفضولي - إذا كان كالوكيل المفوض-: إِنَّ علم 
أحدهما كافٍ في الغرض”"» ولكن ليس هناك دليل على أنه كالوكيل المفُوّض؛ 
إن للوكيل المفوّض خصوصيَّاتِ وأحكاماً لا تتوقر فيه. 

وقد ثقال إن التضول #مجوى العتكه كليس الفوخ] ييل الأثر عله 
توكول ال الجيده.وليين العاقك كالوسل القرضى بلتحاظ آر الاجر مو كول 
إليه عقلائيً؛ ما قد يُّقال: إِنَ الإجازة لا تغيّر ما وقع عا وقع عليه وإنَّها هو 
بز اميق إل يمل أن معايل؟ عه وول لدي وقعيف ل الحتارس وهب 
قادلة للاجا 63 فسعت 

والصحيح: أن مثله أمرٌ غرريٌّ وغير عقلائيّء وإنَّا المجيز هو القاصد 
للنقل» فيجب أن يعلم الخصوصيّات. ولا دخل لعلم الفضولي العاقد أصلاً. 

ف ذكزه الشيد ةك صول ذلك :صصيم '"ببوأما مايقؤله من أن الاجارة 
أحد الركنين» فلا يتمّ على مبناهم؛ فإئَّهم اختاروا أنَّ الركن الثاني هو قبول 
الفضوليء لا الإجازة» وقد تقدّم أن قبوله لا أثر له أصلاً وأن الإجازة مسن 
قبيل القبول خاصّة» فى| لابدّ أن يعلم القابل ماذا يقبلء فكذلك لابدٌ أن 
(1) لا يخفى عدم الملازمة بين الأمرين (المقرّر). 
(؟) فإنَ المراد رفع الغرر وهو متحمّقٌ بأحدهما (المقرّر). 
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الكلام في المجاز 000 شبكة ومنتديات جايع الأئمة. 


اع ع« ع ميقع عع م ونس ندم نمست 





يعلم المجيز ماذا يجيز. 

نُّمّ ذكر الشيخ'": أنَّ المجيز لا كان أحد الركنين» والمعاهدة تقع بين 
ركنن كذلك» فلابدٌ من الالتزام بأمر آخرء وهو أنّهِ إذا كانت الدصوصيّات 
معلومةٌ» ولكن لم يعلم وقوع البيع وعدمه؛ فلابدٌ من أن نقول ببطلانهاء وإن 
كانت معاقد الإجماع في الإيجاب والقبول شاملة له والإجازة كالقبول. لا أنّها 
بعينه» وكما لا يمكن التعليق في الإيجاب والقبول» فكذلك في الإجازة. فإِنَّا 
وإن لم تكن إيجاباً ولا قبولاء ولكنّها كالقبول. 

وأتكل السشون "بعل أن الإجازة كالاعان هالا اا رات »فاه 
تكون مشمولةٌ للإجماع. إلا أن الميرزا النائينيةلتك”" قَرّر: أنْ ما ذكره الشيخ 
من شمول الإجماع لبطلان التعليق في الإيجاب والقبول شامل للمقامء وإن م 
يكن تامّاء لكن هاهنا وجهٌ آخرء وهو أن بالإجازة يستند البيع إليهء والإجازة 
إيقاع. والإيقاع لا يقبل التعليق. 


00 راجع كتاب المكاسب 7: 554-5374» كتاب البيع» الكلام في عقد الفضولي» القول 
في المجاز» الأمر الثاني. 

(1) أنظر: حاشية المكاسب (للمحقّق الخراساني): 1/0 كتاب البيع» القول في العقد 
الفضوليء القول في المجازء الأمر الثاني» أنظر: حاشية المكاسبء (للسيّد اليزدي) :١‏ 
كتاب البيع؛ القول في الفضولي» القول في المجاز» وأنظر: حاشية المكاسب 
(للمحقق الإيرواني) »١1٠ :١‏ كتاب البيع» الكلام في بيع الفضولي» القول في المجاز. 
وأنظر: منية الطالب :١‏ 778» كتاب البيع» القول في بيع الفضوليء القول في المجاز. 
الأمر الثاني» وغيرها. 

(6) أنظر: منية الطالب :١‏ 778؛ كتاب البيع: القول في بيع الفضولي؛ القول في المجازء 
الأمر الثاني. 
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و بتضح المراد من تقريره؛ نه إن كان المراد به ما قاله الأعلام" ف 


ع ب 


الواجب التعليقي من أن الهيئة جزئيٌ خارجىٌّ غير قابل للتقيبد أو أنَّا 
إيجاديةء والإيجادي غير قابلٍ للتعليق» والتعليق مساوقٌ للعدم'"» فقد أجبنا 
عليه في محلّه'": بأنْ أغلب القيود تعود إلى الهيئات» وعودها إلى المادّة قليل: 
وكا أن المعاني الاسميّة قابلةٌ للتقييد فكذلك المعاني الحرفيّة وكلاهما قابلٌ 
للتقييد بالنظر الثانويء والنظر الشانوي نظرٌ استقلالي» وما هو غير قابلٍ 
للتصور هو التصور عند إلقاء المعنى الحرفي. وهو النظر الأوّلء وأمًا النظر 
الثاني وما بعده فهو قابل للتقييد» وعليه فالجزئي قابلٌ للتقييد. 

وأمًا التنظير بالإيجاديات فالجواب عنها: أنَّ الإيجاد التكويني غير 
الإيجاد الاعتباري, والإيجاد الاعتباري قابل للتقيبد؛ إذ يمكن لي الآن أن 


() أنظل#مطارع الأنظار؛ 8 #4 القتزل ف بوجوب مقتمة الراجب وعدانة ف اقنسيه 
الواجب إلى المطلق والمشروطه وغيرهماء و أنظر: أجود التقريرات (للسيّد الخوئي) 
٠ه‏ المقصد الأوّل: في الأوامر. المبحث الثالث: في تقسيم الواجب إلى المطلق 
والمشروطهء الأمر الثاني: في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة أو الجملة المركبة منهما. 

(') أنظر: أجود التقريرات (للسيّد الخوئي) :١‏ 14-11 المقدّمة, المعاني الحرفيّة: ونهاية 
الأصول (للشيخ المنتظري): 17 المقصد الأوّل: في الأوامر» الفصل الثالث: مقدّمة 
اراي شي 

(©) راجع مناهج الوصول١: 28١‏ 307 المقصد الأوّل: ني الأوامر. الفصل الرابع: في 
مقدّمة الواتجبء الأمر الرايع: في تقسيات الواجب» اللنهة الأول» وجؤاهر الاصول 
*: 4؟1» المقصد الأوّل: في الأوامرء الفصل الرابع: في مقدّمة الواجبء الأمر 
الخامس» مقالة الشيخ في رجوع القيد إلى المادّة: استدراك وإرشاة. 





أعتبر وجوب إكرام زيدٍ إذا طلعت الشمس" 

على أنه - لو غضضنا النظر عن ذلك- لا فرق بين الإيقاعات والعقود؛ 
فإِنّ كليهها مرجعهم إلى المعاني ا حرفيّة فإذا بنينا على استحالة تقييدها فهو غير 
خاصٌ بالإيقاعات. بل يشمل العقود؛ وإن قلنا بإمكانه» شملههما أيضا. 
الأمرالثالث: حول ترتب العمود وتعددها 

اعخرو ااسته الراردة نز عو شرع راع ل اسور 0 

الأولى: : أن تكون العقود عرضيّة صادرةً من شخص واحدٍ. 

الثانية: أن تكون عرضيّة صادرةًٌ من عدة أشخاص . 

أقا الأول :دك] إذا كان العاندالتضوق شيخصا واحذا ماناباء عيذ 
لمال لزيدء ثم باعه لعمروء وهكذا إلى عدّة معاملاتء وأمّا الثانية فبأن يفرض 
أ أشخاضا متعددية باغو ا هالا وانهدا إل أشخاص آخرين. 

ولم يقع البحث فيهما بين الأعلام'". لكن لابدٌ من الكلام فيهما؛ لنرى 
ماهو حكمهاا. 

أكاالسورة الأول يناسط علبها: أن النيم الفضول التاق .هل تعسودره 
للبيع الأوّل الذي عقده هذا الفضولي أم لاء وأنَ الفضولي إذا أوقع شيئاً 
فضولة؛ هل له الحقٌ في أن يرد ما أوقعه أم لا؟ 
() اظر المصدر المتقدم. 
0 راجع كتاب المكاسب ”7: 19 5» كتاب البيع» الكلام في عقد الفضولي. القول في 

المجاز؛ الأمر الثالث. 
(©) أنظر: جامع المقاصد 5: ١7؛‏ كتساب المداجرء الفصل الثاني: المتعاقدان» ومفتاح 
الكرامة »1٠١ :١7‏ كتاب المتاجرء الفصل الثاني: المتعاقدان» وغيرهما. 


0 كتيج كنات لبد د الخرة اليياية 


فلو التزمنا بكلا الأمرين - أعني: أن البائع الثاني ردّء وله أن يرد البيع 
الأول الا سين سكن لدأن غير 3 الجقة الاح فانو تر ليك الع 
ترنّباً زمانياء لم يكن للمالك إِلّا إجازة الأخير. 

وأمّا إذا قلنا بأنّه ليس له حىّ الردّء ولكن التزمنا بأنّه إذا رد كان ردّه 
فضوليا وقلنا بجريان الفضوليّة في الإيقاعات. كما قلنا بذلك سابقاً؛ لدلالة 
بعض الروايات عليه» فيكون كل بيع ردَاً للسابق بنحو الفضولي. فإن أجاز 
اللاللك ميدأ السلسلة: وعوائيع الأرله جار هذا البيع وردٌ فسخه. وإن 
أجاز ما عداه» فقد أجازه وردٌ فسخه. وأجاز فسخ ما سواه. 

وأمّا إذا قلنا بأنَ الفضولي ليس له الردّ» فإنّ هذه العقود تكون عرضيّةٌ 
ويكون للالك أن يجيز أي منها. وهذا ليس محل الكلام. 

وإَِّا الكلام في العقود المترتّبة» كما لو باع الفضولي لزيدٍء وباع زيد 
لعمروء وهكذا إلى عشر معاملات» فاذا ينبغي أن يُقال بناءً على الكشف 
وعلى النقل؟ وهل تختلف أقسام الكشف عن النقل؟ ولا يخفى: أنَّ محل 
البحث ليس في العوضء بل في نفس ابيع المتقلب في هذه السلسلة. 

أمَا بناءً على الكشف الحقيقي فمن الواضح أنّه إذا أجاز أَوّل عقَدٍ ففي 
سائر ما عداه يكون البائع أصيلاً؛ لأنْ الثاني أصبح مالكاً واقعاً حين بيه 
للعين» وكذلك الحال بلحاظ ما بعده. وإذا أجاز من الوسط لا تكون العقود 
السابقة عليه ملحوقة بالإجازة» فلا تقع. وأمَا نفس العقد المجاز فيقع 
صحيحاًء ى| تكون سائر العقود اللاحقة له أصيلةً. وهذا واضحٌ. 

غاية الأمر: أنّهِ يأي كلامٌ آخرء وهو أنه لو أجاز من الوسطء لكان رداً 
لا سبق أو بمنزلة عدم الإجازة لها. نعم» هناك فرقٌ بين الردّ وعدم الإجازة؛ 





إن رد العقود السابقة يمنع من قابليّة الإجازة على ما سيأتي في مبحث الرد. 
وما إذا كان من قبيل عدم الإجازة '' فيمكن أن يجيز أحد البيوع السابقة. 

ولغائل الآن غلل القول بالتقل أَوَلََه كه شرى أن الشف الحكسي 
والكشف التعبّدي هل هما ملحقان بالكشف أم النقل؟ وعلى النقل ينتقل 
الكل من الآن؛ فإن إجاز العقد الأوّل من السلسلة؛ انتقل المال إلى المشتري 
الأوّل. فهاهنا أمران: 

الأوّل: أنه من باع مع عدم ملكه؛ فهل ذلك مشر بإجازته بعد ذلك؟ 
وبعبارةٍ أخرى: إذا باع ثُمّ ملك. فهل له أن يجيز أم يُعتبر أن يكون في حال 
العقذ مالكاً لتصح إجازته؟ 

الثاني: أنه هل يحتاج إلى الإجازة» إذا باعه ثم ملكه؟ 

فإن قلنا: إِنَّه يحتاح إلى الإجازة» ووقع العقد الأوّل صحيحاء فقد لا 
يُقال بصحّة الباقي وإِنَّا يكون موضوعاً للإجازة» وبإجازة الثاني يكون 
الغالث موضوعاً لماء وهكذا. 

وإن قلنا بعدم الحاجة إلى الإجازة» فتقع كل العقود صحيحة. وإذا 
أجاز الوسط صم هو وما بعده» وبطل ما قبله. وهذا لا كلام فيه. 

أمَا الكشف الانقلابي من الأول فلا ينبغي أن يقع فيه الكلام؛ لكونه 
ناظاد أساما. 

وأمًا الكشف الذي التزم به جملةٌ من الأعلام كصاحب «الجواهر) وغيره'" 


)١(‏ وهو الذي رجّحه السيّد الأستاذ في سياق كلامه (المقرّر). 

() أنظر: جواهر الكلام 77: 589 القسم الثاني: في العقود. كتاب التجارة؛ الففصل 
الثاني: في عقد البيع» القول في بيع الفضوليء وأنظر: منية الطالب 774:١‏ كتاب 
النبم القول: نمع القضوق. 


بالقول بأن الإجازة تؤثّر في العقد من حين وقوعه. وأن هذا العقدبم أنه لم 

0 ف 5 0 00 
من الان. لكنه نقل للملكية من الاول. فهذا النحو من الكشف له حكم 
النقل؛ لأن العقود المتعدّدة لم تقع على ملكهم. ومن الآن ينتقل ا ملك السابق. 
فا ذكره الشيخ'" من أنه (على النقل كذا وعلى الكشف كذا) لا ينبغي أن يشمل 
هذا النحو من الكشف الذي له حكم النقل. 

وأمّا إذا قلنا بالكشف الانقلابي الحقيقي أو التزمنا بهذا الأمر المحال أو 
أن من لم يكن مالكاً أصبح مالكاء فيكون حاله حال الكشف الحقيقي. 

وأا الكشف التعبّدي فقد اتضح أنَّه على قسمين: 

الأوّل: ما كان موضوع التعبّد الشرعي هو العقد المتعقب بالإجازة. 

والثاني: ما كان موضوعه هو الإجازة بوجودها وتحققهاء فعند ذلك 
يعبّدنا الشارع بترتيب آثار الملكيّة من الأوّل. 

والقسم الأوّل نظير الكشف الحقيقيء والثاني ملحقٌ بالنقل؛ فإنَّه على 
الأوّل يتعبّدنا الشارع بكونك مالكاً من الأوّلء وعلى الثاني يكون التعبّد من 
الآن. نظير النقل. 

بقى أمرٌ واحدّء وهو أنه بناءً على الكشف التعبّدي هل يعقل أن يتعبّدنا 
الشارع بآثار سائر هذه العقود أو لا؟ فيأتي فيه الإشكال على الإخبار مع 
الواسفل 7 
() راجع كتاب المكاسب 7: 14 5. كتاب البيع» الكلام في عقد الفضولي» القول في المجاز. 


(1) أنظر: فرائد الأصول :١‏ 1717-1177 المقصد الثاني: في الظنَّ» المقام الثاني: في وقوع 
لعن بالظرة “استعدل الجر رون غنل هته يالادلة الأريفة؛:وفرافن الأصبرل 


الكلام قُْ المجاز ل 





شبكة ومنتدبات جامع الائمة 

وقد أجبنا عنه في مله" . 

وبعبارةٍ أخرى: إذا حصل التعبّد على شيء ذي أثرء وأردنا بالتعبّد أن 
نرتب ذلك الأثرء وكان لأثره أثرٌء وأردنا بالتعبّد أن نرتّبه وهكذاء فهل ذلك 
زر ل 

فاستصحاب العدالة مفاده: ترتيبٌ آثار العدالة عليهاء من قبيل: جواز 
الاثتيام بهه وصحّة شهادته في الطلاق ونحوه ولكلٌ من ذلك آثانٌ فهل 
يمكن أن نتعبّد بام هذه الآثار أو لا يمكن؟ يأتي في المقام إشكال باب 
الاستصحابء وإشكال باب الإخبار مع الواسطة. 

والحق عدم ورود إشكال باب الإخبار عليه: بخلاف إشكال 
الاستصحاب"". 

مع أنه غر مص بالاتمكاتب أ الأصولء بل 0 للآمارات؛ 
نإن حقة”الأمارات إن اكاقكبالتعتدقانه لا يمكنن النعكد انا زعا ول 
الالتزام بحجّيّة لوازمها وملزماتهاء فيلزم أن نذكر الحل لكل هذه الموارد. 

والخات] 5 اله إذانواقفك عقود متعدذة مره عل هال الغبرءفقنك زمره 
عليها ما يرد في الإشكال على الإخبار مع الواسطة الذي ذكره الأعلام 


(الكاظمي) 7: 87-114 1ء المقام الثاني: في الظنء المبحث الثالث, الفصل الرايع: 
في حجَيّة خبر الواحدء ونهاية الأفكار 7: 155-177 القسم الأوّل: في مبحث 
القطع والظن. المقصد الثاني: في الظن. المقام الثاني» حجية خبر الواحد. وغيرها. 

(1) انر أنوال اداه 10910/41 سك القلة محف ل عق هر الراسسى ابعل 
بالكتاب على حجية خير الواحد. 

(1) أنظر: الاستصحاب (للسيّد الخميني): 4157 /1517ء التنبيه السادس. 


وأجابوا عنه. نظير الإشكال المذكور في باب الاستصحاب مما ذكرناه وأجيبنا 
عنهء ك| أجبنا عن شبهة الإخبار مع الواسطة في محله. 

أمَا الشبهة في باب الاستصحاب فهي: أنه لو كانت هناك آثارٌ متعدّدة 
الأثرء فكان لكل أثر آثارٌ وهكذاء وكانت هذه الآثار شرعيّة مترتّبة» فهل 
يمكن إثباتها بالاستصحاب المدلول عليه بقولهءت# : «لا ينقض اليقين 
بالشك»” '؟ 

فيقال: 5 (لا تنقض النقين عالكك )لو تسدنا وا لاترة اله يحصل الآثر 
بالتغتنه ويركون هذا اسه موهيوها لأثره الآخر. فإن أردنا الالتزام به بدليل 
الاستصحاب أيضاء كان هذا الدليل متقحاً للحكم وال موضوع معا. 

وأمَا الشبهة في باب الإخبار مع الواسطة فمفادها: أن (صدّق العادل) 
بعد شموها لخبر المفيد ةفك تنقح موضوعاً للحكم: كحجَّيّة خبر الصفار؛ فهو 
ينقح الموضوع والحكم معأء وهكذا إلى تمام السلسلة. 

وما قيل في باب خبر الواحد وإن كان صحيحاً كبرويّاً لكن لاصغرى 
له فإئّم قالوا بأنّ (صدّق العادل) قضيّةٌ حقيقيّةٌ» والقضيّة الحقيقيّة تنحل إلى 
قضايا متعددة. وكر تقتة جاح موشيوم القضة الا خرف فيه الناصة 
وجدانٌ» فيشمله الدليل. فينقح موضوع الخبر الآخرء وهكذا. 


:١ الحديث ”ء ومن لا يحضره الفقيه‎ .5٠ كتاب الصلاة؛ الباب‎ »735١ :5 الكافي‎ )١( 
وتهذيب الأحكام‎ »١177 باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه الحديث‎ .١ 
”الا كتاب الصلاة.‎ :١ والاستبصار‎ .١١ الحديث‎ »١ كتاب الطهارة» الباس‎ ١ 
أنوات البدين والسنانة الباتف #831 الحديث 17 ووسائز الشيعة 111/8 كنات‎ 
.7 الحديث‎ .٠١ الصلاة» أبواب الخلل الواقع في الصلاة؛ الباب‎ 





ا ا ماع علاطي 
تشمله الكبرى الشرعيّة» وإنَّا هو أمرٌ عقلائيّ ممضىّ من قبل الشارع. 

وهذا الجواب من قبل الأعلام لا يردفي باب الاستصحاب؛ لأنّهم 
ذكروا أله يمول وليل ين الواح بل اندي صل مسداق بدي 
للدليل فيشمله. وأمًا (لا تنفض اليقين بالشكٌ) فلا يوجد عندنا مصداقٌ 
تعبّدي لليقين والشكُ حتّى يكون مشمولاً توكارة اخرى: فإِنّ دليل 
الاستصحاب يقول: (من شككت في عدالته؛ فرتبٌ عليه آثار العدالة). 
والأثر الذي رنب هو صحّة الطلاق عنده مثلآء وأثر الطلاق وجوب العدة. 
وأثر العذة صحّة زواجهاء وأثره وجوب النفقة. 

وهذه الآثار م يُفرض فيها يقينٌ وشاكٌ حتّى تكدون مصداقاً تعبّدياً 
لدليل الاستصحاب. كما كان هو ا حال في باب الإخبار مع الواسطة. 

وأقا قن تس نيقعة عل أن القت دي د بواء كنات الوضيوع 
هو العقد المتعمّب للإجازة الملحق بالكشف الحقيقيء أو هو الإجازة- فيكون 
ملحقاً بالنقل» ى) سبق بيانه. 

فيصحٌ بلحاظ مبدأ السلسلة أن يعبدنا الشارع بلزوم ترتيب آثار 
الصحة الفعلية من حين العقد» ومن آثار الصحّة أن تحصل الملكيّة التعبدية» 
مع أنَّهِ في العقد الثاني الذي نريد أن نصحّحه لا ملكيّة حقيقيّة؛ بل الملكية 
فاع أيه أن تمه نفس الاليل اللذى سكم مزذا السلبيئلة» تنس 
هذا الدليل نقح ا موضوع تعبّداً وجعل عليه الحكم وهكذا. 

فيرد هنا نظير الشبهة الواردة في باب الاستصحاب وباب الإخبار. 
فهل المقام نظير الاسصحابء فيرد فيه جوابه المتقدّم في محله. أم نظير 


١.‏ ومقمممم ممم ممه م وو هوم وم ممم ور م يموعن وو مو نموم مونم ممم ممم م نم من مم نه ملم م مم نم ممه كتاب الييع - الجزء السابع 


الإخبار» ليرد فيه الجواب الذي ذكره الأعلام؛ أم ليس من البابين أصلا؟ 

قد تقرّر: أن الاستصحاب غبارةٌ عن إبقاء المنيقن في زَمَان الشك تعبدا 
بتحاظ الآناره لذ اتباغير ستكورو:ق نبنان التدليل» ها مدنا يقناء 
العدالة» ولا نترقب من الاستصحاب أكثر من ذلك. غاية الأمر يكون دليل 
الاستصحاب يا لموضوع دليل (يجوز الطلاق عند العادل) وحاكاً عليه؛ 
إدكون ريد ففيةانا شيذ )ا للعادل» فيجوز الطلاق عنده. فإن أوقع الطلاق. 


ل 
ع ار 
© ». 


صارت مطلقةً فيشملها قوله تعالى: #والْمُظَلَْمَاتُ يََرَبََضْنَ بأَنْسِهنَ نَلَنَةَ 
قرووِ4". وبعد تهاميّة مدّة الترتص تشملها أدلة الزواج» فإن تزوّجت شملها 
أدلة وجوب اللفقة. 

فلا يقال؟ إننا نقيت ام الآنازالانتصحات حى يرف شكال ينل 
نثبت به مبدأ السلسلة» ونثبت باقي الآثار أصبول كلَيَةِ أخرى. 

ومن هنا لم تكن المثبتات حجّة؛ لأنَّا ليست ذات كبرياتٍ شرعيّة؛ إذ لو 
كان للازم كبرى شرعية أمكن إثباته بهاء وإلّا كان مثبتاً. 

أمَا في المقام فليس لنا دليلٌ تنقّح به التعبّد؛ فإنَّهِ تارةٌ يقوم دليلٌ على أنَّه 
(إذا وقع العقد هكذا فهو ملكك تعبّداً) فإذا صار ملكي تعبّداً. كان مصداقاً 
لقوله ماله : «الناس متسلطوق عل أمواطهم'" ونصحح بهالعقد بظَأَوْقُوا 
ِالْعُقُودِك» ونتمّم سائر المعاملات المترتّبة بكرياتٍ أخرء لا بدليل الكشف 
)١(‏ سورة البقرة. الآية: 774. 


(؟) عوالىي اللكالى العزيزية 0١‏ الفصل التاسع. الحديث 44. وبحار الأتوار ”: 


7 كتاب العقل والعلم والجهلء. أبواب العلمء الباب ””, الحديث 7,. 





ولو كان في المقام كبرى كليّة نظير ما قيل في باب الإخبارء أعني: قوله: 
(صدّق العادل). لقيل: (إذا وقع العقد» فرتّب عليه آثار الملكيّة)» فينحل إلى 
فقا سردت وسسمز سائر حقوة الماتسلة #وركون كن زاحو يها 


لوضوع الآخرء إلا أنَّ مثله مفقودٌ. 

نعم» ورد هاهنا صحيحة محمّد بن قيس'"' وصحيحة الحذاء' " ورواية 
البارقي'” التى مفادها الكشفء وليس ها لسانٌ معي فهل يمكن - والحال 
هلاة- أن "تقول لاتحاء لكل التعته الآزل»و ركو التعجتد اريت 
الآثار من الأوّل كافياً في صحة المعاملاات الأخرى؟ إذ يقال: إن لازم ترتيب 
الآثار على صحّة العقد الأول عرفاً هو صحة سائر المعاملاات المتأخرة عنه. 
شأنها في ذلك شأن المعاملة الصحيحة واقعاً. 

هذه دعوى عرفيّةٌ يمكن تصحيح المسألة على أساسهاء والذي يسهّل 


:7 وتهذيب الأحكام‎ »١7 كتاب المعيشة» الباب 9417, الحديث‎ 3١8:٠١ الكافى‎ )١( 
هلاء كتاب التجارات. الباب 35. الحديث ”377 والاستبصار ”7: 2.88 كتاب البيسع.‎ 
الباب 88 من أبواب نكاح العبيد‎ »707:7١ الباب /51. الحديث 5» ووسائل الشيعة‎ 
.١ والإماء. الحديث‎ 

() الكاني :٠١‏ الالاء كتاب النكاح. الباب 54» الحسديث 4» وتهذيب الأحكام 7: 
كتاب النكاح, الباب 77 الحديث ١"ء‏ ووسائل الشيعة ١7719:17؛‏ الباب 
4 من أبواب المهورء الحديث 7. 

(* السئن الكبرى للبيهقي 5: »١١7‏ كتاب القرض.ء الباب١؛‏ الحديث 41651١١؛‏ وسئن 
الدارقطني 7: 2٠١‏ كتاب البيوع؛ المحديث 7١‏ ومسند أحمد بن حنبل77/5:4, 
ومسند الكوفيّين» حديث عروة؛ الحديث 197831» ومستدرك ووسائل الشيعة ١7‏ : 
5 الباب ١8‏ من أبواب عقد البيع» الحديث .1577٠‏ 


1 1000 مم ا بح جعي ا ات يد كاف لييمج اتقزه الببانة 
الخطب أنَّه لا كشف حقيقيّ ولاكشف تعبّديّ في المقام. هذا في العقود 
الواردة على المبيع نفسه. 
حول حكم العقود المترتبة على العوض 

وأمّا إذا وقعت عقودٌ متعدّدةٌ على العوض - الواحد نوعيّاً المحفوظ 
الفرس إِيّاها مع الحمار وهكذاء فوقعت المعاملات على العوض النوعي؛ فقد 
أفاد الأصحاب"": أنْ الحكم هنا على عكس ما سبق؛ فإنّه تقدّم أنّه لو أجاز 
من الوسط صحٌّ ما بعده. وبطل ما قبله» ولكن هنا إذا أجاز من الوسط» صح 

ما قبله. وبطل ما بعده؛ لأن لازم صحّة ما أجازه صحّة ما قبله. فتأمّل. 
تحرير محل البحث 

أقول: في صحة البيع في المقام عدة احتالاات: 
الأول: أنّنا نحتاج إلى إنشاء الإجازة من المالك؛ ليصح البيع الفضولي. 

كما هو ظاهر الجل لولا الكل" . 

)١(‏ أنظر: إيضاح الفوائد 418:١‏ كتاب المتاجرء المقصد الثاني: في البيعء الفصل الشاني 
المتعاقدان. وأنظر: جامع المقاصد 5: ,/1-1/٠١‏ كتاب المتاجرء المقصد الثاني: في البيع» 
وأحكامه. ومفتاح الكرامة .»51١ :١7‏ كتاب المتاجرء المقصد الثاني: في البيع؛ الفصل 
الثاني المتعاقدان. وغبرهما. 

(6) أنظر + حاقية الكاسس [للتحقق الخرابنان) :لاف وكتناب اليم الكتلام فى شروظ 
المتعاقدين. وأنظر: حاشية المكاشست (للسسيد اليزدي) ١0*؛‏ كتاب البيع.ء في 


شروط المتعاقدين؛ وأنظر: منية الطالب 7١7 :١‏ كتاب البيع» القول في بيع الفضولي؛ 
المسألة الأولى» وغيرهما. 





الثاني: أنَّ إظهار الرضا بالمعاملة معتبٌ فلا يكفي الرضا المحضء كا لا 
نحتاج إلى إنشاء الإجازة. 

الثالث: أنه ُكتفى بالرضا الباطني ولو من دون إظهارٍ. 

فإن قلنا بأنَّ إنشاء الإجازة لازمٌ؛ لأنَّ الإجازة من الإيقاعات؛ ويا 
يتتسب البيع إلى صاحب المال» فيرد عليه: 

نه حين ينشئ الإجازة من الوسط» ليس بالك للبدل الواقع في الوسط 
على ما هو الفرض. وتأثير الإجازة موقوفٌ على كونه مالكاًء فلا بد أوّلا من 
تنميم كود العاملات االساقة ميعحة وعنار: ستى توت ةو الاسانة: 
فكيف يعقل ذلك؟ 

فهل يُقال: إنَّ إجازة العقد المتوسّط أو الأخير إجازةٌ لكل أم يُقال: إن 
لازم هذه الإجازة هو ذلك؟ 

وفي أصل المطلب إشكال» ولو تم لم يصمح أيضاً. 

أنَا الاحتال الأوّل - وهو ما إذا كانت الإجازة لهذا العقد إجازة لكل 
المعاملات بالدلالة اللفظيّة - فكيف يعقل أن تكون الإجازة على عنوانٍء ومع 
ذلك تشمل عناوين أخر مباينةٌ له في الدلالة اللفظيّة. 

ولو فرضنا أنَّا إجازة لتام العقود, أو صرّح بذلك وقال ابتداءً: 
(أجزت كافة المعاملات)» فمع ذلك لا يصح؛ أن قوله هذا ل الحلالا 
عرضيًاً - على إشكال في انحلال المعاني ا حرفيّة وتصوره كما ذكرنا في محله- 
والالعنازةالعرضية» لاتمرة تارمل إذا أرمد [جازة الحميم لاد مين 
الإجازات المتريّبة: بأن يجيز العقد الأوّل» وإذ صحٌ كان محققاً لموضوع 
الإجازة التي بعدهاء لا كسائر الموارد التي تشمل المترتبات في عرض واحدء 


11 م يح ا صا فاق لقم كارع العام 
كشمول (أوفوا بالعقود) للعقود المترتبة. 

والإجازة العرضية لا تجدي؛ فإنّه ما لى يكن العقد الأوّل مجازاء لا يكون 
إجازة الثاني إجازةً من المالك» بل حتّى لو قال: (أجزت الكل مترتّباً) لم يصح؛ 
فإنّه بمعنى: (أجزت هذه المتريّبات)» فيشمل إنشاء الإجازة لسائر العقود في 
وأحد. 

وأمّا انحلالها بأن تكون تلك الإجازة إجازةً للعقد الأوّلء وبعد وقوعه 
صحيحاً تكون إجازةً للثانى وهكذاء فهذا الانحلال مما لا يتصوّرء ى) لا معنى 
له. 

وآمّا الاحتال الثاي؛ فهو دعوى أن لازم هذه الإجازة إجازة تلك 
العقودة عاق "لمحي مقدية الواجي صن أن وعيري ذى الماع 
مستلزمٌ لوجوب المقدّمة» وقد ناقشناه هناك وقلنا": إنَّ مقصودهم هل هو أدَّ 
البعث إلى ذي المقدمة مستلزمٌ للبعث لاء فيصدر البعث الملازم - إلى المقدّمة- 
من الآمر من دون مبادئه أم بمبادئه؟ والأوّل محالٌ؛ لاستحالة صدور الفعل 
الاختياريّ من دون مبادته» والثاني خلف المطلوب؛ فإنَّ هذه المبادئ المتعلّقة 
بالمقدّمة لم تنشأ من مبادئ ذي المقدّمة ولا من إيجابباء ولا إيجابها ناشيٌ من 


(1) أنظر: نهاية الأفكار 758:١‏ المبحث الرابع: في مقدّمة الواجب: الأمر الأوّل: 
وأجود التقريرات (للسيّد الخنوئي) »771:١‏ المقصد الأوّل: في الأوامر» الفصل 
الثامن: في مقدمة الواجبء المقدمة الثالثة.» وغيرهما. 

(1) أنظر: تنقيح الأصول 7: ٠‏ المقصد الأوّل: في الأوامرء الفصل الثاني عشر: في 
مقدمة الواجب» ومناهج الوصول 4٠١ :١‏ . المقصد الأوّل: في الأوامر؛ الفصل 
الرابع: في مقدمة الواجب. وجواهر الأصول 7: 7727» المقصد الأوّل: في الأوامر. 
الفصل الرابع مقدمة الواجبء الأمر الحادي عشرء وغيرها. 





إيجابه» ولا وجوبها ناشئٌ من وجوبه. وتمام الكلام في محله. 

ولو تج هناك ل يتم في المقام؛ لأنّك هنا تحتاج إلى اللزوم الطويّ؛ بحيث 
يصحٌ العقد الأوّل» وبعد قاميّته يُجاز العقد الثاني» وبعد تماميّته تجاز العقد 
الثالث» والكلام فيا إذا فرض أنّنا نحتاج إلى إنشاء الإجازة» فإنشاء الإجازة 
على العقد المتوسّط أو الأخير هل هو مستلزمٌ لإجازة العقود السابقة من دون 
مبادئ؟ أم يُقال إِنَّه عند تلك الإجازة لابدَّ علي من إجازتهاء فتكون الإجازة 
المتوسّطة إنشاءً لأوّل العقود, لتليها إنشاء الإجازة للشاني» وهكذا؟ وكيف 
يُعقل أن يكون مثله لازماً؟ 

ولو أغمضنا النظر عن ذلك. فكيف يصمٌ العقد المجاز نفسه؛ وذلك 
لأنّنا وإن فرضنا أنَّ لازم الإجازة هو إجازة العقود السابقة؛ وقد صححّت 
الحتوة الننايقة إلا أن ضخة الحقد المجاز نفسه فلااتعةةلأثه إنها يضح مع 
إنشاء الإجازة حال المالكيّة ولم يكن حال الإجازة مالكا'''» وبعدهالم يجز. 
ومعه فلابدٌ من الالتزام أنه عند إجازة الوسط يصمح ما قبله» ويبطل هو وما 
بعدهء إلّا مع تكرار إجازتهء وهو مما لم يلتزم به أحدٌ. 

فإن قلنا بأنَّنا نحتاج إلى إنشاء الإجازة؛ لم تصحٌ العقود السابقة» بل 
تحتاج إلى إنشاء مستقل. 


(1) هذا على الترنّب الزماني في إجازة العقود السابقة دفعة واحدة؛ وأمّا على الترتّب 
الرتبي» فيمكن أن يُقال: إِنَّ الإجازة وقعت حال الملك- ولو بالتسامح العرقّ- وإن 
كان اله نه أن تالكا يفا عر حكن عب الركنةيفإن قانع قبس الا جنار باه 
المفعول» للزم تقدّم الشىء على نفسه. أو يلزم تأخر الدلالة المطابقيّة عن الدلالة 
الالتزاميّة في التأثير» وهو مما لا يمكن؛ لأنَّا فرعٌ لها (المقرّر). 
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وبعيارة | خرى؟ ذا د خينا إنقاء الأتجاوة قلا وده الي تيه نيدل 
هدالة عه أخرى حاصلها: أن الاجارة إنقت سا صضخةا هذ الشده فاك أذ 
يكون ذلك في المرتبة المتأخرة عن صحّة العقود السابقة؛ لتكون العين ملك 
وتكون الإجازة في ملكه. 

ولو قصدنا إنشاء الإجازة لصحّة العقد الفضولي» فإن كانت مستلزمة 
لإجازاتٍ أخرء كانت الإجازات الملزومة في المرتبة امتأحرة» مع العلم أنَّ هذه 
الإجازة إِنَّْا تصمٌ إذا أصبحت العقود السابقة مجازةً في المرتبة السابقة. 

فعلى ذلك فهذه الإجازة عند إيقاعها لم تكن مستندة إلى المالك» وبعد أن 
التحيحف [الغيق ]ملكا 12 عو إنجارة الترى ولا تتفل الاتكون الإلجادة ذه 
المرتبة المتأخرة إجازةٌ لما كان من المرتبة المتقدّمة. 

وإذا قلنا بأنّنا لا نحتاج إلى الإجازة» بل إلى الرضا المظهر أو الإظهار 
ولو بجملةٍ خبريّة» لوحظ عليه غير واحدٍ من الإشكالات التي وردت على 
الأجازة فائلك أظيزت الرضنا ذه المقاملةواخال كا لست ملعك وهنذا 
الإظهار ليس إظهاراً للرضا بغيره من العقود؛ لأنَ اللفظ لا يفيد أكثر من 
مدلوله. 

وإذا كان مستلزماً لإظهار الرضا؛ لورد نفس الإشكالء وهو أنَّ الفعل 
الاختياريّ لا يعقل أن يكون مستلزماً لمثله؛ لاستقلال كلّ فعل بمبادئه. و لا 
يكن أذ كتير الفجال الاخيارة ضبن لبوا عات التاق ضاق 
الامطرارلة. 

: :وإذا كان يدون اخغار ونيعر الاشطرار قلس معقزلا ولا شييداء أن 

مستلزماً لأن أرضى بهذا العقد وأرضى بذاك العقد» وهوى) ترى! 
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إن قلت: إِنَّ ما هو المعتبر هو الرضا المظهرء وهو متحقّقٌ في الجميع: أمّا 
العقد المجاز فبالدلالة المطابقيّة» وأمًا غيره فمظهرٌ بالدلالة الالتزامية. 

قلت: هذا خروجٌ عن محل الكلام؛ وذلك لأنَّ الإظهار الواحد لا يُعقل 
أن يكون مظهراً لعدّة أمور ما يلزم أن تبقى سائر الظهورات بدون إظهار. 
وحيئئذٍ إِمّا أن يُقال بالتفصيل في عقد الفضولي» فيصحٌ بعضها بالرضا المظهرء 
وبعضها بالرضا غير المظهر» وهو غير ممكن. 

وما أن يقال بعدم لزوم الإظهار بل الاكتفاء بالرضا الباطني بأيٌ 
طريق وصل ولو من دون إظهارٍء وهو خروج عن محل الكلام. 

وربّها يُقال: إِنَّ هذه الإجازة بحسب الفهم العرني إظهارٌ للرضا؛ باعتبار 
الالتفات إلى عدم صحّة المعاملة إِلّا بصحّة ما قبلها. 

وفيه: أنَّ الرفنا بالعقود الأخرى لازم عقاة لا عرق» قترورة افتقار 
الإظهار إلى مبادئ» وهي مفقودةٌ إِلّا في العقد المجاز. 

مكل اننا لانقو كن :إل الرقا نكا صادرا مو اضاخيه العاطلة: 

فإن قلنا: إَِّهِ أعمّ من الرضا الحقيقيّ والتقديريٌّ» فلا شك في صحّة 
الناملاك الأخرئ» إن هده الاجازة كاعفةٌ عن الرضا التقديري بالباقى. 

وإن توتحينا الرضا الفعلٌء فهو بوجوده الحدوثي محال أيضاًء ولكنه 
بوجوده البقائيٌ مصحّمٌ لهاء ىا تقدّم في رواية عروة'"؛ فإِن الرضا بوجوده 


(1) السئن الكبرى (للبيهقي) 5: 21١7‏ كتاب القرضء الباب١»‏ الحديث ,١١45١‏ 
وسنن الدارقطني 7: 2٠١‏ كتاب البيوع؛ الحديث ١7؛‏ ومسند أحمد بن حنبل؟ : 
7,” ومسند الكوفيّينء حديث عروة؛ الحديث »١9781١‏ ومستدرك وسائل الشيعة 
: 16 الباب ١8‏ من أبواب عقد البيع؛ الحديث .١575٠١‏ 


ف مده ممه ممم ع مسر ممم ممه ن. ...0 ٠.0.0.00...‏ كتتاب البيع - الجزء السابع 


الحدوثيّ يصحّح العقد الأول» وبوجوهه البقائيٌ يصححح الباقي. 

والذي يدل على كفاية الرضا: ما ورد في باب الوديعة عن مسمع أبي 
سيار قال: قلت لأبي عبد الله كله : إن كنت استودعتٌ رجلاً مالأ فجحدنيه 
وحلف لي عليه» ثُمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال ... فقال: هذا مالك ... وهذه 
أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ... . فقال: «خذ الربح. 
وأعطه النصفء وأحله. إِنَّ هذا رجن تائبّ» والله يحب التوّابين'". وليس في 
الرواية الأمر بالإجازة؛ فإئّها لم تكن معاملةً واحدةً بل متعدّدةٌ على أنَّ ترك 
لمان ويه سيول ظ 

وهذا المالك راض بالمعاملات؛ لأنّ فيها منفعدً له إِلَّا أنَّ الاشكال فيها 
من ناحية كونه متديّنا متورّعاء ما يفهم من ذلك أنَّ المعاملات تنصمٌ بالرضا 
بالنحو الذي تقدّم من أنَّ العقد الأوّل يصمح بالرضا الفعليَ» والباقي يصمح 
بالرضا البقائيّ؛ ولا يشترط أن يكون المالك ملتفتاً إلى هذه المسألة العلمية. 

والحاصل: أنّنا إن توّخينا الرضا صحّت سائر المعاملات؛ وتحى. لا 
نحتاج في باب المعاملات إلى أكثر من ذلك. 

وهاهنا مطلبٌ لم يتعرّض له الأعلام» وحاصله: أنَّ هذه السلسلة التي 
قع ثارة عل الميع وأعترى عل الفيزء قد تكنو صل بجع ليت 
منفصلتين: فإن كانتا منفصاتين أساساًء فقد سبق الكلام في كل منهما. 


وأخرى يفرض أنَّا متصلتان بلحاظ بعض معاملاتما المتأخرة. ى) لو 


:7 وتهذيب الأحكام‎ »5 ١٠4١ 7؛ باب الوديعة» الحديث‎ ٠0 :' من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
1١ الحديث 5» ووسائل الشيعة 19: 89. الباب‎ »١1 كتاب التجارات. الباب‎ 6 


من أبواب الوديعة» الحديث .١‏ 





عاك عم نف وو 101707 


جات معاوقة من رعشن العتزين يله الستتيلة و الباهية الجر 
فقد يُقال: إن فيه احتمالين: 

أحدهما: أن إجازة الوسط إجازةٌ للم تأر وردٌ للمتقدّم في سلسلة 
الميع» إلا آن إجازة الوسظ: هاي العمن ]تجار للسنايق ورد 1اابعة. 

وثانيهم|: أن لا يكون ردأ فإن لم تكن الإجازة ردّاً ولاشرطاً من 
ناحيته) وأجاز من الو سط - وهو محل الملتقى”- فلازمه أن تصحٌ السلسلة 
ويعقعا دن فاتن الساسكن تسلملة القبه وسانيلة لقيو فاته اذا لجاز 
سلسلة الثمن وأجاز وكيله سلسلة المثمن» صم من سلسلة الثمن من مبدئها 
إلى العقد المجاز'". وإن صم بذلك مبد ” السلسلة» صححّت سلسلة المثمن 
كلياة أكلامن المذا إل العقن الجا فلضكة النداء:وامااها بعن الفقيد الها 
فلأنّه يصحٌ وما بعدهء كى) سبق. 

وإن كانت إجازة العقد رداً لما سواهء فالفرد واحدذ؛ لأنّه يقع في تناقضء 
ولكن يمكن أن يجيز عقداً من هاتين السلسلتين» ويجيز وكيله ما يقابله في 
السليلة الأخرى» تإسازة الوكيل مسعلرم لرطيدا الملسلةوو جازتم هر 
مستلزمة للرضا بمبدأ السلسلة» فاجتمع الردّ والرضا على موضوع واحدٍء 
رإذا عضا يفخ ا قال الإتجازة سن 5لها للم نوا سمت ما بعاد 
الإجازة من سلسلة المبيع فقط. 


)١(‏ هذالم ينص عليه السيّدء إِلّا آنه كان مفهوماً من كلامه ومناسباً للحكم الآتى 
ل 

(1) لما سبق من أنه يصحٌ وما قبله (إيضاح من المقرّر). 

(©) كما لو فُرض اتحاد مبدأ السلسلتين (إيضاح من المقرّر). 
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انتهى الكلام في هذه الصورة. 

7ن البحث هنا نم ]ذا كابت التقوف مرت عل كل يفن 
القمن وامنمو كن للقي 1 ده انلع الأخرض ند أو ستول أد ادر 
كا لو كانت العقود المترتّبة على المبيع خمسة؛ وكانت في طرف الثمن كذلك. 
واشترى بالثمن الخامس ما هو مبِيعٌ في العقد الأوّلء فيقع المبيع في سلسلة 
الثمن؛ والثمن في سلسلة المبيع؛ ثُّمّ وقعت العقود على كل منهما بالعدد 
النابى ونه لاق ك1 مني الاخي رسكنا 

فعلى هذا: لو أجاز المالك ما هو مورد التلاقي الأوّل من العقود - أي: 
أجاز اشتراء ماله- فلازمه إجازة ما سبق على هذا العقد جميعاً. فيص تمام 
السلسلة من هذا الطرف» ولازمة ضحّة سلسلة أخترى إلى مورة التلاقى. 

وأمّا لو أجاز ما هو مورد للتلاقي الثاني» فلابدٌ أن يتملّك المبيع» وإِلّا لا 
تؤثر الإجازة. 

وأمّا لو أجاز ما هو موردٌ للتلاقي الثالث» فهو كالأوّل؛ أي: كما لو 
أجاز مورد التلاقي الأول. فيصم ما قبله من العقود بالإجازة أو بالرضا. 

حكم المسألة مع علم المشتري بالغخصب 

بقي في المقام إشكالٌ ذكره الشيخ تك بقوله: (ثَمَّ إن هنا إشكالاً ني 
شمول الحكم بجواز تتبّع العقود لصورة علم المشتري بالغصبء أشار إليه 
)١(‏ وليلفت النظر إلى أنه م يتح المجال لي لحضور هذا البحث؛ بسبب شذة الألم في القدم. 


ما اضطرني إلى نقله عن بعض الفضلاء؛ فلاحظ. كان ذلك في يوم الاثنين المصادف 
/١:- ه١784‎ /١ /”5‏ 5/ 11594م(الممَرر). 


العلامةوٌق في «القواعد»'". وأوضحه قطب الدين”" والشهيد " في الحواشي 
التعيربة الب فال 0101 - فيا كي عنه-: إن وه الا شكال هيوان 
المشتري مع العلم يكون مسلطأ للبائع الغاصب على الثمن» ولذا لوتلف م 
يكن له الرجوع ... الخم)”” . 


فلنبحث هاهنا في جهتين: 
الجهة الأولى :أن 'تععف عل فبنى المشهور"" ف :وجة الإشكال؟ لتبرئ 
نه يتمّ أم لا؟ 


(0) أنظر: قواعد الأحكام 18:7» كتاب المتاجرء المقصد الثاني: في البيع» الفصل الثاني: 
المتعاقدان. 

20( حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 75 كتاب المتاجرء المقصد الثعاني: 
في البيع» الفصل الثاني: في المتعاقدين. 

() حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 117:17 كتاب المتاجر. المقصد الثاني: 
في البيع؛ الفصل الثاني: في المتعاقدين. 

(6) أنظر أيضاً: مفتاح الكرامة 117:17»: كتاب المتاجرء المقصد الثاني. الفصل الثاني» في 
أنَّ بيع الغاصب من بيع الفضولي. 

(6) كتاب المكاسب ": .51/١‏ كتاب البيع. الكلام في عقد الفضوليء القول في المجاز. 
الآمر العالك: 

6 أنظر#قدكرة الققياء 6 : تتاب البيع, المقصد الأول الفصل الرايع: 
العوضانء الشرط السادسء المسألة :)3١١(‏ الفرع المرموز له بحرف (هاء). وأنظر: 
جامع المقاصد 5: ١لاء‏ كتاب المتاجرء المقصد الشاني: المتعاقدانء المفصل الثاني: 
المتعاقدان. ومفتاح الكرامة ؟7:15١1»‏ كتاب المتاجر. المقصد الثاني: في البيع» الفصل 
الثاني في المتعاقدين» وجواهر الكلام 77: 7١5‏ كتاب التجارة» الفصل الثاني: في 
عقد البيع» القول في بيع الفضوليء وغيرها. 





ا الج امور ووه اسان ام ل ا قات الب د رايد 

الجهة الثانية: أنَّهِ على تقدير كونه تامّا لابدٌ أن نبحث فيا هي النتيجة 

على هذا المبنى . 
الجهة الأولى: مباني المشهور في المسألة 

أمَا الجهة الأولى فنقول: إِنْ مبنى القوم فيما إذا كان المشتري عالماً بأن 
البائع غاصبٌء. هو عدم جواز رجوع المشتري على الغاصب مع وجود عين 

الثمن» في) إذا رجع المالك إليه وأخذ المتاع منه. 

والوجه في ذلك'": أنّه قد ملك الغاصب مجاناً؛ لأنّه بالتسليم إلى 
القاضي “ليبن للمشترق امتعادتهمق الخاصيوئنص الاضحاته وعلل ل 
بعض كلماتهم''" بأن الغاصب تسلْط على الثمن. 

وكيفما كان فلابدٌ من البحث عن مرادهم في المقام: هل الوجه فيه أن 
هذه المعاملة ليست معاملة؛ لعدم الجدٌ فيها. ى] يُستفاد من بعض كلماهمهه'". 
الجميع» فلا أثر لعلم المشتري بأن البائع غاصبٌ وعدمه. ولا قائل بذلك. 

وأمَا لو كان مرادهم أنْ الجدٌ متحقق في الجميع؛ غاية الأمر أن المشتري 
في جميع هذه الموارد يسلم الثمن مجاناً ويملكه مجان فيجوز للبائع التصرّف فيه 

: كتاب المتاجرء المقصد الثاني: في البيع: الفصل الثاني‎ 417:١ أنظر: إيضاح الفوائد‎ )١( 
المتعاقدان.‎ 

(0 أنظر: جامع المقاصد 4: ١‏ كتاب المتاجر. المقصد الثاني. الفصل الثاني» وراجع 
كتاب المكاسب ”7: 47/5. كتاب البيع» الكلام في عقد الفضولي. القول في المجاز. 
الهو التالكة. 

(”) راجع كتاب المكاسب ": لالا”اء كتاب البيع» الكلام في عقد الفضوليء المسألة الثالثة 


اخ يد 


بجميع أنحاء التصرّف. ولازم ذلك عدم حرمة ثمن الخمرء وعدم حرمة أجر 
الفاحشة. ولا قائل بذلك. بل لا يمكن الالتزام به أصلا. 

وأمَا ما قيل'"' من أنه لو تلف لم يكن ضامناًء فالتحقيق فيه: أنه ضامنٌ. 
مع شمول (على اليد ما أخذت) له. فلا يتم هذا المبنى من أصله. 

وما لوتمٌ هذا المبنى» فهل يصمٌ هذا العقد بالإجازة أم لا؟ ويختلشف 
هذا الحكم باختلاف تعابيرهم في المقام؛ فعبّر بعضهم عنه بأنَّ هذا ليس بيعاً. 
فلا معنى للإجازة» | لا يمكن التصحيح بالإجازة؛ لأنّه لم يكن بيعاً. فيها عبر 
بعضهم بأنّه بِيعٌ. غاية الأمر أنَّهِ يسلّم الثمن إلى البائع مجاناء فلا يصٌ هذا 
البيع أيضاً؛ لأنّه بِيعٌ بلا ثمن والبيع إن كان كذلك فهو باطلٌ. فلا يمكن 
تصحيحه بالإجازة '. 

م إن فا قاله المقهوو اله إذا يسك الال 1 يقيمن لاق مورردالتلتمولا 
في مورد الإتلاف. وذكر الميرزا النائينيثُتيكك” " وجهاً دالعلى عدم الضمان عند 
التلف. مع عدم صحّة العقد. فيا اختار المحقق اللأصفهاني 2215" أنَّ الشف 
والإتلاف غير موجب للضمان في المقام. 


010 أنظر: الدروس الشرعيّة : 2197 كتاب البيع» بيع الفضولي وأحكامه. وأنظر: جامع 
المقاصد 5: الاء كتاب المتاجرء المقصد الثاني: في البيسع. المفصل الثاني: المتعاقدان» 
ومسالك الأفهام ": 15. كتاب التجارة» الفصل الثاني: في عقد البيع» وغيرها. 

(0 إلى هنا تت الإستفادة من أحد حضار درس السّد الأستاذ (المقرّر). 

(") أنظر: منية الطالب :١‏ 0.187 كتاب البيع» القول في بيع الفضوليء القول في المجاز. 
الأمن العالف. 

4 راجع حاشيته على كتاب المحكاسب ؟: 117 بيع الفضولي. الإجازة. شروط المجازء 
الأس التالف. 





0 ا ماس مجان 


أمنا الميرزا النائيني'" فقرّر: أن مَن دفع الشمن إلى الغاصب إن كان سلّمه 
نغتو ان العاوقة :«قللايد أن تكو يساما عند اللقي وو إن كان سلمه لا يوان 
المعاوضة» فلازمه جواز تصرّ فات الغاصب فيا وصل إليه» والمسألة لا تخلو 
من أحدهما لا محالة. 

نم قال: لا إشكال أن عنوان التسليم قائمٌ على المعاوضة. لأنَّ المشتري 
فرق الكاضب بالك وهده جره توناتة فورجبة لعيخة عقي الحاوضية: 
ولكتبنا لنسيك فرع لآ ركرة سايم نيلي للاللقة ذلك لان الديات 
التعليلية تعمّم العناوين الاعتبارية» كعناوين المعاملات» فيكون المعاوضة 
للمالك باعتبارها أمراً اعتباريَاء إلا أن الجهات التعليليّة لا تغيّر الجهات 
الخارجيّة؛ فإنّه في الخارج قد سلم لهذا الغاصب الخارجيء. وإن كان تسليمه 
بعنوان الملك» ىا لو ضرب شخصاً بعنوان كونه عدوًاً وكان - في الواقعم- 
صديقاًء فقد وقع الضرب على الصديق. 

وعليه فيلزم التفكيك بين عنوان المعاوضة وبين التسليم. فعنوان 
المعاوضة يقع للىالك؛ ولذا لو أجازها المالك نفذت المعاملة» فإذا تلشف كان 
موية] لقان و ]ذا قلقب تلن عار كالاتفال: إل الك كان معهيونا ايها 
#ولماحا لاا 

وأمّا المحمّق الأصفهاني:يك”” فصرّح: أن العقد بعد أن وقع من قبل 
)١(‏ أنظر: منية الطالب :١‏ 587, كتاب البيع» القول في بيع الفضوليء القول في المجاز. 

الأمر الثالك. 
6 أنطار فاضي عل كان :لكاتب (للميحقتق الأفسفيان)423317ة بن كات 
البيع» بيع الفضولي, القول في المجاز. 


الغاصب. وسلم إليه العورض وهو يعلم أنّه غاصبٌء لا يمكن أن يدفعه 
بعنوان الوفاء بالمعاملة. 

وعليه فهذا الدفع ليس وفاءً بالمعاملة؛ لأنّه أعطاه ماله وأجازه في مسائر 
التصدّ فات حتى المتوقف منها على الملك؛. ولازمه عدم الضمان حتى في 
التصءّ ف المتلف. 

إذن فكلّ من الإتلاف والتلف لا ضمان فيهماء كما ذهب إليه فخر 
المحققين 13 '. 

انتهى كلام هذين العلمين المحققينء وإنَّا ذكرناه إتماماً للفائدة. 

أمَا ما قرّره المبرزا النائيني فقد اتضح مما قلناه سابقا مان الإشكال عل 
كلامه» وإنَّا نبّه في المقام على جهة أخرى مفادها: أن وقوع العقد للمالك هل 
هو جهةٌ تعليليٌ أم تقييديّة؟ كان الشيخ يقول بالجهة التقبيديّة؛ لأنَ يبعه بعنوان 
كونه مالكاء وإن كان مشتبهاً في التطبيق» على إشكال في كلام الشيخ ". 

والمراد بالجهة التقييديّة أنَّ الحكم ورد على هذا الموضوع با أنَّه مالك 
وأا الجهة التعليليّة فلا يُراد يها وقوع الحكم على العنوان بل بواسطة علَةٍ 
متحمّقةٍ هناء فيتعلّق الحكم بهذا الشىء؛ فالتعامل مع هذا لأنّه مالك» فم 
اختاره الميرزا الناثيني ليس على ما ينبغي؛ بل لابدٌ أن يعبّر بالتقييديّة. 


)0 د إيضاح الفوائد ١8:1١‏ 5. كتاب المتاجر. المقصد الثانيء الفصل الثاني: 
المتعاقدان» و 7: ١984‏ كتاس الغصب وتوابعه. المقصد الأوّلء المطلب الثاني. الفصل 
الثالث: في تصرّفات الغاصب. 

(؟) راجع كتاب المكاسب ": 78. كتاب البيع» الكلام في عقد الفضولي, المسألة الثالثة: 
أن يبيع الفضولي لنفسه. 





1# ا ار رليك 

مع أنّك تلتزم أنه يدفعه إليه بعنوان المعاوضء ثم تقول بعدم الإشكال 
فيه» خلافاً للمحقق الأصفهاني» فلو تعامل مع الغاصب ودفع له المال بعنوان 
تسليم العرضء فهل يوجب بقاء الضمان أم يوجب رفعه؟ وليس البحث في 
نه يغيّر الواقعيّات أو لاء بل البحث في أن المعاملة مع هذا الغاصب بم أنَّه 
مالك وتسليمه بعنوان المعاوضة هل توجب جوز الأخذ أم لا؟ وهما وإن 
كاناعل سطا ذلك إلا أن ذلك 1ق يض عن كوقه معاوافمة وكسلي) 
بعنواهاء وعليه فليس له أن يأخذه؛ لأنَ المعاوضة لم تقع. وعلى اليد ما أخذت 
حتّى تؤدّيء فلو أخذه كان ضامناً. فالكبرى التي ذكرهاق2 وإن كنا نسلم 
بهاء ولكن لا ارتباط لا بها نحن فيه. 

وأمّا ما اختاره المحمّق الأصفهاني من: أن التسليم ليس مضموناً 
أضلا"" فهذاغا لآ تقيلة؛ لأن هذه المعاملة.قانظر المتعامليق صحتحييحةٌ نافئذة. 
مع أنّه لا يقول له: (هذا مالي» فخذه وتصرّف فيه كيف شئت). 

وهما وإن كانا مشتبهين. إِلّا أنّ ذلك لا يخرجه عن كونه عوضاًء شأنه في 
ذلك سيان المعاملة الفاسدة التي يعقدها الناس تمن لا يعتني بقول الشارع أو 
العرفء وبناء عليه فالإتلاف والتلف كلاهما مضمونان» وليس الغاصب 
جائز التصرّفء وأخذه للثمن غير صحيح. وكل المعاملات المدأخرة عنه 
لسوت ان ابيز ينقى انعا عدا لههي لا اران انه ننه وبين الالال 

وصرّح الشيخةتتك”": أن كلام فخر المحقّقين224 أقرب إلى المشهور 


)001( أنظر : الحاشية على كتاب المكاسب (السحية الأصفهاني) 515-51 كثاتب 
(؟) راجع كتاب المكاسب 7: 4177 -487/5. كتاب البيع؛ الكلام في عقد الفضولي. القول 
قِ المجاز» الأمر الكالك: 


من «جامع المقاصد»ء لأنَّه ذهب إلى أن العين ما دامت موجودةً فلا يُعقل أن 
كون فافنا. 

وأمَا ما نسبه الميرزا النائيني'" إلى المشهور من أنه على تقدير تلفه غير 
ضامنء فإن كان المشهور هو الثاني فلابد من وجود الدليل» وليس هنا إجماعٌ 
لعو نيدان البنالة عل القواعدمى لا الو كاتيث التعالة تعتزنة غود 
بالمشهور؛ فإنَّنا نعتبر كلام المشهور كالنصٌء بل أعظم منه» ولكنّ البحث هنا 
في ضوء القواعد الاجتهادية. 

المجهة الثانية: أحكام المسألة 

م إنَّ عنا يتفرّع على هذا المطلب: أنه على فرض تسليم صحَّة العقد 
الأوّل هل يمكن تصحيح العقود المتأخرة عنه؟ قلنا: إِنّهِ إذا كان منكراً لأصل 
وقوع العقد فسواء قلنا بالكشف أو بالنقلء لا يكون قابلاً لأن تؤثر فيه 
الإجازة أو تصحّحه. كما لا يمكن أن تؤثّر الإجازة في تصحيح ما بعده أيضاً. 

وإن كان المراد آنه سلّمه بعنوات التسليم في المعاملة: ولكن التسليم 
الذي قام به تسليمٌ بعنوان المجَانيّة: فنا يتم في| إذا قلنا بالكشف الحقيقيء كم| 
إذا وقعت المعاملة وتعقبت بالإجازة» وأصبحت العين من حين وقوع المعاملة 
تلكا المختصضوي هته فاق آزاد أن سلكيا كان لواذلاك: 

وأمّا على النقل فبالعكس؛ فإنَّه قبل الإجازة إِمّا أن يتلف الثمن أو 
المخمن» وعلى أيّ حال لا مجال للإجازة» فإذا باعه فقد انتقل الثمن للغيرء ول 
يبقّ موضوع للإجازة. 
)١(‏ أنظر: منية الطالب :١‏ 0487 كتاب البيع» القول في بيع الفضوليء القول في المجازء 

الآمر الغالع. 





شد مما اه سقو انه ل ساعد اققاني البيع د لوي السانع 


وأمّا على الكشف الحكمي: فإن قلنا بالكشف الانقلابي المحال''' - بمعنى 
أنَ العقد مؤثّرٌ من الأول في الملكيّة بنحو انقلاب الواقع وأنَّ ما كان ملكاً له لا 
يصير ملكاً له- فهو نظير الكشف الحقيقي؛ لأنّهِ الآن ملك له من الأوّلء 
وأصبح التصرّف جائزاء فهذه المعاملة تؤثّر. ويدخل الثمن في ملك البائع. 

وأمَا على الكشف الحكمى الأقرب إلى المعقول'" - وهو: أن الثمن 
والمثمن كانا قبل الإجازة ملكا للالك الأَوّل» وبعد الإجازة يؤثر العقد المجاز 
في حينه» وينقلب الواقع انقلاباً عنوانيًاً- فبناء عليه يكون التصرّف قبل 
الإجازة في محله. ولا مانع منه. فهل ينقلب بعد ذلك عا وقع عليه أم ينتقل 
من الأول من حين الإجازة لا من الآوّلء فقبل الإجازة الكاشفة قد انتقل 
الثمن إلى الغير» ول يبق للإجازة موضوعغ؛ لخروج الثمن من ملكه؟ 

وأمّا الكشف التعبّدي فهو على نحوين: إِمَا أن يكون الموضوع هو 
العقد» وإمّا أن يكون الموضوع هو الإجازة. فعلى الأوّل يكون نظير الكشف 
الحقيقي, وعلى الثاني يكون نظير ما ذكرناه في الكشف الحكمي؛ فإِنْ الشارع م 
يكن له إلى الآن تعبّدء وكانت التصرّفات صحيحة:؛ فهل التعبّد يكون نظير 
الكشف الانقلابيء أم نظير الكشف الآخر؟ فإن كان نظير النقل الانقلابي» 
بحيث يجب ترتيب آثار الملكيّة من الأوّل. وكانت التصرّفات كلها في طول 
التعبّد الشرعيء فإنّهِ يكون نظير القسم المتقدّم؛ بخلاف ما إذا كان التعبّد في 
4 أنظر: الحاشية على كتابى المحكاسب (للمحقق الأصفهاني) 5 ١ح‏ كتاب البيسع. 

البيع الفضول. الإجازة كاشفة أو ناقلة. 
(؟) أنظر: منية الطالب :١‏ 775 كتاب البيع» القول في بيع الفضولي, القول في الإجازة 
و 





موارد قابليّة المعاملة للاجازة» والمفروض أن هذه المعاملة غير قابلةٍ للإجازة 

هذا محصّل الكلام في إذا كان التسليم تمليكاً له. 

وأمّا إذا لم يكن التسليم تمليكاً له بل سلّم العين بقصد المعاوضة. ولم 
نكن نقول بضمان التسليم بالمعاوضة لا بالتلف ولا بالإتلاف» كما نسب إلى 
المشهورء فها حكم المسألة؟ 

وبعبارة أخرى: لو سلم الثمن إلى الغعاصب لا بعنوان التمليك ولا 
العوضء بل بعنوان إباحة التصرّفء فإن قلنا في الإباحة المطلقة أنّه عند 
التصرّف الناقل يملك الشيء آنا ماه فيرد على النقل إشكال في المعاملات 
لكا رق وطق الكهلق ليق وق تعن فا ف سال الختيي وإ ثانا يناد 
الإباحة ليست تمليكا آنأ ماه بل لازمه أنه وكيل من طرفه» ويتصرّف في ثمنه 
ومثمنه وهكذاء لكان نظير ما لو تصرّف في ملك غيره؛ وفيه مزيد كلام. 





الكلام في أحكام الرد 


عند الكلام في أحكام الردٌ نبحث على أساس افترض أنَّ الردّ هادمٌ 
للعقد. وإن قلنا: إِنّه لا دليل على ذلكء ولابدَّ أن نلتزم بها قاله الشيخ”" من أن 
الأصيل لابدٌ له من حفظ العقد وعدم جواز ردّه وإن لم نقبله. فالبحث يقع 
بعد التسليم بهذين الأمرين. 
هل يتحمّق الفسخ في حالات الشكَ فيه؟ 
نم إن الشيخ أفاد'": أن رد الفضولي لابدَّ أن يقع بالألفاظ الصريحة 
نحو: (رددت) و(فسخت» وإلّا فلو كان اللفظ غير صريحء لأمكن التمسّك 
الأصر لأا من ال تنيت واله! بتسمي راصال بقاء التروء العقسد 
للأصيل» وبقاء قابليّة اللزوم للمجيز جارية. 
أمَا كون الصراحة مطلوبة أو لاء فلا نتكلّم فيه وإنّا نبحث عن 
الأصلين اللذين ذكرهما الشيخ» ولم يتعرّض المحشون هما بشكلٍ مبسوط. 
أن الشيخ قلي أجرى في طرف المجيز أصالة بقاء قابليّة اللزوم؛ وفي طرف 
الأصيل أصالة بقاء اللزوم. 


46 راجع كتاب المكاسب : 1/1 » كتاب البيع) الكلام في عقد الفضوليء قصبالة: قُِ 
أحكام الرد. 
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ولو جرى الأصلء لقلنا بأنَّ العقد قبل الفسخ كان قائاًء فهو الآن 
موجودٌ وما دام العقد غير منفسخ» فيشمله قوله تعالى: (أَوُْوا بِالْعْقُودِ4!". 
زافق رت لعجن نقد قلنا بادا اضرع نكا ددر لفق والتعازة أمكيد 
جريان الأصلء وإن كان هو العقد المجازو لم يمكن جريانه؛ لكونه مثبتاً. في) 
نحا الشيخ منحىّ آخرء فاستصحب بقاء اللزوم. 
وق ككافتعه لآبد أناتعك أن ماس المستروف ل الانختصعابي من 
استصحاب عدالة زيدٍ لا يعد تعبيراً صحيحاً؛ فإِنّه لابدٌ لك حينئذٍ من تصوير 
قضيّة في العدالة نفسهاء فإنْ اليقين والشك يتعلّق دائاً بالقضاياء ولا يتعلق 
بالمفردات بأيّ حالٍ من الأحوال. وعليه فنحتاج إلى قضيّةٍ متيقنةٍ وقضيّةٍ 
مشكوكةء فيُقال: (كنت عالاً بأنَّ زيداً عادلٌ» فالآن زيدٌ عادلٌ)؛ فلو أصبحت 
عدالة زيد موضبوعاً لحكم وأردنا استصحابهاء فلابدٌ أن نصوّر في العدالة 
ف عضت (العنالة مطرى )فلو كان اللتكم راردا عل بعدالة :ريده لأمكين 
جرياة الأسله رلكن إذا كان امك عل نيه العاال لكين جرياتهه لاد 
ذلك لازم بقاء عدالته. 
وذكر الشيخ في باب الاس:تصحاب”": أنْ المستصحب عرض قائمٌ 
بالموضوعء وهو فاسدٌ؛ إن الممتصحب لا يُعقل أن يكون عرضاًء بل لا بد أن 
يكون متِيقّداً» والمديقّن قضيّةٌ ا موضوعٌ ومحمولٌ» والعرض بوجوده 
() سورة المائدة» الآية: .١‏ 
(1) راجع ذلك كلّه في الاستصحاب (للسيّد الخميني): 23517-71١‏ خاتمة الاستصحاب. 
الأمر الأول : وححدة القضية المتبقنة والمشكواك فوا را هل لضا فرائد اللأصول "؟: 
» خاتمة الاستصحابء الأمر الأول. 





شبكة ومنتديات جاب الأئمة 


اهيل ل ل ااه 


التصوّري غير قابل لتعلق اليقين به فلايدٌ أن نستصحبه بوجوده التصديقي, 
ونقول: (كان العرض قائأء فالآن هو قائمٌ)؛ وبذلك كان لزوم العقد به 
كجريان الأصل في عدالة زيد مثبتاً. 
تحرير كلام الشيخ الأعظم في المقام 

وعليه فيمكن أن نشير في تعيين مراد الشيخ من استصحاب لزوم العقد 
إلى عذة حتملات. 

منها: لزوم العقد؛ فإنّه كان قائأء والآن هو قائح. 

ومنها: العقد اللازم, فإنَّهِ كان موجوداًء والآن هو كذلك. 

ومتها١‏ أكون تحير الشيغ عيذ عل الباعة: أو ثنناكة إن اراد ار 
العقد كان لازماء والآن هو لازمٌ. والأوّل أظهر احتمالاته. 

ما لزوم العقد فهو ليس موضوعاً للأدلة حتّى يشمله الحكم؛ بل 
موضوعها هو العقد اللازم» فلا يجري فيه الأصل . 

إن قلت: اللزوم حكم.؛ فيمكن استصحابه؛ بناءً على جريان 
الاستصحاب في الأحكام. 

قلت: نعم, ولكنّه حكمٌ لا أثر له؛ فإنّك إن استصحبت الوجوب كان 
له أ وهو الوجوب العقلي للطاعة» كب أن الطهارة إن تستصحب إذا كان ل 
أثر. وأمّا لزوم العقد فلا أثر له. غاية الأمر أنّنا نفهم باللزوم العقلي أنَّ العقد 
لازمٌ» وهو مما لايثبت بالأصل. 

إن قلت وعليه فوجخوب العدلاة لا أثر له:ون)] الأثر للضلاة الواحة. 

قذك #تعم» وجوي الضلاة لآ آثر لنهء لا أن يكتوة موفيووغا لمكم 
وإنَّا الأثر استصحاب الصلاة الواجبة. 
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والحاصل: أنَّهِ إذا استتصحب لزوم العقد. وأردت إثبات وجود العقد 
وأنَّهِ لازم» كان إثبات كل منهما مثبتاً؛ فإئّهما من اللوازم العقليّة. 

وأمّا المحتمل الثاني القائل: (إِنَّ العقد اللازم كان موجوداًء فهو الآن 
موجودٌ) فلو كان للعقد اللازم حكدٌ كان لكِ أن ترتّب أثره. وأمًا أن العقد 
لازم فلا يثبت به؛ لأنّهِ قضيّةٌ أخرىء وباستصحاب الوجود المحمولي لا 
يمكن إثبات الوجود الرابطي ". 

وأمَا المحتمل الثالث القائل: (كان العقد لازمأء والآن هو لازمٌ) مع 
المسامحة في هذا التعبير» فإذا كان كذلك فهو أسوأ؛ فإني أشك في أصل وجود 
العقد. وإنَّ) يصمح مثل هذا الاستصحاب فيا إذا كان هناك عقد جائزء 
واحتملت لزومه بالتصرّف مثلآء فنستصحب جوازه. وفي المقام موضوع 
الحكم في القضيّة مشكوك» وهو العقد. 

فيأتي الكلام: أنّه هل يمكن تنقيح موضوع استصحاب بإجراء 
استصحاب آخر أم لا؟ كا لو ورد في لسان دليل: (إذا كان زيدٌ العالم عادلاً 
ري اهنا ينا وددا للدر قسى لتر ولو اجون احا ا انل 
المحمولء فإذا شككنا في علم زيدٍ وعدالته» فلنا قضيّتان متيقنتان ومشكوكتان: 

الأولى: (زيد كان عالماً)» والأخرى: (زيد العالم كان عادلاً). فهل 
يمكن باستصحاب عالميّته أن نتمّم موضوع القضيّة الثانية؛ ليمكن جريان 
الاستصحاب فيها؟ 

ويفسارة أغرق: تحشاع ق الانختصحاب إل غييّة القنضية القع 


ٌِ 4 
(1) أنظر: تنقيح الأصول ؟: تنبيهات في الاس صحاب. التنبيه الثالثء» تذييل 





1 امم عي ا كع اي يا امت افيه لبيع > لتر البيانة 
والمشكوكة؛ وزيد بنفسه لم يكن موضوعاً للحكم. بل كان الموضوع هو زيداً 
العالى واستصحاب العالم والعادل عرضاً لا يفيد؛ لعدم اتحاد القضيّتين المتيقنة 
والمشكوكة؛ لأنْ زيداً ليس الموضوع فيها. فهل باستصحاب العاميّة - بمعنى: 
أن زيداً كان عالمء والآن هو عال- يمكن أن نتشّح وحدة القضيّة المتيقّدة 
والمشكوكة الثانية» فنقول: (زِيدٌ العالم كان عادلاًء والآن هو عادل). أم لاء 
فإنَّ وحدة القضيّتين ليس من الأحكام الشرعيّة؟ 

وما نحن فيه كذلك؛ فإنَّك تارةَ تستصحب بنحو الكون الرابطي قائلاً: 
(إنّ العقد كان لازماًء والآن هو لازمٌ)» وهو غير جائز؛ للشكٌ في موضوعه: 
فتجري استصحابين: وذلك بأن تستصحب وجود العقد وتقول: (العقد كان 
موجوداًء فالآن هو موجوةٌ) ّم تعتبر هذا العقد موضوعاً لأّزوم, فتتقّح اتحاد 
القضيتين في الاستصحاب الثانى» وتثبت موضوعه. 

والتحقيق: عدم جريان أيّ من الاستصحابين؛ لعدم كون ذلك من 
الأحكام الشرعيّة. 

وكيفما كان فلا حاجة بنا إلى إجراء هذا الاستصحابء بل كان على 
الشيخ أن يستصحب بقاء العقد. لا أن يستصحب اللزوم. 

وبالجملة: فقد تمَسّك الشيخ في مورد الشكُ بأصلين هما: أصالة بقاء 
اللزوم بالنسبة إلى الأصيل» وأصالة بقاء قابليّة اللزوم بالنسبة إلى المجيز. 

فلنتأمل أوَّلاً في القضايا الإخباريّة» كما لو أخبر تارةً وقال: (زيدٌ 
غادل)فزاخبر اترى ؤقال» زور العاول موتعوة) هاعر خغالدة وقال + (غدالة 
زيد موجودةٌ). فهل الإخباران الأخيران إخبارٌ عن أنَّ زيداً عادل» أم هو لازه 
اندر 
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والقفةة القائلة (زتودد العنادل يوتحيو د ) مضيو غها: (زيد العسادل) 
ومحموها (موجوةٌ)؛ ومثله لا يمكن أن يُقال عنه بأنّه إخبارٌ عن أن زيداً 
غدل قانه الى إشبارا واحدل وك الم إل يريو لآن يناد نوكن 
إلى نفسها وإلى ما عداها المغاير لها حم ولأ وموضوعاً. 

ولو قيل: إنَّهِ إخبارٌ عن أن زيداً عادلٌ باللازم» فبالنحو الذي قلناه في 
الإتشاءات :من الهلا يمك أكون الأاء لازم لإنكناء اس :فالا يفكة 
كذلك أن يكون الإخبار لازم لإخبار آخر. 

إذن فهو لازم الخبر لا الإخبار» يعني: أنّه إِنّما يصدق: (زيدٌ العادل 
موجوة) إذا سدق لزيد موجوة) وليك عادل)؛ لأله لو 1 ركع موجوردا أو 1 
يكن عادلاء لم تكن تلك القضية صادقة. 

ولو أخيرت بترنّب العلل ذات المبدأ الواحدء وأخيرت عن وجود العلة 
الأول يكن ذلك يعمس ؟ انلف قد أخرت وا #شهةو فإن كان كنديا 
كانت ماثة كذبة: بل ليس إِلَّا كدت واحَدٌ: لكن لازءرضخة هذا الإخبارهو 
أن توجدساتر العا لاتعة كنا لو غاتيف والعلة الأول )افر نه لبس عل باقىء 
آخر. غاية الأمر أنه يوجد علمٌ ثانٍِ متعلقٌ بالمعلول الأوّلء وعلمٌ آخر متعلقىٌ 
بالمعلول الثاني» وهكذا تتعدد العلوم والمعلومات. 

وكذلك في قولنا: (عدالة زيدِ موجودةٌ)؛ فإنَ العلم مها والإخبار عنها 
ليس علا أو إخباراً بأنَ زيداً عادلٌ؛ فإئَّا ختلف عنها موضوعاً ومحمولاً» فهي 
ليست إخباراً عنهاء ولا تنحل إليهاء بل لازم الإخبار بأنّ عدالة زيد موجودة؛ 
لا تكون مطابقة للواقع إِلّا بعد وجود زيد وعدالته» فهو لازم الخبرء وليس 
هو لازم الاإخبار. 
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وأمّا التعبّد فليس شأنه كذلك» فلا يمكن أن يُستصحب بقاء العلة 
ويُقال بأنّ المعلول موجوةٌ؛ فإنَّ التعبّد من قبيل التفريق بين اللوازم والعلل 
والمعلولات. بل لابدٌ أن نأخذ بمجرى الأصلء فإن ترتّب عليه حكمٌ لزم 
مراعاته» نظير الكبرى القائلة: (إذا كان هذا موجوداً فكذا). وأمًّا إذا كانت 
فدألة كبر تر تبه عل عاو لقال رار سوه يهو أكنا انيري القافكة( اذا 
كانت العلّة موجودةً» كان المعلول موجوداً). فهو حكمٌ عقن لا شرعيّ. وإن 
كانت العليّة شرعيّة» فلا يمكن إثباتها بالاستصحاب. 

وفي المقام يأتي الكلام نفسه؛ فإنَّنا نريد استصحاب لزوم العقدء فلا بد 
أن تكون له قضيّة لتكون متيقّنةً ومشكوكة؛ إذ الشك والعلم لا يتعلّقان 
بالمفردات. 

فيّقال: (إنّ لزوم العقد كان موجوداً)ء وراد باستصحابه إثبات أن 
العقد لازمٌ. نعم إذا كان لزوم العقد له أثرٌ لزم ترتيبه» ولكن يراد هنا ترتيب 
الأثر على اللازم؛ وهو لازمٌ عقلي؛ باعتبار أنَّ الوصف إن كان موجوداء كان 
الموضوك هوحوداء لاستحالة وجود وصفي بلا موضوع. 

نعم لو كان هذا التعبّد عين ذلك التعبّدء كا قلنا في الإخبار بأنّ هذا 
الإخبار عين ذلك الإخبار» أو هذا الإنشاء عين ذلك الإنشاءء. لأمكن إثباته 
بالتعيّد. ظ 

ولكدّنا قلنا بأنَّ هذا الإخبار ليس عين ذاكء ولا الإنشاء كذلكء فالتعبّد 
كذلكء فغاية ما يلزم هو التفكيك بين اللوازم والملزومات» ولا مانع منه في 
باب التعبّد؛ فإنّك باستصحاب لزوم العقد لابدٌ لك من إثبات أمرين: الأوّل: 
أن العقد موجودٌ والثاني: أن العقد لازم وكلاهما لازمٌ عقامٌ لا شرعىّ» فلا 
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يمكن إثباته بالتعبد. 

والمهمٌ في المقام هو: أنه لا مانع من استصحاب وجود العقدء وبه نحقق 
موضوع استصحاب آخر؛ لأنّ بعض الأكابر قال اشتباهاً في المقام؛ فإنّهِ بعد 
أن فسخ بالكناية وشككنا أن فسخه مؤثّر فهنا عندنا قضيّتان: 

الأول أن الغق د كان مرحتو او أعاك بانحاذله بالحقد: 

الثانية: أن العقد كان لازماًء والآن أشكّ أنه لازمٌ أم لا للشكٌ في وجوده. 
فيكون موضوع الاستصحاب في القضيّة الثانية هو محمول الاستتصحاب في 
القضيّة الأولىء أي: أذ تتت هحب ذل" وجنود الفكنن وتنول | إن العفتة 

عد ال الآن: فم تدّعي أن هذا العقد المتحقق كان لازماء وأشك في بقائه 
فتجري استصحاب لزوم العقد ى] ذكره الشيخ آنفاً. 

ويلاحظ عليه: أنَّه قد يكون الشكان في رتبة واحدةء ىا لو ورد: (زيد 
العالم العادل يجوز تقليده). وأشك في بقاء علمه وبقاء عدالته» فأستصحب. 
وا شرق اله زكرن السكان قرت و ادي ك] لبوروردة ويد العتادل إذا كان 
عالماً فأكرمه) فيؤخذ أحد الوصفين في الموضوع, والآخر في المحمول» ومعه 
يجري استصحاب العدالة ويترتب عليه الآثر لو كان له أثْرٌ. 

وأقالوأردت بهتتميم وحدة القضيّة المتيقنة والمشكوكة في 
الاستصحاب الثاني؛ لأنّنا بالاستصحاب الأول تعبّدنا بكونه عادلآء فيكون 
نوقوعاً القفتة القاوةوذنك لانها تقتكبق أن زيدا العاال عالتار ل 
فنستصحب ونرتّبٍ عليه أثره؛ فالصحيح عدم إمكانه؛ لأنّ أحد الآثار المراد 
ترتهناغل الامستصحاب الأول هو وحندة القشئة النقنة والشكركة 
للاستصحاب الثاني؛ إذ ليس موضوع الثلزيهر زيدالحتى يقال: إيه وجدانَء 






11 0 0 ا 
بل موضوعه هو زيد العادل ونريد تتميمه بالاستصحاب. وإثبات وحدة 
القضيّتين» وهو أثرٌ عقلَ» وليس أثراً شرعياً. 

فا ذكره بعض الأكابر'" من أنه يمكن استصحاب الوصفين - ىم! هو 
الخال لماكو اللوارودت لذ يوك المساعة عليه ذفن الروسفين امسا فر 
بل طوليّين؛ لوضوح أنه يُراد إثبات موضوع استصحاب باستصحاب آخرء 
وهو مثبتٌء ولو كان الأثر شرعياً. 

وفي المقام نريد أن نستصحب موجودية العقد. ونجعل ذلك موضوعاً 
للاستصحاب الثاني» وهو استصحاب اللزوم؛ فتعمل بذلك وحدة القضيّة 
المتيقنة والمشكوكة في الاستصحاب الثاني. وهو مثبتٌ بلا كلام. 

هذا بالنسبة إلى جريان استصحاب اللزوم. ْ 

وأمّا الاستصحاب الآخر الذي ذكره الشيخةك فهو أسوأ حال 
أعني : استصحاب قابلية اللزوم؛ فَإنّه برد عليءة سيان الإثتالات اللقدمة 
فإنّك إِمَا أن تستصحب قابليّة اللزوم أو العقد القابل» ويرد على كليهم) 
الإشكالات المارّة الذكر. 

مقكافا إل أن اتات قازاتة لتيل لاقيف عستت الها ةقان 
القظتة القائلة بآن السقنالقائل: إذ الى به الكهارة كمون يديد داف 
الأحكام العقليّة لا الشرعيّة. 

ف كاقلن الجاع هده اأمر لون محصحب يا العتده 
فإنّهِ يكون موضوعاً لوجوب الوفاء بالعقود وموضوعاً للإجازة» ولا إشكال 


شه. 


(1) نظن فوراتن الامو :ل: 5+1 مو خاقة الايتضيحاب الآمر الآول: 


تفصيل الكلام في المقام 
عقدث النالة مسر غير أن الي حلط يعض المسائل مسال 
أخرىء فلابد من فصلهاء إذ عندنا ثلاث مسائل: 
للبنالة الأرق: أن الر عد حيو نوكت البعالان االخاطلة آم الاكتودبه 
يبحث عن الحاجة إلى الردّ الصريح وجواز الاكتفاء بالكناية ونحوها. 
المسألة الثانية: أَنّه بعد حصول الردٌّ ماذا يثبت؟ هل هو من قبيل الفسخ 
ل الكتارااكه أمرلهرة يمعقي: أن الزاة لآ يتكه الاجاز بخالات غير و1 
أجد من تعرّض طذه المسألة. 
المسألة الثالثة: أن المانع من الإجازة ما هو؟ 
المسألة الأولى 
أفاد الشيخكتيق”": أن الردّ يتحقّق بالقول الصريح وبالفعل المناني. 
وعلّل ذلك بأنّهِ يرفع موضوع الإجازة. ولا ربط لذلك بمساألتناء بل هو 
مرتبطً بالمسألة الثالثة الباحثة عن المانع من الإجازة. 
وأمّا الكلام في هذه المسألة الباحثة عرَّا يتحقّق به الردّ فلابدٌ أن نتكلّم 
عن أنَّ الرد هل هو من قبيل الإجازة؟ مع أَنَّهِ تقدّم: أن الإجازة لا تحناج إلى 
الإنشاء» فإذا كان المالك راضياً بالمعاملة: خرج عن الفضوليّةَ كما قال 
الشيخ'"» وقد وافقناه على ذلكء وإن لم يثبت الشيخ على قوله بعد ذلك. فإذا 
)١(‏ راجع كتاب المكاسب : لال41» كتاب البيع» الكلام في عقد الفضولي؛ مسألة في 
احكام الردّ. 
(؟) راجع كتاب المكاسب ": 8-807 5٠‏ كتاب البيع؛ الكلام في عقد الفضولي؛ القول 


في الإجازة والرد. شبكة ومنتديات جامع الانية 


١‏ بج ا البو او ع ا و الاي لع ك1 لالجا 


قلنا بكفاية الرضا هناك؛ فهل يكفي في الردٌ عدم الرضاء أم هاهنا فرقٌ بين 
السنالت؟ 

فتقول: بل هاهنا فرقٌ بينهماء وهو أنَّهِ في باب الإجازة قد تمت سائر 
الجهات المرتبطة بالإيجاد والإنشاء؛ إذ أوجدها الفضولي» ك] أوجد الموجب 
سائر ما هو مرتبطً بالإنشاء» وبعد عقد الفضولي الموجب يحصل تمام ماهو 
مرتبعةٌ بالإنشاء والإيجاد. غاية الأمر أنَّ هذا الاعتبار غير مؤْثّرٍ في النقل 
والانتقال؛ لأنّه مال الغيرء فيحتاج إلى رضاه. ولولاه لم تصمٌّ المعاملة, ولا 
نحتاج إلى أكثر فو الرضناة أكون قير لآ لقولة تعال #خحَارَة عن نَرَاض © ؛ 
فإن الهاز قن بعمياك بره لوحب والدق ا عيض ]هن الالكد 

وأنا الود فاك يتنا عل اله هوحت لاتحلال العاملة»فالمعاملة لاعد أن 
تفعل ابتعلاف ع وركون الرة من الإنشائيّات» ومجرّد عدم الرضا لا يعدّ ردأ ولا 
فسخ وعليه فا لا يمكن الالتزام به هو أنّمجرّه عدم الرضا يحل المعاملة. 
ويجعلها غير قابلةٍ للإجازة» وهذا يستفاد من باب الوديعة؛ فإنّه لاشك أنَّه 
حين غصب الودعي مال الوديعة, لم يكن المالك راضياً بأ تصرّف منه؛ 
وعدارجا اك الإمارك بمجرّد الرضاء وأمره بدفع نصفه إليه لا 


)١( و‎ 


لاستمدفاقةه بل الاندوسا قات ؛ وكذا الكلام في رواية محمد بن قيس'"؛ 

() مَن لا يحضره الفقيه "ا: ٠5‏ ”. باب الوديعة» الحديث ٠4١‏ 4. وتبذيب الأحكام 7: 
٠‏ كتاس التجارات. الباس »١5‏ الحديث 5. ووسائل الشيعة 18: 88. الباب ٠١‏ 
من أبواب الوديعة. الحديث .١‏ 

(؟) الكافي »3١4:٠١‏ كتاب المعيشة, الباب 47. الحديث 17١ء‏ وتهذيب الأحكام ٠‏ 
4 كتاب النكاح, الباب »5١‏ الحديث 178؛: ووسائل الشيعة 7١ :7١‏ الباب 
8 من أبواب نكاح العبيد والإماء. الحديث .١‏ 


الكلام في أحكام الرد ا ا 0000000000 
إِنّهِ إن لم يُستفد منها الردّء فلا أقل من استفادة عدم الرضا. 

إذن فا هو الذي يتحقق بالردٌّ» والمباني في محل تأثير الردّ مختلفة: فإن كان 
المستند هو الإجماع المنعقد على أن الرد مؤت فهو على فرض ثبوته له قدرٌ 
متيقّررٌ» وأيّ احتمال لابدَّ أن نضمّه إلى جنبه. فإن احتملت أنَّه يحتاج إلى لفظٍ أو 
لفظٍ صريح» فلابرٌ أن تأخذه بنظر الاعتبار على أن الإجماع غير موجود. وإلَّ 
أفتوا عر الراك باعتبار القواعد بتخيّل منافاته لعنوان المعاملة. 

وإذا أردنا أن نفهم ذلك باعتبار كون الردّ منافياً لبقاء المعاملة» وأنْ الردّ 
فسخ للمعاملة في ارتكاز العقلاء" أو أنه يلغي العقد عن صلاحيّة تعقبه 
بالإجازة. | أفاده الشيخ قلي '. أو فهمنا ذلك من إطلاق في معقد الإجماع 
أو من إطلاق الأدلّة اللفظيّة. فإذا كان كذلك» فنحن ندور مدار عنوان الردّء 

سواء حصل باللفظ الصريح أو الظاهر أو الكناية أو الفعل الظاهر في الرذ. 

وكذا كل فعل أو قولٍ يعد ردًا في نظر العقلاء. 

ِلّا أن عنوان الرد لا يتحقق بالبيع ولو كان ملتفتاً؛ فإ العين وإن 
خرجت عن صلاحية الإجازة بالنسبة إلى زيدٍء ولكن الببغ لببينردا 
للمعاملة؛ إذ هدم المعاملة يحتاج إل الاشاى الاب اسه الملعفيت إل أنه لتو 
اتتقلت إلى غيره كان له الإجازة أيضاً. 


)010 أنظر : حاشية المكانيب ١‏ للسحدق الإيرواني) :١‏ 177» كتاب البيعء الكلام في بيع 
الفضولي؛ الكلام في الإجازة والرد. التنبيه الخامسء كتاب البيع (للمحقق 
الكوهكمري): 7948, الفصل السابع: في الإجازة والردء المبحث الثاني» التنبييه 
الثالثك» وغيرهما. 

(؟) راجع كتاب المكاسب ": 41/7» كتاب البيعء الكلام في عقد الفضولي؛ مسألة في 
أحكام الرد. 





والآئلااف: لس رذ ولكنه قط العقة عد قايرت الأتعازة الذاعتل 
الكشف. على ما سيأتي الكلام فيه. 

وكذا لو عرضه للبيع أو باعه بالبيع الفاسد؛ فإنَّ ما ذكره الشيخ من أنَّه 
منافٍ للإجازة وإن كان صحيحاً؛ لكنّه أجنبىٌ عا نحن فيه من أنَّ هذا ردٌ أو 
ليس بردٌّء بل يدخل في مسألة حصول الردٌّ بذلك وعدمه. 

نعمء بعد المعاملة لا يمكن له أن يجيز» ولكن كون مجرّد المعاملة ردأ لا 
دليل عليه. نعم» لو كانت هناك قرائن يتتزع منها العقلاء عنوان الردّ؛ ويجعل 
الفعل ظاهراً في الردّء كان ذلك ردّاً. غايته أنّه لا يكون معه قابلاً لتعقب 
الإجازة كالتلف؛ لأنّه غير مسألة الردّ. 

المسألة الشانية 

آنا للسالة الأخرم التى 1 اذه تدزهى قانيي: الالويرة العامة 
فهل الردّ فسخ للمعاملة» فتنحل هذه المعاملة» ولا يمكن أن تصحّحها 
الإجازة لا من الرادٌ ولا من غيره إذا انتقلت إليه؛ أم أنَّ الردّ غاية ما يقوم به 
هو عدم تمكن الرادّ من الإجازة. 

فإن كان دليلنا الإجماع. فالقدر المتيقن هو هذا المقدارء وهو عدم إمكان 
إجازة الرادٌ. وأمّا كونه فسخاً فليس أمراً إجماعيّاء ليُقال بأنّه لا يمكن للغير 
الإجازة. 

وأمَا إذا كان دليلنا النصّء فإن ورد أن الردّ فس أخذنا به» وإن ورد أنه 
إن شاء أخذ وإن شاء ترك» فغايته كما أنه لو أجاز لا يمكن له أن يردّء فكذلك 
لوررة للايمكن له أن فر وأا 50101 فيد لللعواملة ريعيث :لا تبون تابه 
حتى لإجازة الغير فلا دليل لنا عليه. لا من النقل ولا من العقلاء» بل تعبير 


الردّ غير تعبير الفسخ» كا يرد كثيراً في كلامهم؛ فإِن الفسخ حل العقدة. 
تقدم ذكرها. 





المسألة الشالغة 

وأ للنآلة الأعوى هى ا مرفيلة ا تسو قدت والكن ا تذكرها باكبار 
تعرّضهم ا - فهي البحث عا يوجب المنع من لحوق الإجازة بالعقد. 

فهاهنا أمران: 

الأوّل: عدم تعقب الإجازة من الراد. 

الثاني : عدم تعقب الإجازة من الغيرء والكلام فعلاً حول الأمر الأوؤل. 

أمّا الإتلاف والتلف. فعلى النقل لا إشكال في أنّه لا معنى للإجازة, 
وإن كان هناك احتمال الانتقال إلى البدلء إِلَّا أنه احتمالٌ ضعيفٌ. وأمًا على 
الكشف الحقيقي: فإن قيل بِأنَّ الكشف على القواعد, وأنَّهِ مقتضى قوله تعالى: 
لأَوْقُوا ِالْعْقُودِك. فهو يشمل العقد من الأوّلء واحتمال لزوم بقاء العين من 
حين العقّد إلى الإجازة ننفيه بالإطلاق» فعلى ذلك يكون التلف من ماله لولا 
أنه تلف قبل القبض. 

وإكاااك كاين الكعس عل لوق القاعدة ناونة من اك سائر 
الاحتالات بنظر الاعتبار» فنحتمل صحّة المعاملة كشفأ مع عدم تلف العين 
في البين أو لولم يكن قد تصرّف بهاء فلابدٌ من أن نأخذ كل ذلك بنظر 
الاعتبار» على إشكالٍ سيأتي. 

وقد سبق أنّهِ في المورد الثاني لا يمكن القول بالكشف. بل يلزم أن نقول 
بالنقلء لكن ذلك لا يأتي في المقام؛ لارتفاع الإجازة موضوعاً بالتلف. 


000 00 ١ 


وأما التصرّفات الناقلة: كالبيع والصلح ونحوهماء فيا هو حكمها على 
الكشف بأقسامه؟ 

ولا بأس قبل ذلك بتوضيح ما تقدّم من أنَّ الردّ هل يوجب الفسخ أم 
ب 

أقول: إِنّنا لابن أن نلحظ ما هو اعتبار الفسخ» وأنَّ أيّ اعتبار عقلائي 
اعتبارٌ للفسخ. وأيّ اعتبارٍ ليس كذلك؟ 

فبعد أن تجري المعاملة وتتمٌّ: إِمّا بقبول الأصيل أو إجازة العقد 
الفضولي؛ ينتقل الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري؛ ونحن وإن قلنا: إِنَ 
الانعازة و القيول قو وشلن فى اعتة العامة لانن مغيلون ل لتقل 
حتيأًء وسمة القبول هو أن يقبل الإيجاب بوجوهه الإنشائي؛ فيصير مؤثْراً 
نحص أن لاعالوم وكدلك الأساكة ل المقبد المشنول.ولتيسن اليرة إلا 
رفض الإجازة؛ فإنَّ المعاملة إذا كانت قد تت وأثّرتء فلا سبيل إلى رفع اليد 
عنهاء إِلّا بالخيار المجعول شرعاًء كخيار المجلس والحيوان. أو المجعول 
عقلائيّ أو بحسب جعل المتعاملين أو بالإقالة. 

وأمّا في عقد الفضولي قبل الإجازة» وني الإيجاب قبل القبول» فالإيجاب 
إن كاة بلا شك مباذلة مال بال إلا أنْ المبادلة إنشائية: ولا وجود حقيقئ 
لما في عالم الاعتبار. 

إذن فقد حصل الإنشاءء ولم يحصل النقلء ومعه فليس للقابل أو المجيز 
أيّ دوره وإِنَّ) له حق عقلائيٌٌ وسلطنةٌ على ماله» فلولا قبوله لما أثّرت المعاملة: 
فله أن يقبل باختياره» فيحصل النقلء وله أن لا يقبل» فيمنع من التأثير في نقل 
ماله. 


والردّ ليس إِلَّا عدم القبول» وليس أنَّه يفسخ المعاملة؛ فِإِنْ القبول 
والإجازة بعد صدروهما لا يمكن سحبههم| ورفع اليد عنهما؛ لأنّ الواقع لا 
ينقلب عما وقع عليه. فيحتاج في رفعه) إلى الفسخ. وما الإجازة والقبول. 
فهها حنٌّ عقلائيئٌ» لك أن تعمله؛ فينتقل مالك؛ ولك أن لا تعمله؛ فلا ينتقل 
نالك إل غيركه وليس آلرة إلااذلك: 

وفي الروايات التي ذكرها الشيخ”'" ما يدل على ذلك؛ فإِنّهِ ورد فيها: «إن 
شاء فرّق بينهماء وإن شاء أجاز نكاحهماء' ". نعم؛ في صحيحة أبي عبيدة 
الحذّاء'”: «أنَّ هما الخيار» يعني: الصغيرين» وتقدم أن هذه الرواة هد عيذ 
إرادة العقد الفضوليء ونا الإشارة فيها إلى الويّ» وقد صرح الإمامياظله أنَّ 
العقد خياريٌ» وكوننا لا يمكن أن نفتي به لا يوجب أن نصرف الظاهر إلى 
غيره. 

وإنَّا الكلام في أنَّهِ إذا حصلت تصرّفاتٌ ناقلةٌ من المالك» كم إذا وقعت 
معاملةٌ فضوليّة على مال شخصء ونقل هذا المال إلى الغير وأخرجها عن ملكه 
- ما بتحرير أو بيع أو هبةٍ أو غيره- فيختلف حاله على المباني في الفضولي. 


60 راجع كتاب المكاسب 5 48» كتاب البيسع. الكلام في عقد المضولي. مسألة في 
أحكام الرد. 

0( الكافي (ط. الإسلامية) 0: 4» كتاب النكاح» باب المملوك يتزوج بغير إِذل مولام 
الحديث 1 وتهذيب الأحكام لا: ١5؛‏ كتاب النكاح. الباب "١‏ الحديث 217 
ووسائل الشيعة »١١2 :7١‏ الباب 5 ١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء؛ الحديث ؟. 

0 الكافي 1:١١‏ ”الل كتاب النكاح. الياب 201 الحديث 24 تبذيب الأحكام 1ض بارال 
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لكل ممه ممه ممه م مم ممه مو ممعم م0000 .020.00.00.00 كتاب البيع - الجزء السابع 
اختلاف حكم المسألة باختلاف المسالك 

أمَا على النقل فواضمٌ؟ فإنَّ الإنشاء الفضولي غير مؤثَّر وغير مجاز: 
فيكون بيع المالك صحيحاً. وأمّا تعبير بعضهم'" بأنّ البيع يسقط العقد عن 
قابليّة الإجازة» وكذلك قول الشيخ"'" بأنّه نظير الردّ والفسخ فغير تامٌ» بل 
غازقة أن زودا لا يمكن له أنهيره وقد ضار حي عن اذا ل الى باعنه: 
وما إذا انتقل إلى فردٍ آخخر أو انتقل ليه" بسبب آخرء فلا مانع من أن يجيز 
النيع الفطتر ل »رو لهئذ لل هك أن ها انتقل هله يينق ل قارلية العلدك عن عقي 
الإجازة. وإذا شككنا ني الحكم. فقد سبق الكلام في الشكُ. 

وأمّا على الكشف الحقيقي - بمعنى: أن يؤثر العقد باعتبار وجود 
الخرط التاخر ق بعيقف أو بمعنى: أن العقد المتعقبه بالاجازةتاقل مرج :لازي 
فتارةٌ نقول: إِنَّ الكشف الحقيقيّ على لاف القواعد. وأخرى ثقول: إِنَّه 
موافقٌ لما. فإن كان على القواعد فقد حصل عقَدٌء وكان متعقباً بالإجازة. 
وشمله قوله تعالى: لأَْقُوا بِلْعُقُود4'''» وشككنا في دخل شىءٍ آخر فيه كعدء 
التصرّف الناقل» فندفعه بالإطلاق» وكذا سائر الشكوك التي تحصل بعد 
تماميّة العقد وحصول الشرائط المسلمة. 


3 


ع4 


)١(‏ أنظر: منية الطالب :١‏ 786؛ كتاب البيع» القول في بيع الفضولي» مسألة في أحكام 
الردٌ. 

(؟) راجع كتاب المكاسب ”7: »58٠‏ كتاب البيع» الكلام في عقد الفضولي؛ مسألة في 
أحكام الرد. 

( أي: نفس المالك الأول على الظاهر (المقرّر). 

(5)تسووة الماكلة) الآرة ا 





الكلام في أحكام الرد 


وأمّا إذا لم يكن موافقاً للقواعد؛ فكل احتالٍ نحتمل دخله في صحّة 
العقد كشفاًء لابن من أخذه بنظر الاعتبار» فنقول: إنَّ) يصحٌ كشفاً إذا لى يحصل 
النقل» مع أنَّنا لا نريد أن نجعله على الكشف الحقيقي مالكا من العقد إلى حين 
الإجازة» حبّى يُقال بأنَّه خلف. بل على الكشف الحقيقي لو كان على خلاف 
القواعد يثبت أنه لابن أن يكون مالكاً لولا الإجازة» وذلك فيا إذا لم يتتصرّف 

ويعبارة أخرى: إِنّنا لا نريد اعتباز المالكيّة؛ بل تقول: إنّنا تحتمل أنّه إذا 
تصرّف قبل الإجازة لا يكون كشفاًء وهذا الاحتمال لا واقع له. وإِنَّما يصحٌ 
كشفاً مع عدم وجود السبب الناقل في البين» وبالتصرّف الناقل يتضح بطلان 
الكشف من رأس؛ لأنّ صحته قاصرةٌ عن الشمول مثله. 

إذن فهذه المعاملة تامّةٌ صحيحة؛ لأنّنا لا نملك دليلاً على بطلانهء ول 
يكن عندنا إِلّا الكشف» وهو قاصرٌ عن إثباته. 

وعلى القول بالكشف التعبّدي إن كان من زمان العقد فمع قطع النظر 
عنه أنَّه خلاف القواعد؛ باعتبار دلالة الأدلة الخاضّة على الكشف والقول 
باستحالة الكشف الحقيقي والحكمي. والالتزام بالكشف التعبّديء. فيأق 
احتمال دخل عدم التصرّف في التعبّد. فإن كان لدليل التعبّد إطلاقٌ؛ كان 
محكرأء وإن لم يكن له إطلاقٌ؛ فلابدٌَ أن نأخذ الاحتمال بنظر الاعتبار. 

وعليه فتقع المعاملة صحيحةًء ولا يمكن للمالك أن يجيز بعد ذلك. 

وأمًا إذا كان الكشف التعبّدي من زمان الإجازة فحاله حال النقل. 

وأمًا الكشف الحكمي والانقلاب الحقيقي فعلى تقدير وقوعه- مع 
بطلانه قطعاً- وانقلاب الواقع عا وقع عليه من الأوّلء فمعناه أنّك كنت 


0 ا ال د ل ع ب ايد ارو لماه 
مالكاً وتصرّفت في ملكك. فينقلب الآن إلى اللامالكيّة. وصار تصرّ فك في 
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وأمّا على الكشف الانقلابي العنواني فحيث إِنَّ العقد لم يكن مجازاً فلا 
يكن مؤثراء وكأن العين ملك للمالك والتصرّف في ماله. ومن الآن أصبح 
العقد مجازاً. ف! هو الحكم حيئئل؟ 

فلنفرض: أن العقد الفضولي وقع في أوّل السنة غير مؤئّر وفي وسط 
السنة باع المالك العين» وفي آخر السنة أجازه. فاذا يقال في هذه الصورة؟ 

هل يُقال: إِنّه من زمان العقد إلى زمان البيع مادامت الإجازة لم تأت 
فهو ملكه ولم يحصل الانقلاب العنواني» والتصرّف تصرّفٌ من المالك؟ فإذا 
حصل النقل الحكمي هل يمكن أن يجعل المال في الزمان الأوّل - أي: الأشهر 
الفنثة الأوليفن انمو الدقد التقبول إل القن الآخرت الذي اباتع نه 
ملكاً للفضولي؟ فإن الإجازة إذا أرادت أن تؤثّر في حل العقد الوسط لم يمكن 
ذلك؛ لعدم إمكان أن تنقل ما انتقل عنك» ولكن الانتقال ني النصف الأول 
من السنة لم يكن مانع عنه» فتشمله الإجازة. وني الزمان الثاني انتقلت العين 
بالبيع إلى الغير» فإن كان الفضولي ملتفتاً م يكن له الخيار» وإذا لم يكن ملتفتا 
كان له الخيار» وتكون النتيجة هي أنَّ المنافع له والشمن له أيضاً. 

والفضولي وإن لم يقل: (بعتك ستة أشهر) ولو قال لبطلء» وكانت 
الإجازة للبيع المطلقء إِلَّا أنَّ تأثيرها بهذا المقدار فقط. 

وكيف! كان فهذا القسم من الكشف فيه ثلاثة احتالاات: 

الأول: أن يكون نظير الكشف الحقيقي» فيصبح ملكه. والبيع المتوسّط 
بلا محل» فينتقل إليه في تمام الزمان. 


الكلام في أحكام الردّ ا 0 


الثاني: أنَّه من الأول لا يقع للفضوليي تامأ صحيحاًء والإجازة غير 
مؤثرةٍ أصلاً في تمام الزمان. 

الثالث: أن نقول بالصحّة في الزمان الأولء والبطلان في الزمان الثاني. 

هذه هي الاحتّالات بحسب الصناعة الفقهية» لا الرؤية العرفية. 

وبه ينتهي الكلام في التصرّفات الناقلة. 

ْم إِنَّ الكلام في المقام وإن لم تكن له نتيجةٌ عمليَةٌ إلّا أن البحث شيءٌ 
والنتيجة العمليّة ىءٌ آخر؛ إذ قد يكون البحث مفيداً في إنارة الأذهان» ولذا 
لو أعملنا في ذلك بعض الجهد والدقة» لم يكن مورداً للإشكال. 

وقد كان الكلام في التصرّف الناقل الواقع في زمانٍ كندصف السنة. 
ووقع العقد الفضولي في الزمان السابق» كا في أول السنة والإجازة في الزمان 
اللاحق ار السنة. 

نيل عل السك الاقاون السراوبيارء أن تقول إن الإجارة الله 
والتصرّف صحيحٌ» أم أنَّ الإجازة صحيحةٌ وتصرّفه باطلء أم نفكّك بينهماء 
فنقول: أن كليهما صحيحٌ مع اختلافههما في المتعلقات. 

وبيان ذلك: أنَّ الإجازة تتعلّق بالعقد الأوّلء ولم يكن له مانمٌ من 
الصحّة من حين وقوعه إلى نصف السنة حين وقوع العقد الثاني» ولا مانع من 
تأثير الإجازة» وبالعقد الثاني يصير ملكا للغير. 

والسرّ فيه: أن التصرّفات الحاصلة قبل الإجازة لا يعقل أن تقع بعد 
الإجازة» وإنَّا هي تؤثّر في التصرّفات التي بعدهاء ولا تؤثر في التصرّفات التي 
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الأؤل: التصرّفات ما بعد الإجازة» ولا إشكال في بطلانها وافتقارها إلى 
إذن المالك. 

الثاني: التصرّفات ما قبل الإجازة» وهي تصرّفات ما قبل الإجازة إلى 
الأب فيّقال بناءً على الانقلاب العنواني: إِنَّ المالك حين باع في وسط السنة 
كان تصرّفا في ملكه وقبل الإجازة» فيصحٌ. فيلزم أن يكون البيع الفضولي من 
أل السنة إلى وسطها لا مانع من صحّته. وأمًا البيع الذي وقع في وسط السنة 
لاوح لآن .كر ميظلاً للحقد الأزل» إذاك مي لجان و المقس لمان 
صحيحٌ؛ فيكون المال ملكاً للمجاز له في الزمان الأوّل؛ وملكاً للمجيز في 
الزمان الثاني» ومعه لم يكن الالتزام بملكين في زمانٍ واحد. فهل يمكن 
الالتزام بهذا القول؟ 

الظاهر: أنَّهِ على القواعد ينبغي أن يقال بصحّته» لو كان إطلاقٌ في دليل 
الكشفء وإِلّا كان الحكم عدم النفوذ في تمام الصور. 

ومع وجود الإطلاق يكون الجزم بأحد الطرفين مشكلاء ولكن حيث 
إنّنا نجزم بعدم الإطلاق» فلا يصمح العقد الفضولي على الكشفء. وإِنَّا يصحٌ 
عِقك امالك بخاص 

تفصيل الميرزا النائيني والنظر فيه 
د الميرزا النائيني قذي" صرح : أن تصرّفات المالك على أقسام ثلاثة: 
الأول: التصرّفات المتلفة أو ما في حكمها: كالأكل والعتق. وإن كان ف 


)١(‏ أنظر: منية الطالب 1: 2587-74 وأنظر: كتاب البيغ؛ القول في يبع الفضوليء 
مسألة في أحكام الرد. 


الكلام في أحكام الرد ا 


بعض أمثلته مناقشة. 

الثاني: التصرّفات الناقلة: كالبيع واهية. 

الثالث: استيفاء المنفعة: إمّا بنفسه أو بالاجازة. 

وأفياك:25: أن عض هله الأقساء دايع الأول لمكن أن 
يلحق به الإجازة» سواء قلنا بالكشف أو بالنقل. 

لا يُقال: إِنَّهِ على الكشف يتبيّن أنّه تصرّف في مال الغير إذن فالبيع 
باطأل . 

نه بُقال: إنّنا ذكرنا فساده قبل ذلك» وملخّص ما تقدّم: أنَّ الإجازة في 
العقد الفضولي لم تصدر من أيّ شخص كان. لتقع صحيحة وكاشفة؛ بل 
تحتاج إلى إجازة المالك. وصرّح في ذيل كلامه بأنَّهِ مالك حال الإجازة؛ فإِنَ 
اذى الإايجا اسك قرط مدر اهل ران الاقم بجال الأجارة. 

وبناءً على صحّة هذا البيع» فقد صار المالك أجنبيّا فلا تفيد إجازته. 

وفي كلامه مواضع للنظر: منها ما يرتبط بقوله بأنّهِ إذا باع صار أجنبياً 
ومنها ما ذكره من أنه على الكشف الحقيقي هل يلزم أن يكون مالكاً حال 
الإجازة أم لا؟ 

وأما الجهة الثانية''': فكيف تصوّرؤلتك الكشف الحقيقيء مع أنّه ظهر 


)١(‏ أقول: ل يتعرّض السيّد الأستاذ (دام ظلّه) إلى الجهة الأولى من كلامه إلا أنّه قد 
انُضح مما سبق بأنَّهِ (دام ظلّه) يرى أن الإجازة إنَّا تجعل امالك أجنبيّا فيها بعدها. وأمًا 
التصرّفات السابقة عليها فتبقى تصرّ فات من المالك إلى الأبد؛ باعتبارها تصرّ فات ما 
قبل الإجازة» ومن الواضح أنه قبل الإجازة كان مالكاء وكان البيع في ملكه ولم يكن 
أجنبياً حتى يقال ببطلان البيع (المقرّر). 





6 ني كتانى الم جا رليات 
نا تقدّم أنّه عبارةٌ عن الانتقال حين العقد؛ باعتبار أنه متعقبٌ بالإجازة» فهو 
وإن لم يكن مالكاً حال الإجازة» فب أنه مالك حال العقد. فذلك كاف في 
صحة العقد والانتقال. إذن فلا يتم على الكشف الحقيقي القول باشتراط 
المالكيّة حال الإجازة؛ فإنّه لايكون كشفاً حقيقياً. نعم» ربا تمّ ذلك على مبانٍ 
أخرين الكت 

مع أنَّ مفاد الاعتبار العقلي والعقلائي عدم جواز التصرّف في غير 
ملكه. وهو لا يريد أن يتصرّف فعلاء بل يريد أن يتصرّف حال العقد حين 
كان مالكا. 

إن قلت: إِنَّهِ يكفي أن يكون المجيز مالكاً حال العقدء وإن لم يكن مالكا 
حال الإجازة. 

قلت: تقدّم الجواب عنه آنفاً» والحاصل: أنْ المشتري في العقد الفضولي 
يملك إلى حين العقد الثانى» والمشتري في العقد الثاني يملك من العقد الثاني 
تضاعد) : 

وربّما يُقال: إِنّه على هذا يكون قد حصل المالك على ثمنين في البيعين. 


)١(‏ أقول: ظهر من كلام السيّد الأستاذ (دام ظلّه): أنَّ العين في الييع الثاني تنتقل من 
المالك الأوّل - وهو بائعها- إلى المشتري في هذا البيع؛ لما سبق أن قال من أنْ هذا البيع 
وقع قبل الإجازة؛ فيكون تصرّفاً من امالك في ملكه. فيقع صحيحا. والاخار ةانم 
تؤثر فيه| قبله من الزمان؛ لعدم المانع» مع أنَّا قاصرةٌ عن الشمول لما بعده؛ لوجود 
المانع. ومعه يكون الثمن راجعاً إلى هذا المالك. 
أقول: وهذا مخالف لما سبق أن صرّح به من: أنّه بعد الإجازة تنتقل العين من حين 
العقد الفضولي إلى المشتري» ويكون بيعها الثاني في ملك المشتري» ويكون الثمن له إن 
أجاز (المقَرّر). 


الكلام في أحكام الرد ااا 0 


قلت: إِنَّ هذا هو مقتضى كونم| بيعين» كما لو باع العين ثُمَ اشتراها ثم باعها. 

وقد يُقال: نعم؛ ذلك لو اشتراهاء ولكن العين في فرض المسألة لم تتتقل عنه '". 
حول حكم المنافع في المقام 

بقي الكلام في المنافع: كالإجارة ونحوهاء وقد تتصور الشيخ المسألة 
بشرط المحمول. فإن كان الأمر كذلك. فلا مفرّ من صحّة كلامه. 

أفاد الشيحفليق'". أنَّ سائر التصرّفات الصحيحة التي يقوم يها الإنسان 
تنافي الكشف؛ انض الاجانة الاك تثبت إذا كان ملكه. فيبطل الكشف. 
ولذا أخذ المطلب بشرط المحمولء ولم ينضح أنّه يتكلم على النقل أو على 
الكشف. مع أنه لا يلزم أن نفترض أن البيع صحيحٌ» بل لابدّ أن نرى أنَّه 
صحيح أم لا. 

وبالحملة : فقد وقع عقَدٌ على عينء ” م آجرها المالك نم أجازء فإن قلنا 
بالنقل فالإجازة واقعةٌ في ملكه والمنافع له غايته أن له خيار الفسخ إن كان 
جاهلا. 

وأمًّا على الكشف الحقيقي فلا إشكال إذا كان على القواعد في أن 


ذا 


)١(‏ أقول: هذا الإشكال وجةٌ وجيةٌ؛ فإنَ العين قد انتقلت من الماك مرّتين .: أوَلا إلى 
المكتزى :فق العقد الفضول وا خرى زو المقتري فق العقدد الناق .وق خضل عن 
ثمنين في قبال مثمن واحدٍ ني عرض واحدٍ. نعم, لا يرد هذا الإشكال على ما أفاده 
مدنا لأ سكاذ مزه أن النيم لقان رقم سن الشتري ل العقه الأ له لام امالك افيه 
(الممرّر). 

(؟) راجع كتاب المكاسب :١‏ 417/4» كتاب البيعء الكلام في عقد ا!إنضولي» مسألة في 
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شبكة ومنتديات جامع الأنية 
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الإجازة باطلةٌ؛ لأنَّها في مال الغير. والكشف الانقلابي كالكشف الحقيقي. 

وأمًا الكشف التعبّدي إذا كان مبدأ التعبّد هو العقد فحكمه كالكشف 
الحقيقي؛ لأنَّ الإجازة واقعةٌ في ملك الغير بحسب التعبّد. 

وهلا لكا لش ردس ور زيم كهك اذاف كالستد ل ال صل مواقا لتو 
كان مبدأ التعبّد هو الإجازة» فإن كان نظير الكشف الانقلابي» فالإجارة 
باطلة» وإن كان نظير الكشف الحكميء لكانت الإجارة صحيحةً؛ لأا 
وقعت قبل الإجازة» وما هو موضوع الحكم بالبطلان ما بعد الإجازة. وأمًا 
على الكشف الحكمي فيأتي فيه ما تقدّم '". 

إذن لا يمكن أخذ أحد الأطراف مفروغاً عنه. بل لابدٌ أن نأخذ سائر 
الأطراف موضوعاً للشك. والبحث في ما هو الميزان الفقهي. 

بقى أمران: 

الأمر الأوّل: فيها إذا وضع العين رهنا. 

الأمر الثاني: في المنافع الفائتة التي تحت يدهء فهل هي موجبةٌ للضمان أم 
لأوالى كات القلفب تلن سناو عل الكفرف؟ 

وليُعلم: أنَّ إطالة البحث في الكشف الحكمي لا لأجل أن لنا فيه تحقيقاً 
فقهيّاء وإلَّا هو لازم قول مَن اختار ذلك المسلك. ولعل فيه إشكالاتٍ 
عقلائيّة» ى) لو تلفت العين بعد القبض أو قبلهء ىا أورد بعض الأعلام عليه 
أنه لا قدرة له على التسليم» ونحوه غيره من الإشكالات. 


)١(‏ بقوله: وأمًا إذا كان الكشف على خلاف القواعد فيلزم الأخذ بالقدر المتيقن (المقرّر). 


الكلام في أحكام الرد 0 0 اا 0 
الأمرالأوّل 

وأما الرهن الواقع بعد عقد الفضولي فهو ليس كالإجارة''؛ إذ ليس 
كاله بمشافاة عيذ الإجارة والبيع؛ فإن البيع يتعلّق بالعين» والإجارة بالمنافع. 
غايته يتسلّط المشتري على الفسخ لو كان جاهلاً. أمَا إذا رهنتٌ العين ثُمَّ 
بعتهاء كان البيع باطلاً؛ لتعلق حقٌ الغير فيه ولو على النقل. وأمَا إذا تأخر 
الرهن عن البيع الفضولي؛ فعل فعلى النقل يكون الرهن نافذاً صحيحاً؛ لأنَّ المال 
قبل الإجازة ماله والتصرّف فيه صحيح. وبالإجازة يريد نقل العين المرهونة 
إلى الغير» فالإجازة باطلةٌء كما لو أراد البيع بعد ارهن إِلّا إذا أجاز المرتمن 
البيع أو الإجارة» فيصحٌ البيع ويبطل الرهن. 

نعم هاهنا شبهةٌ مفادها أنه هل يبطل الرهن فيصم البيع. أم يصح 
البيع فيبطل الرهنء على أنَّ أحدهما لا ربط له بالآخر؟ والجواب: أن بطلان 
البيع بواسطة الحق الذي للمرتين» وبعد صحّته يبطل الرهن. 

وأمَا على الكشف فيرد الكلام السابق» ولا يُقال: إِنّه مع الرهن يكون البيع 
باطلاًء بل لابدٌ أن نرى أن الرهن هل يمنع كون الإجازة كاشفةً أم لايمنم؟ 
ويرجع البحث إلى أنَّ هذا التصرّف هل يُعتبر عدمه في صحّة الإجازة؟ فإن كان 
ليله إظلاقء كافك الكجازة صحيحةبروالرفن باط ا لأنه بال العتنوداق) 


لق 


قرّره الميرزا النائيني كلت قكلدقار:بالقرل أن الاتطازة سحيدة وخر 


بالقول بأنَّهِ على الكشف يصحٌ الرهن ويبطل البيع. في غير محله. 
)١(‏ أنظر: منية الطالب :١‏ 7817 كتاب البيع» القول في بيع الفضولي مسألة في أحكام 


الردّ. 
() أنظر المصدر المتقدم. 





ل ا اما بك ا الو ا نك لت رارك د لم لل ار عا لعا ويا لاي او اللو عاك ارت لكين 4 ا ا 0 كتاس البيع - الجزء السابع 


أمّا بلحاظ المنافع المستوفاة وغير المستوفاة » فالميرزا النائينيفتتك'" - ى) 
كي عنه في التقريرات وحواشيها- سلم أنّنا سواء قلنا بالكشف الحقيقي أو 
بالكشف الحكميء فالإتلاف فيه موجبٌ للضان. نعمء لوحظ في أصل 
التقريرات القول أنه في التلف الضمان» وأمّا في الحاشية فقال: إِنَّ التلف بمنزلة 
الأمانة الشرعيّة لا الأمانة المالكيّة» فلا يشمله حديث (على اليد). أمّا الإتللاف 
ففيه الضمان بلا إشكال. 

ولناناك ل الترق ون كدت لقني والكفك تكسي وتد مز أ 
الكشف الحكمي بمعنى: الكشف العنواني '» وأمًا الكشف الانقلابي فهو 
بحرّد احتمالٍ فقهىٌ لم يقل به أحد من المحققين. 

وبناء على الكشف العنواني تكون كل النتصرّفات قبل الإجازة تصرّفا في 
ماله. وهي تامّة صحيحة وكل التصرّفات بعدها غير صحيحة؛ لأنَّا تصرّفٌ 
في مال الغير؛ باعتبار أن العقد أصبح مجازء فأوجب النقل من الأوّل. 

وأمًا المنافع المستوفاة قبل الإجازة فهي استيفاءً لمنافع ملك نفسه. لا 
ملك العين» وبعد أن صار العقد مجازأ لم يستوف منها المنفعة, ولا يُعقل أن 
ينقلب الاستيفاء قبل الإجازة إلى استيفاءٍ لما بعدهاء إلّا على الكشف الانقلابي 
الحقيقيء بل الاستيفاء ما قبل الإجازة. 

وعليه فى قرّره في التقريرات والحاشية من أن الإتلاف على كلا مسلكي 
الكشف موجبٌ للضمان غير تامٌ؛ فإنَّهِ يوجب الضمان على الكشف الحقيقي. 


)١(‏ أنظر المصدر المتقدّم. 
() أنظر المصدر المتقدم. 


الكلام في أحكام الردٌ و 21 


ولا يوجبه على الكشف الحكميء وعليه إذا لم يكن في الإتلاف إشكالٌ. فالتلف 
بلا إشكال؛ لأنَّ التلف في أمواله وتحت يده. فلا يكون موجباً للضمان. 

وإنَّ) الإشكال في الكشف الحقيقي بعد أن تلفت المنافع تحت يده من 
دون استيفاء» فهل يضمن كا أفاد في المتن» أم لا كما في الحاشية؟ 

أقول: المراد بالكشف الحقيقي ملكيّة الغير من الأول فالمال هو ملك 
الغير وتحت يديء فمن ادّعى أَتََّا أمانةٌ شرعيّةٌ ماذا يقصد بذلك؟ فإِنْ الأمانة 
الشرعيّة ما أمر الشارع بحفظها أمانة؛ في مقابل الأمانة المالكيّة التي دفعت 
إلله برضا المالك. والأمانة الشرعيّة من قبيل اللقطة؛ فِإِنٌ لي بعد اليأس من 
مالكها أن أحفظها عندي أمانة حتّى يرجع صاحبهاء أو أن أعطيها إلى الحاكم 
الشرعيء أو أن أنوي تملّكهاء فإن أتلفتها وحضر صاحبهاء كان له أن يطالب 
ببدلحاء وأمّا إذا تلفت تلفاً اويا فهي أمانة غير مضمونة'". 

فهل يُقال في المقام: إنَّ طأَوْقُوا بالْعُقُودِ)4 لا يشمله؛ وإنَّا يشمل ما بعد 
الإجازة» فيجب أداء العين بعد شمول هذا الدليل» ومع عدم الشمول تبقى 
أمانةٌ شرعيّةٌ عنده؟ أم يُقال: إِنَّه وإن شمله لأَوْقُوا الْعُقُودِ» ولكن هاهنا حكمٌ 
ظاهريٌ مفاده استصحاب عدم الإجازة» واستصحاب بقاء المللك لنفسه. 
وهذه العين وإن كانت بحسب الواقع ملك الغيرء إِلّا أنّه مع عدم وجوب 
الدفع يبقى أمانة شرعيّة. 

فلماذا لا يشمله مأأَوْقُوا ِالْعُقُودِ)4؟ مع أنّه عقدٌ مجارٌ نافد في الواقع 
بحسب الفرضء فييجب عل العمل به كدفعه إلى صاحبه؛ وعدم اطلاعي لا 
يبر من الواقع شيئاً. ولولم يشمله هذا الدليل كفى شمول لحل الله 


() على ما ظهر من السيّد دام ظله (المقرر). 





كس مم سا نين كنات اليد بطرم البعانم 


الْبي4'" له. فإنٌ البيع نافذٌ» وأصبح هذا امال ملكاً للغيره وملك الغير لا بد 
من دفعه إليه. وجهلي بذلك هل يوجب ارتفاع الضهان وصيرورته أمانةً 
شرعيّة؟ أم يُقال: إِنَّهِ لا يجب رد المال بحسب الظاهر فلا ضمان؟ 

إذذ فينجب الالتزام يذلك: ف سائر الوارف كما لبو اشترى زيد سن 
الغاصب عملا بظاهر اليد فلا يكون ضامناًء مع أئَُّم قالوا بضمانه» كما هو 
الحقّ بلا إشكال وإن كان جاهلاً. 

ولو أراد زيدٌ أن يرفع وجوب الأداء ب (رفع ما لا يعلمون)'' ؛ باعتباره 
جاهلاء فهل ينتج بذلك كونه أمانة شرعيّة أو يرتفع الحكم التكليفي فقطء 
وهو وجوب الأداء؟ وأمًا الضمان فهو غير تابع لوجوب الأداء. وهذا نظير ما 
لو أصبح الغاصب عاجزاً عن دفع المال إلى مالك وتلف المال في تلك الحال. 
فيسقط عنه وجوب الأداء دون الضمان. ولو قلنا بن الحكم الظاهري موجبٌ 
لارتفاع الواقع» فلابدٌ أن لا يكون الإتلاف أيضاً موجباً للضمان؛ لأنَّ الحكه 
الظاهري يثبت كونه ملكه؛ فلا ضمان فيه بأيّ وجو وهو مما لى يلتزم به أحد. 
إذن قلا دلبل غل كونه أمانة شرعية شه 

فا أفادهدتكٌ في التقريرات من أنه على الكشف الحقيقي على القاعدة 
بخلافه على الكشف الحكمي غير تام. 


)١(‏ سورة البقرة, الآية: 8/ا؟. 

(؟) الكافي (ط. الإسلاميّة) 7: 478» كتاب الإيان والكفر, باب ما رفع عن امه الحديث 
؟» ومّن لا يحضره الفقيه :١‏ 264 باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه الحديث 
7 ووسائل الشيعة /ا: 7417.؛ الباب /"7 من أبواب قواطع الصلاة» الحديث 7. 


الكلام حول حكم الأيدي المتعاقية 


ومن المسائل التي تعرّض لها الشيخ قنك" '': ما إذا لم ير صاحب المال. 
وتعاقبت الأيدي على العين» وقد سبقت بعض أطراف هذه المسألة» وحكم 
المالك والغاصب» ولا ينبغي تكرار الكلام فيه. 

ِلّا أن البحث هنا من ناحية أخرى؛ وهي ما لو باع الفضوليء أو باع 
المشتري العين المغصوبة» وهكذا وقعت أيدٍ متعاقبة على العين» فما الحكم 
حينئل؟ 

فنقول في الأيدي المتعاقبة بالمقدار المناسب للمقام: لنفرض: أَنّه وقعت 
سلسلةٌ من الأيدي المتعاقبة على عينٍ مغصوبة: إِمّا بأن باعها الغاصب لأحدٍ 
وأعارهاء أو غصبها منه غاصبٌّء فالآن نتكلّم حول ما إذا كانت العين 
موجودةً. فعلاوة على إمكان رجوع المالك إلى من عنده العين» ولا ينبغي أن 
تكون هذه الصورة محل إشكالء فهل الأشخاص الآخرون د 
ندم لحن باذ ساقم [ة لنصائع الستوفاة وغين العوناة ينث مده - 
مكلفون بأخذ العين تمن هي عندهء وللمالك إلزامهم بأخذها ودفعها إليه. أم 
إنّهِ ليس له ذلكء وإنَّا ذلك تكليف من بيده العين دون غيره؟ 


أحكام الردّء مسألة: لولم يجز المالك ... . شبكة ومنتديات جامع الائمد 


3 00 
استقصاء الكلام في المسألي 
وليس في المقام إلا قاعدة اليد" بحسب المباني المختلفة التي استقصينا 
الكلام فيهاء ولازم بعض المباني أن له الرجوع إلى أيّ منهم شاء. 
وَلدًَا أفاة اسيك البردى 264" أن تقين .ما نجه عئل غوندة الشاف:: 
واللازم العقلائي يقتضي أَنْ العين إذا كانت موجودةٌ فيجب ردّهاء وإن تلفت 
فتبقى العين أيضاً في العهدة» ولابدَّ من الخروج منهاء وحيث إِنَّ المدل أقرب 
فلابدٌ من دفعه. وإن لم يكن فالقيمة بعد تجريدها من الخصوصيّات. 
فيها اختار بعضهم'": أنَّ (على اليد) لا ربط ها يباب الضمان» بل (على 
اليد) بمعنى: لزوم أن يحفظ العين أو أن يردّها. فعلى الأوّل لا تكليف على 
الأيادي السابقة» وإن قلنا بوجوب ردّها فكذلك. 
وبعضهم'' قرَّبوا (على اليد) كما قرَّها السيّد إن للعين خصوصيَاتٍ 
شخصيَّةٌ ونوعيّةٌ وماليّةٌ» والعين مضمونة بجميع هذه الخصوصيات. فإذا 
)١(‏ أي: قولممَيه : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي)». حسبا وردت الإشارة إليه في عوالي 
اللثالي العزيزيّة :١‏ 774.» الفصل التاسع. الحديث »٠١7‏ ومستدرك الوسائل :١5‏ 8. 
كتاب الوديعة؛ الباب ,.١‏ الحديث 2١7‏ مسند أحمد 6 وسئن الدارمي 7: 25515 
وسئن ابن ماجة 7: 857, الحديث 275٠٠‏ وغيرها. 
0( أنقل :: حاشية المكاسب (للسيد اليزدي) .435:١‏ كتاب البيع. أحكام المقبوض بالعقد 
الناسدء الرابع: ضهان المثل أو القيمة. 
( ارو سحت الكاسي للدت الايروان )897:9 مقذمنة فى ألا طاعقه الب 
مسألة في لوازم القبض بالعقد الفاسد. الأوّل الضمان. 
4( أنظر : حاشية كتاب المكاسب (للمحقق الأصفهاني) 505-0١‏ كتاب البييع 
ألفاظ عقد البيع» حكم المقبوض بالعقد الفاسد. الاستدلال برواية على اليد. 


الكلام حول حكم الأيدي المتعاقبة م 0 


أمكن له أن يخرج من عهدة الجميع وجب رد العين» وإذا لم يمكن ذلك انتقل 
إلى المثل» تم إلى القيمة. 

وهاهنا مسلكٌ لا يرد عليه التوالي الفاسدة التي تقدّمت على مسلك 
السيّد اليزديء مع أنه يتتج النتيجة نفسهاء وهو أن يُقال: إِنَّ العين نفسها لا 
تقع في العهدة والذمّة - نظير الديون؛ حيث إِنْ الدين في الذمّة- حتّى يُقال: 
نه يمتنع ذلك في الشخصيّات. وعلى تقدير إمكانه فلازمه أن يملك الإنسان 
أموالاً كثيرة. 

بل نقول: إِنَّ الغاصب هو المسؤول والمتعهّد بالعين» كباب الكفالة؛ فإِنَ 
الكفيل متعهّدٌ لهذا الذي كفله. وليس معنى ذلك أنْ هذا الشخص الذي يأكل 
ويمشى على عهدته. بل نقول: زيدٌ متعهّدٌ عهدةً عن هذا الشخص. 

وأمّا باب ضان اليد. فلا تُعتبر العين فيها في العهدة» فننقلها من عالمها 
اعتباراً إلى العهدة؛ بل نقول: إِنَّ الضامن هو المتعهّد بالعين والمسؤول عنها. 

وفان هنا تتتادسن (عل اليد) أن العنامن بالتسنة إل الأحد يجعمى: 
ذي عهدة للعين» ولازمه العقلائي أنه عند وجود العين لابدٌ من ردّهاء وبعد 

يترتّب الضمان. فهذا الدئيل لا يريد إثبات الضمان ابتداء» كما يدّعي 
المشهور”" الذي يقول بالضان بمعنىّ تعليقي» وهو قولنا: إذا تلفت العين 
يجب عليك ردّها أو مثلها أو قيمتها). وتقدّم: أن ماهيّة الضمان بهذا المعنى 
ماهيّدٌ تعليقيّةٌ» ولكنّ هذا المعنى التعليقيّ ثابثٌ في العهدة فعلاً في مقابل أن 
يكون ثبوته تعليقياً أيضاء وذلك كقولنا: (إذا أخذت العين كنت ضامناً): 


)١(‏ نسبه المشهور للسيّد اليزدي في حاشيته على المككاسب 5: 7 كتاب البيع» أحكام 


المقه ض بالعقّد الفاسد. 9 55 
نسدد اا به ودنتريات جامع لانم 


1 4>1ةء4ةه44 ب 0 ا 
يعني: إذا تلفت وجب عليك رد مثلها أو قيمتهاء فليس المعنى التعليقيّ ثابتاً 
فغلاء:وقد ركو ثانا فحلا رن أغل العين. 
ولكن عل هذا السلك: نكر ميلف المشتهور» وتقول: إله لبس هلا اخده 
يكون عهدته؛ بل هو ذو عهدة العين» فلا يرد عليه اللوازم الفاسدة التي ترد 
على مسلك السيّد اليزدي دلت . 
وفي المقام نقول: إِنّه بمجرّد أن تقع العين تحت يد زيد» يكون ذا عهدة 
هاء وهكذا الذي بعده إلى آخر السلسلة» فيكون من تكليف كل واحدٍ منهم 
أن يدفع العين» ولو بأن تؤخذ من صاحبها بأيّ نحو كان ويكون للمالك أن 
يلزمه بأخذ العين ودفعها إليه. 
وإما أن نقول با قاله المشهور من إفادة قاعدة اليد - مع ضمٌ الشواهد 
التي سبق الإشارة إليها- للمعنى التعليقيّ» وقد سرنا على ما سار عليه 
المشهور في ذلك. ومعه لا يمكن أن تقوم بلزوم أخذها تمن هي عندهء ىا لا 
يح المالك إلزامه بذلك؛ فإنّ حديث (على اليد) لا يفيد ذلك. ولا دليل آخر 
عليه؛ إذ «الغصب كله مردودٌ»"" لا يشمل إِلّا من كانت العين في يده. 
هذا إذا كانت العين باقية تحت يد شخص مَا. 
حول المنافع المستوفاة 
ومن المسائل التي ينبغي أن يقع الكلام فيها - وإن لم يتعرّض ما الأعلام 
كا ينبغي- البحث في المنافع المستوفاة وغير المستوفاة» ولنتكلّم في المستوفاة أو لة. 
)١(‏ الكاني (ط. الإسلامية) :١‏ 047 كتاب الحجّة. أبواب التاريخ؛ باب الفيء 
والأنفال؛ الحديث 5» وتهذيب الأحكام 5: ,.17٠١‏ كتاب الزكاة. الباب /*7, الحديث 
”"» ووسائل الشيعة 9: 4 ؟67. الباب ١‏ من أبواب الأنفال» الحديث 5. 
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ول اننيد يترد" والتيروا التدافيق”""لاق3 من ستهبا) :إن النناقم 
سواء كانت مستوفاةً أو غير مستوفاة» أو أوصافاً حدثت عند الغاصب أو 
زيادةً في القيمة لو قلنا بضماباء أنَّ هذه الأيدي المتعاقبة على العين لو حصل 
لواحدٍ في وسطها وصفتٌ أو انّفقت منافع استوفاها المشتري الواقع في وسط 
السلسلة, أو تلفت الأوصاف تحت يده؛ وما قبله وما بعده من السلسلة لم 
يكن وصفٌ ولا منافع» هنا قال السيّد والنائيني: إذا كان كذلك فللمالك أن 
يرجع إلى هذا الذي استوف المنافع وإلى كل الأشخاص السابقين عليه أمّا 
الذي بعده فلا يمكنه الرجوع عليه. 

ريق الكادم غناي لمطتين 

الأولى: في الرجوع إلى زيدٍء سواء استوف المنافع أو تلف الوصف عنده. 
والبحث فيه على كاهل بحث المقبوض بالبيع الفاسد» وقد تقدّم أن مقتضى 
القاعدة أنَّهِ يمكن الرجوع إليه. 

الثانية: أنَّ السابقين على من في يده العين» من وقعت العين تحت يدهم 
من دون صفةٍ ولا منفعة - بمقتضى دليل اليد- عليهم ضمان العسين بتهام 
خصوصيّاتها. فهل المراد هو أن اليد على العين موجبة لضمن المنافع» وإن م 
تكن على المنافع يدّ؟ أم المراد أنَّ هناك يدا على المنافع بتبع اليد على العين؟ أمَا 
الأوّل فلا يمكن الأخذ به؛ فإنَّ قاعدة اليد تقتضى ضمان ما كان داخلاً تحت 


3ن أنظر : حاشية المكاسب (للسيد اليزدي) 35 6 كتاب البيع؛ القول في الفضولىيء 
القول في الإجازة والرد. 

)20 أنظر : منية الطالب :١‏ 184» كتاب البيع» القول في بيع الفضوليء مسألة في أحكام 
الرد. 


لانم 
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اليدء فالقول أن المنافع مضمونةٌ ولو من دون أن تكون اليد عليهاء غير تامّ. 

وإن قيل بالنحو الثاني - كما هو مرادهم- من: أن اليد على الأوصاف لا 
يلزم أن تكون استقلاليّة بل العين لو وقعت تحت اليد فإئّها تقع تحتها بتتام 
خصوصيّاتهاء وقد مرّ: أن المنافع المتصرّمة توجد بوجودها المتصرّم تحت يده 
تدريجاً وتنعدم؛ فلو لم يستوفها فعليه ضمانباء والضمان هنا تدريجيٌ الوجود. 

فإن قيل بذلك. فهذا الذي وجدت المنافع تحت يده ووجدت الصفة 
تحت يده يكون ضامناً. وأمًا السابقون عليه فلا ضمان عليهم؛ فإنّ المنافع لم 
تقع تحت أيديهم» بل وقعت العين وحدها على الفرضء والعين وإن ضمنت 
بكل خصوصيّاتهاء ولكن ليس الموجود والمعدوم معأء وما سيتحقق- وهو 
الآن معدومٌ- ليس تحت يدي لا محالة» فلا يكون مضموناً. إذن لا ضهان على 
الأشخاص السابقين عليه ولا اللاحقين» والتفصيل بين السابقين وما بعدهم 
غير تام. 

َم إن وإن تقر أنه يرجع إلى كل واحيٍء ولكن قرار الضان ثابتٌ 
لواحدٍ منهم بعينه؛ والمراد بذلك في فرض المسألة أن المالك له أن يرجع إلى كل 
من السابقين على من عنده العين» فإذا رجع إلى رأس السلسلة» له [أن] يرجع 
إلى الثاني» والثاني إلى الثالث» وهكذا إلى أن يصل إلى الشخص الذي ثبت عليه 
الضمان» وهو الضامن بالذات» ولا يرجع إلى أحدٍء وهو الذي تلفت عنده 
المنافع . 

وأمَا إذا رجع إلى أي منهم. فيمكن أن يرجع إلى أيّ شخص منهم. بل 
إلى جمبيعهم وإن كان بلا ترتيب» وكل من غرم له أن يرجع إلى ممن كان عليه 
قرار الضمانء ولا يرجع هذا على أحدٍ. 
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وبالجملة: فالكلام في المنافع المستوفاة وغير المستوفاة النتي وجدت تحت 
يد المتأحرء وتلفت تحت يده فالذي قبله هل يكون ضامناء ولا يفرّق بين 
وجود العين تحت يده أم لا؟ 

وهل يمكن تقريب الضان للشخص الذي كانت نحت يذه العين. 
ولكن خرجت من يده إلى يد آخرء وحصلت ها المنافع عند الأخرء ولم تكن 
خناضلة عند الأول؟ 

إن كان المدار في الاستدلال هو قاعدة اليد فيمكن تقريب الضمان بعدة 
تقريات: 

الأوّل: أنّه بناء على أنَّ قاعدة اليد تدلّ على أن الشارع قد اعتبر نفس 
العين في الذمّة؛ إذ لا مانع من اعتبار الأعين الخارجيّة في الذمّة فيّقال: إِنّ ما 
هو المعتبر في الذمّة من الأوصاف واللوازم والمنافع تابع للعين الخارجية. 
فالمّة تكون مشغولةً بالمنافع والأوصافء فيجب عليه أن يردّهاء وإلَّا بقيت 
الح مشهولةيا: 

الثاني: أنه بناءً على المبنى الآخر القائل بأنَ العين ليست معتبرةً في الذمّة. 
بل اعثّير بقاعدة اليد الضامن ذا عهدةٍ للعين الخارجيّة» فربّ| حاله حال ما هو 
المعتير في باب الكفالة» فيُّقال: با أنَّ الضامن ذو عهدة لهذا الموجود الخارجي 
فهذاالموجودالخارجى ي أي وصفف ثبت له أو أي منفعة ثب تت له فهو ضامن لاء 
عر سارت 

أمَا على المبنى الأوّلء فإن أردنا أن ننقح الضمان بقاعدة (على اليد ما 
أخذت حتّى تؤدّي) )2 فالمنافع التي اعتبرت في ذمّتنا اعتبرها الشارع تبعا لا 


)١(‏ تقدم تخريجه آنفا. 
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عرانا» لاندا يناسن (عا البد) أن الأخرذعع] مونوقاف اذ تالا 
والاستيلاء معتبرٌ. والاعتبار لا يمكنه أن يزيد على مفاد القاعدة» فلا يُعقل أن 
تشمل المنافع التي حصلت بعد خخروج العين عن يدي. 

فإنك إن قلت: إِنّنا لا نحتاج إلى اليد وإنَّها ضمان العين ضمادّ لتمام 
الأوصافء فهذا خارجٌ عن بحثناء وإنَّ) نبحث مع من يستدل بالقاعدة ويقول 
بوقوع اليد على الأوصاف تبعاً. 

فنقول: إِنَّ اليد كانت على العين يحرّدة عن المنافع» ولا يُعقل أن تزيد 
(على اليد) على مدلواء ولا يمكن أن تحمل عليه ما وقع عليه اليد ومالم يقع. 
فإمًا أن تقول: (وقعت اليد على المعدوم)؛ وهذا محال؛ لأنّهِ معني إضافّ» وهو 
لآايقوم إلا بطرفين موجودين. أو تقول: (لا نحتاج إلى الاستيلاء أصلاً)» وهو 
خلاف الاستدلال بقاعدة اليد. هذا على الوجه الأول. 

وبهذا يظهر الجواب عن التقريب الثاني؛ وذلك أنَّ العهدة لك على المنافع 
بتبع يدك على العين, لا مطلقاً. فبناءً على أنّنا نحتاج إلى اليد وأنْ اليد على العين 
يذ على المنافع» فهذا الموجود الخارجي حيث إنه قدوقعت يدي عليه. فقد 
أصبحت ذا عهدة له فاقداً للصفة, ثم حدثت له منافع تحت يد من استولى على 
العين فه| وقع تحت اليد كان ذا عهدة عليه» فيجب عليه ردّه؛ وهي العين وكل 
صفْة ونفع كان فيها أو حدث هها. ولكن الفرض أن المنافع وُجدت بعد خروج 
العين عن يديء فالمنافع لم توجد في يدي لا بالتبع ولا بالاستقلال. 

الغالث: ذكر بعضن الأجلة'' فى بعض كلانه حول (غل اليد) أنَّ اليد عل 
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العين يدٌ على المنافع» مع أنّنا لا نريد الاستيلاء على المنافع . 

وبعبارة أخرى: إِنّهب| أن مأخوذنا هو نفس العين دون الأوصاف والمنافع: 
فلا يخرج عن عهدة العين إلا بدفع الأوصاف وامنافع» وإن م تحصل تحت اليد. 

وهذا في صغراه وكبراه إشكالٌ» ولو سلمنا أن الخروج من عهدة العين لا 
يكون إِلّا بدفع غرامة المنافع» فليس هي المنافع التي ليس لما مساس بي ولا 
ارتباطء فلا نقبل أنَّ الخروج عن العهدة لا يكون إِلّا بدفعها. 

فإلى هنا لم نجد دليلاً معتبراً على المسألة. 

ِلّا أن يُقال: با أنّك لم تدفع المال إلى صاحبه؛ بل دفعته إلى غاصب آخرء 
فقد أتلفت الصفات التي حدثت عند الآخر؛ لأنّك لولم تعطها إِيّاه لما تلفت. 

فهذا مضافاً إلى أنه ليس إتلافا”'" فليس له كليّة؛ فإنّه لو أخذ السيّد العين 
والمغصوب منه والغاصب ومن تلفت عنده المنافع» فهل يذهب ورثة 
الملغصوب منه إلى ورثة الغاصب ليطالبوهم بالمنافع التالفة؟ نعم لهم أن 
يطالبوهم بالعين» ولكن المنافع التي لا دخل طا بالمورث لا يشملها (على اليد) 
ولا قاعدة الإتلاف. بل يحتاج ضماءها إلى دليل آخر. 

ولت اماتيو الست هو اناف غير المعرناة كالبعرها عير 
خلافي. فقيل بالضمان» وقيل بعدمه» وقيل بالتوقف. 

وليس الغرض هنا إِلّا التعرّض لبحث تعاقب الأيدي من حيث إن له 
الرجوع إلى أيّ منهم أو إلى مجموعهم» ولكن يبقى استيفاء البحث فيه إلى حين 
تعض الشيخ له بنحو مبسوطء فارتقب. 
)١(‏ المقصود إثبات الضهان بقاعدة اليد لا بقاعدة الإتلاف حتّى ندور مدار صدق 

الاتلاف (المقرّر). 
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وتمًا تعرّض له الشيخ الأعظمةك'": مسألة استقرار الضمان فيا إذا 
اشترى المشتري من البائع الفضولي الغاصب العين المغصوبة» فيقع البحث في 
المثمن الذي في يد المشتريء والبحث في حال الغاصب وغرامته للمالك. 

فهاهنا مسألتان: 
المسألم الأولى: حول رجوع المشتري إلى الفضولي إن كان جاهلاً 

ما المكمن الذي عند المشتري فتارةً يكون قد اشتراه ولا يعلم أنّه بائع 
نقبوك وأخرى ركون هالا بذللك,ومل :ان حال فالتمى إماباق أوتالت: 

فإذا لم يعلم أنه فضوي» فله - على أيّ حالٍ- الرجوع إلى البائع لأخذ 
الشمن» ولا كلام فيه؛ فإنَّ البائع قد أتلف مال الغيرء وهو ضامنٌ له» وإذا تلف 
لعارض سماويٌ كان ضامناً أيضاً. 

هذا هو التحقيق في المسألة» إلَّا أنّ الشيخ أشار إلى مقام الظاهر 
والترافع. فهنا تارةً يتكلم عنّا إذا لم يتكشف الخلاف للمشتري» فنبحث عن 
تكليفه وأخرى يتكلم عا إذا أقيمت الدعوى وحكم التكليف بعدها. 

ما إذا النتناه سعدا لهذا القدص ويسحسنب اذعاء الاجر آنه 


)١(‏ راجع كتاب المكاسب : 444» كتاب البيع؛ الكلام في عقد الفضولي» مسألة في 
أحكام الردّه المسألة الأو ل 
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ماله» فها لم يظهر الخلاف يلزم العمل على طبق الأمارة؛ أي: اليد. وتكون 
المعاملة محكومة بالصحّة, وليس له إرجاع العين ولا استرجاع الثمن. وأمّا إذا 
أقيمت البيّنة من دون مرافعةٍ على أن المال الذي عند البائع مال الغير. فهي 
حجّةٌ معتبرةٌ؛ إذ كما لو حصل له العلم بكونه مال الغيرء كان له الرجوع إليه 
وأخذ الثمن منه. فكذلك يلزم ترتيب آثار البينة عليها بلوازمها. 

وأمًا إذا حصلت مرافعة فلصاحب امال أن يقيم الدعوى على المشتري. 
ويدّعي عليه أنَّ العين التي عنده له؛ وله أن يقيم الدعوى على البائع» ويقول 
له: إِنَّ المال الذي دفعته إلى الغير مالي. 

فإن أقام الدعوى على المشتري. فالبيّنة على المالكء واليمين على 
المشتري؛ لأنّه منكرٌء فإن أقام المالك بِيْنَةَ وحكم الحاكم على طبقهاء فتارةً يعلم 
المشتري أئَّها عادلةٌ» وأخرى يعلم أَتَّهَا فاسقةٌ ولكنّه لا يمكنه أن يغبت جرحها 
عند الحاكم. فإن كانت عادلة عند المشتري أيضأء ترنّب عليها أثرهاء سواء 
حكم الحاكم أو لم يحكم: 

وإنذلم يحرزالمشتري عدالتهاء ولكن حكم الحاكم على طبقهاء 
وبالاستناد إليها» فحكمه يحل الخصومة وتترتّب عليها آثار الواقع» فلابدٌ أن 
يرجع الععين ويأخذ الثمن. 

وأمَا إذا لم تكن البينة عادلة عند المشتريء وإن كانت عادلةً عند الحاكم. 
وقد حكم على طبقهاء فهذا وأمثاله ما يبحث في باب القضاء؛ إذ يقع الكلام 
في أنّه إذا حكم الحاكم مستنداً إلى بِيّنةٍِ غير عادلةٍ عندي. وكذا إذا حكم على 
طبق موازينه وأنا أعلم بخطئه أو قامت الحجّة على ذلك اجتهاداً أو البيّنة على 
خلافه؛ فهل يحرم نقض حكم الحاكم ظاهراً وواقعاًء ولابدٌ أن يُرتب آثار 
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لملكيّة ولو كان يعلم أنّه ليس ملكاً له؟ والكلام فيه موكولٌ إلى باب 
القضاء'”. 

وعلى أيّ حالٍ: فإذا قامت بين رتّبنا الأثر عليها. وأمّا إذا ل تكن بين 
وأريد الرجوع إلى أحكام القضاء على الموازين الأأخرىء كما لو كلف المنكر اليمين 
فتكل» وقلنا بجواز الحكم بالتكولء أو قلنا بردٌ اليمين على المذعي؛ وحكم الحاكم 
على ذلك» فهل هذا الحكم كالحكم المستند إلى البيّنةه فلابدٌ من ترتيب آثار الواقع. 
أم إن القضيّة هنا قضيّة فصل الخصومة'"» لا قضيّة ترتيب آثار الواقع؟ نعم 
احتهال أن اليمين ترفع الحق أساساً قائٌ؛ لقوله: «ذهبت اليمين يحقّه). 

فإن حصلت الخصومة والدعوى كذلك. وحكم الحاكم بأخذ المال من 
المشتري ودفعه إلى المالك» فقد فصلت الخنصومة بحسب الظاهرء ولكن ليس 
للمشتري أن يرجع بالثمن على البائع؛ لأنّه لا دليل على بطلان المعاملة في 
الواقع؛ إذ ليس هاهنا بِيّنةٌ لتثبت لوازمها؛ فإنَّ إثبات اللوازم من خصائص 
الأمارة. وإذا كان حكم الحاكم مجرّد فصل للخصومة: فإنّه لا يكشف عن 
الواقع, وعيدة فلار ذافن دنم العن :ل الانافو ولا وخ اللشمن د 
البائع؛ لعدم الدليل على بطلان البيع؛ فإنّه ما لا تتكفله هذه الخصومة. هذا إذا 
أقام الدعوى على المشتري. 

وأمَا إذا أقام المالك الدعوى على البائعء أي: من كان المال عنده. وقال 
له: (المال مالي)» وأنكر البائع» فهنا يقع البحث في أنَّه هما من قبيل المدّعي 
)١(‏ أنظر: كتاب القضاء والشهادات (الأنصاري): 57 .١‏ المقصد الثاني: في كيفية الحكم: 


بطلان الحكم.ء المسألة الآولى إلى الثالثة. 
(0) كوا هال إليه الينق( الم وا 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي اا 0 


والمنكر أم أنَّ المسألة من باب التداعي؟ 

وق التهرى الأرق كان الماع عليه :ذا البده فكو الخد خخصية 
وذو اليد منكرا. وأمّا في هذه الدعوى فقد خرجت العين من يده. والظاهر 
ئها مدّع ومنكرّء لأنّ المالك لا يقول: (هذا مالي)» وذاك يقول: (هذا مالي). 
ليكوت من التداعي» بل المالك يقول: (هذا المال الذي دفعته أنت إلى المشتري 
هو مالي). إذن فهم| متصادقان على أَنَّه كان ذا اليدء غاية الأمر أن المالك يقول: 
(إنَّها يد غاصبةٌ)؛ والبائع يقول: (إِنََّا يدّ مالكة). 

والكلام هنا عين الكلام هناك؛ فإنّهِ إن كانت بيّنة رتنا عليها أثرها. 
وأما إذا حلت الخصومة بنحو آخر: كاليمين أو التكول. وحكم الحاكم 
بالاستناد إلى ذلك» وكذا إذا حكم طبقاً لعلمه؛ فإنَّ علمه حجّةٌ عليه لا على 
غيره؛ فيكون حكمه لغرض فصل الخصومة؛ ولا يكشف عن الواقع 

فذااغو القس] محسيوبوازين الضوى. 

كا يقع الكلام فيها إذا اعترف المشتري أنَّ الثمن مال البائع» كم إذا 
النيث الخصومة إل اميق وتخلت القترى يأن عذال قلاوسه أن الغايك 
صحيحةٌ وأنَّ المغمن ملك البائع. فهل يمكن أن نرتّب الأثر على هذا 
الاعتراف أم لاب 

تفصيل الشيخ الأعظم وتحرير القول فيه 

أفاد الشيخ الأعظمتتك”": أنه إذا كان الاعتراق مستنداً إلى اليد كما 

أشير إليه في بعض الروايات» وكان الاشتراء مستنداً إلى اليد» فإِنّك يمكنك 


)١(‏ راجع كتاب المكاسب ”7: 585» كتاب البيع. ومديا ا دسو مسألة في 
أحكام الردّ» المسألة الأول. 





كا بين 8 00000 2< 0121111 


ب 


أن تحلف قائلاً بأنّه لي. فإن قامت البيّنة على خلافه. ذهب أثر اعترافه. وما إذا 
قامت البيّنة» وكانت معتبرةً عنده: ومع ذلك قال أيضاً: إِنّ هذا مالي» فلازمه 
أن الثمن مال البائع . ومعه يُعَلم أنه استند إلى علمه لا إلى ذلك؛ ومن اعنترف 
أن هذ آلال للع :اله العخصي لشو لها أن ا عدم عمو العامة 
المشتري ويدفع إلى المالك» ولكن المشتري لا يأخذ الثمن من البائع. غاية 
الأمر أن المشتري يقول: (إنّه أحذت العين مد ظلا بسبب الاشتباه)» حاله في 
ذلك حال حملة من موارد فصل الخصومات. 

وإذالم نعلم أن اعترافه مستند إلى اليمين أو إلى علمه؛ فصرّح الشي>>'" 
أن فيه وجهينء مع أنَّ الآخرين قد قالوا: إِنَّ فيه وجهاً واحداً بمعنى: أن 
الأوجه عدم إمكان أخذ الثمن؛ لإطلاق دليل الاعتراف من قبيل: (إقرار 
العقلاء على أنفسهم جائرٌ)'” و(الإقرار نافذ). 

وأمَا ظهور استناد المتعاملين إلى اليد فليس حجة. 

ّم نه لو كان استناده إلى اليد بحسب الواقعء هل يكون إقراره غير 
صحيحء إذا اتكشف بعد ذلك؟ وهل نفهم من دليل الإقرار أنَّه إذا استند 
الإقرار إلى اليد واقعاًء يجب أن نرفع اليد عنه؛ أو ما علمنا من الإقرار أنَّه 
مستندٌ إلى (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز). إِلّا ما استند إلى قاعدة اليدء أو 


(1) أنظر المصدر المتقدم. 

(1) عوالي اللثالي العزيزيّة :١‏ 17 المقدّمة» الفصل التاسعء وهداية الأمّة إلى أحكام 
الأئمّة (الحرٌ العاملي) /1: 077 القسم الثالث: الإيقاعات, الكتاب التاسع (الإقرار)؛ 
ومستدرك وسائل الشيعة 17: ٠/ا#,‏ الباب ”من أبواب بيع الحيوان» الحديث 
148 . 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 011 0 0 0 اا 


ما علم استناده إليها؟ 

فإن كان المستئنى هو واقع الاستنادء وشككنا أن الإقرار مستندٌ في 
الواقع إلى اليد أو لا؛ فإنَّهِ يكون شبهةً مصداقيّة للعموم؛ فلا يشمله العمومء 
ولاكوة الاقرار نافذا: 

وأمًا إذا قلنا بأنّهِ يحتاج إلى إحراز الاستناد؛ فإِن العقلاء يأخحذون 
بالإقرارء ولا يسألون عن استناده إلى اليد ى| عليه الأعلام؛ وهو الظاهر. 
فتأخذ بالإقرار إلّا إذا أحرز استناده إلى اليد» أو إلى ما يبطل الإقرار. 

هذا كلّه إذا لم يعلم المشتري أنه مال الفضولىي. 

وأمًا إذا كان المشتري عالاً بأنَّ العقد فضولي فموضوع البحث - كما 
أشير إليه في ذيل كلام الشيخ- هو أنَّ المعاملة الواقعة من الفضولي من قبيل 
بيع الغاصب لنفسه. وأما بيع الفضولي لغيره أو لصاحب الملل فيأتي البحث 
فيه لاحقاً إن شاء الله تعالى. 

ولابدٌّ أن نمهّد البحث في المقام بالقول: إِنّ البييع واقمٌّء ولا كلام في 
وقوعه؛ فإِنَّ الغاصب والمشتري حصل منهما الجدّ إلى المعاملة» وتحققت ماهيّة 
البيع» ى) يجب أن نعلم أنَّ هذا ليس تسلياً ابتدائي'". بل تسليم على أثر 
المعاملة. نعم, قد يُقال: إِنّه بحكم التسليم الابتدائي» ولكنّه ليس ابتدائياً محضاً 
لا صلة له بالمعاملة أصلاً. كما أن فرض الكلام هو في| إذا كان الثمن جزئيا 

وعليه ففيه| إذا كان المشتري عالماً بأنَّ البائع غاصبٌ» وأنَّ المعاملة 
معاملةٌ مع الغاصبء فاذا يكون الحكم؟ والكلام تارةً في صورة التلف. 





(1) يعني: تسليم المشتري الثمن للبائع الغاصب (المقرر). 





17 ال يي هر دن دوه تيضم لقاب النيغ ب الوه السانم 


وأخرى في أنَّ الشمن أعطاه عوض المعاملة, وهي لم تتحقّق في الواقع» والشمن 
لازال موجوداً عند البائع. وقد تقدّمت مباني المسألة آنفاً. وحاول الشيخ 
هنا "١‏ عتاهدا نرقو لزن هذا لسن لكا وكانه توعان قله 1ا ان قفارت 
للردٌء وم يقل بأن التمليك المجّانٍ بمنزلة الحبة» واطبة قابلةٌ للردٌ. 

كا يقع الكلام في أنّه هل يجوز للبائع التصرّف في الثمن الذي تسلّمه أم 
لا؟ قال الشيخ بعدم الجواز”" ّم ذكر في صورة التلف”": أنَّ عدم الضمان هنا 
أولى مما إذا أعطاه أمانةً ليحفظها أو إجارةٌ ليأخذ منافعهاء ى] علّله: بأنَّهِ دفع 
الملل هناء وأجاز له التصرّف حتى التصرّف المتلف. فم| هو المنافي في المقام؟ 
فإنّهِ إن كان قد أعطى إجازةٌ في سائر التصرّفات»؛ وكان هذا أوضح وأولى من 
الاستيهان» فلماذا لا يجوز له التصرّف؟ وإذا لم يجر له التصرّفء فلاذا يكون 
أولى من باب الاستيمان؟ 

دعوى هذا التناني إلى ما تقدّم في البحث الأول من: أنَّ الملك هل يحصل 
له أو لا؟ مع العلم أن العقد بحسب ظاهره تمليكٌ بعوضي. 

هنا شيء أردت أن أقوله» وهو: أن الغاصب والخائن والظالم ونحوهم 
من تكون يدهم على أموال غيرهم إذا وصل إليه المالء فَإنَّهِ يعتبره ملكه؛ لأنَّ 
الخلال ما يحل في يدك» ولا يعتنون بالاعتبار الشرعي والعقلائيء والبائع في 


)١(‏ راجع كتاب المكاسب 7: 585» كتاب البيع» الكلام في عقد الفضولي. مسألة في 
أحكام الردّ» المسألة الأولى. 

(1) راجع كتاب المكاسب ”7: 4865» كتاب البيع؛ الكلام في عقد الفضولي» مسألة في 
أحكام الردّء المسألة الأأولى. 

() راجع كتاب المكاسب : 587: كتاب البيعء الكلام في عقد الفضولي. مسألة في 
أحكام الرد؛ المسألة الأولى. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 141 1 1[ ااا 
هد المعائلة من هذا القبيل مر الناس» والشترى أيضا كذلك» وكذا حال 
هؤلاء الغاصبين في البيوع الممنوعة شرعاً: كالبيع الربويّ وبيع الخمر 
والخنزيرء فهم يأخذون الربا باطمئنانٍ ويسمّونه اللباء. 

وقسم منهم يؤمن بالحرمة» ويشعر بهاء ولكنه مع ذلك يجري هذه 
المعاملات؛ على أمل حصول التوبة في المستقبل» والمعاملة صحيحة في نظره. 
كما يرى بيع الخمر بيعاً. 

وقسم آخر يعتني بقواعد الإسلام وقوانينه» فلا يحصل له الجد إلى 
معاملة بيع الخمرء وليس الحدٌ هنا كالجدٌ في البيع الفضوليء المترقب للإجازة. 
وليس الإنشاء خفيف المؤونة» بل يحتاج إلى مبادئ» وهي لا نحصل للمتشرعة 
في المعاملة المحرمة. وهذا القسم الثالث خارحٌ عن محل الكلام. وإنّما نتكلّم 
على القسمين الأوّْلين من الئاس الذين يعتبرون تلك المعاملات صحيحة 
ويحصل هم الحد إليها. 

فالغاصب يجري معاملةً واقعيّة: والمشتري يسلّم الثمن على أساس هذه 
المعاملة» فتسليم الثمن تمليكٌ لكنّه لم يحدث ملك في الواقع؛ لأن المملّك 
الشرعي غير موجود؛ فَإنَّه قليك في معاملةٍ فاسدةٍء وهو لا ينتج الملكيّة. مع 
أنه لم يسلّمه له ابتداءً حتى يُملكه. 

غاية الأمر: أنَّهِ تقع المناقشة مع الشيخ في أنّهِ لو ملكه. فهل له أن يردّه؟ 
والحكم مبنيٌ على أنه قليك مجان من قبيل الهبة أم شيءٌ آخر؟ فإن كان الأول 
يرد على الشيخ: بأنَّ الهبة قابلةٌ للردّ أيضاً. لكنّ الشيخ قصد الإشارة إلى أمر 
آخر حاصله: أنَّ تمليك الثمن قليكٌ جدَّىٌ في مقابل التمليك الإنشائي 
للمثمنء وقد قام المشتري بذلك؛ استنقاذا لمال الغير من يد الغاصب؛ وذلك 


شبكة ومنتديات جامع الائمة 
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أن الكسورى السهال اللسترى ركون تبان عها وأا العين الكين في انه 
ليس مالا للغاصب فهو أعمّ من الصحيح والفاسد. وقياس المقام على غيره 
فاسدٌ؛ فإنَ الهبة تمليكٌ محضٌء وهنا التمليك أعمّ من الصحيح والفاسد. فإن 
أراد الشيخ ذلكء لم يكن للمشتري استرجاع الثمن. وإن أراد أن له الاسترجاع 
حتى لو ملكه. فهذا هو ما صرّح به الأعلام'» وإن كان على خلاف ظاهر 
عبارة الشيخ. 

وكيفما كان؛ فإذا كانت عين الثمن موجوددةٌ؛ فمن باب أنَّه لا وجه 
لملكيّته لاء لا تحصل الملكيّة له ويكون ضامناء ولصاحبها استردادها. 

نّم إِنّهِ إذا سلّم المثمن على طبق المعاملة الفاسدة» فلا ينبغي أن يُقال: إِنَّه 
تسليمٌ مجَانِه باعتبار أن سلّمه وهو يعلم أنه مال الغيرء بل هو تسليمٌ على طبق 
المعاملة؛ باعتبار أنه لا يعتني بالقانون الشرعيء فيكون حاله حال المقبوض 
بالبيع الفاسد. وكا لا يمكنك هناك أن تقول: إِنَ هنا رضي زائداً على الرضا 
المعامل» فكذلك في المقام ليس لدينا إِلّا الرضا المعاملي» وهذا الرضا لا يجوّز 
التصرّف. ومعه فالغاصب لا يجوز له التصرّف في الثمن» كا قرّره الشيخ 


() أنظر: اللكاسب والبيع (للمحقّق النايي) 88577 كناب اليبع» القول في عقند 
الفضولي, مسألة في أحكام الردّ» المسألة الأولى: يرجع عليه إن كان جاهلاً بكونه 
فضولياً. 

(1) أنظر: إيضاح الفوائد .47١ :١‏ كتاب المتاجرء المقصد الثاني: في البيع» الفصل الثاني: 
المتعاقدان. 





الردّ لم ينضح لنا وجه الفرق في بيانه بين هذا المورد وبين سائر أنحاء المقبوض 
عا الذي أفتوا , بجواز الردٌ فيه. 
دح نه لو تلف الثمن في يد الغاصبء بعد الفراغ عن أنّه تسليمٌ في 
معاملةٍ فاسدة؛ لأجل الوفاء بها - ولهذا لا يجوز التصرّف فيه- فإذا نتج عندنا 
هذا فم! الماع من الضمان بقاعدة (على اليد)؟ 
حول جريان قواعد الضمان والإقدام واليد في المقام 
وأمّا قاعدة (ما يُضمن بصحيحة يُضمن بفاسده)» فقد قلنا: إِنَّا غير 
تامّق وإنَّا العمدة في الدليل قاعدة اليد عند التلف وقاعدة الإتلاف عنده. 
وما ذكره الشيخ ' من أولويّة عدم الضمان من الأمانة والإجارة؛ لأنَّه 
سلّم إليه ليتصرّف فيه ويتلفه. بخلافه فيهماء غير تامٌ بل هو دفعه على أساس 
المعاملة» وليس هنا رضا زائدٌ على رضا المعاملة بالتصرّف فيه أو إتلافه. 
واختار المحقق الأصفهاني23 ذنيظق*" : أن الادّعاء الذي تقدم في الغاصب 
من أنه يدّعي أنه مالك وينشئ المعاملة إِنَّا يصحٌ في المعاملة الاعتبارية» وأمّا في 
الأمور الخارجيّة التكوييّة فالادّعاء لا يغيّرها عنّا هي عليه. 
وفيه: أنّا لم نقل: إِنَّ الادّعاء يعتبر زيداً عمرواً بل يعتير اليد يد ضمانٍء 
فإذا قال: (خذ ثمن مبيعك)» لا يجوز له أن يأخذه. ولا يجوز له أن يتصرّف 
فيه؛ لأنّهِ يأخذه بعنوانٍ غير متحققء وهو المعاملة الفاسدة. 
)١(‏ راجع كتاب المكاسب : 487» كتاب البيع؛ الكلام في عقد الفضولي؛ مسألة في 
أحكام الردٌّء المسألة الأولى. 
(0) أنظر : حاشية كتاب المكاسب (للمحقّق الأصفهاني) ؟: 47-1917 7ء كتاب البيع: 
بيع الفضولي؛ مسألة في أحكام الرذء حكم المشتري من الفضولي. 
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وأضاف المحقق المذكور فك : اله سراء كان الدفع وفاءً أو ابتداءٌّ لا 
يرجع إليه؛ لأنَ الواقع لا يتغيّر عما وقع عليه» ونحن لا نريد تغيير الواقع. 
وإَِّا نريد تغيير العنوان إلى يد ضمانٍ. وعليه فلماذا لا تشمل (على اليد) المقام؟ 

وأمّا الإقدام على الضمان فغير تامٌ؛ لأن الإقدام على البيع لا ارتباط له 
باه قدام على الثمن. 

وصرّح الشيخ الأعظمة©”””: أن (على اليد) محصّصٌ بفحوى أدلّة 
الاستيمان وباب الإجازة؛ فإنّهِ يأخذه فيه| ليحفظه. وهنا يأخذه ليتلفه. . 

ألوله: إن الأم ليس :ذلك؛ إذ لو أعظناة إجازة فى العمه فوفك اذا ل 
يجوز له التصرّف؟ ولاذا يضمن بالتلف والإتلاف؟ وإذا كان ضامناً دل ذلك 
على أنَّهِ ليس هناك إِلّا الرضا المعاملي. 

هذا إذ1 كات معاملة القاضى تلب واائي: قيضا 

ْم إن ما تقدّم البحث عنه من مصاديق المقبوض بالبيع الفاسدء ففيه كما 
في سائر موارد المقبوض بالبيع الفاسد إذا أردنا إثبات الضمان لا دليل عندنا 
إل فاعذة اليد فإن استطعنا إثباته فهو, ول فالأدلة الأخرى التي أكاروا 
إليها غير تامّة؛ نظير قاعدة كل ما يُضمن بصحيحة يضمن بفاسده أو أنَّه 
أننمعل القوان: أو أن جرم هال المسلم كحرمة دمه؛ إذ لا تثبت المطلوب 
الذي نحن بصدده - أعني: ما إذا سلّم الثمن إلى البائع- في مورد الكلام 
وغيره من البيوع الفاسدة. 

أمَا قاعدة الضمان؛ فلو قام الإجماع عليهاء لكان له وجةٌ إلا أنَّ الأمر 
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)١(‏ راجع كتاب المكاسب 7: 587» كتاب البيع» الكلام في عقد الفضولي» مسألة في 
أحكام الردّء المسألة الأولى. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 0 
ليس كذلك. ولذا قال الشيخ”" بأنّهِ يقل بها أحدٌ قبل العلامة وإن ورد في 
كلام شيخ الطائفة". 

وأمّا قضيّة الإقدام على الضمان» فقد مضى الكلام فيها في بحث المقبوض 
بالبيع الفاسد؛ حيث قالوا: إن الإقدام على الضمان إقدامٌ على ضمن المسمّى؛ لا 
على مطلق الضمان. وغاية تقريبه أن يُقال: إِنَّهِ إذا أقدم على مصداقٍ قد أقدم على 
الطبيعي» ولو أقدم على ضان المسمّى» لكان قد أقدم على أصل الضمان. ولكن 
هل يمكن أن يُقال: إنَّ الطبيعي متحقّقٌ في موارد أخر غير هذا المصداق» فإذا 
يجدرية جد الطيس بوجرك ولا بللازع جود الأقراد الأخرى؟ 

وبعبارةٍ أخرى: إِنّه قد أقدم في المعاملة على ضان المسمّى» ونحن نريد 
إثبات القول بضمانه بملاك ضمان اليد عند عدم تحقق ضمان المسمّى؛ » يعني: 
القيمة الواقعتة للمسنقي لكأن ديله لأيقيت بالاقناء. 

ووجّه الشيخ مقالة شيخ الطائفة بكلام وجيد قائلاً: إن لا يريد أن ينقح 
ضان الثمن الواقعي بالإقدام على ضهان ل بل الغرض بيان أنّه لا أقدم 
على الضمان لم يكن التسليم مانا فليس عندنا شيءٌ يمنع عن شمول قاعدة 
اليد؛ إذ المانع هو اليد الأمانيّة والتسليط المجّانٍ من المالك» ولكن ليس الأمر 
هنا كذلك ". 

وهذا توجيةٌ صحيحٌ. سواء كان مراد شيخ الطائفة هو ذلك أم لا. 
)0( عر المصدر المتقدم. 
( الممسوط ": 84-486 , كتاب الغصبء مسألة: إن غصبه ثوباً فنقص. 
() راجع كتاب المكاسب 7: 587» كتاب البيع؛ الكلام في عقد الفضولي» مسألة في 


غم لدبب 001111 كتاب البيع -الخزء السابع 


وقد صرّح بذلك الشيخ هناك ثُمَّ لا و-.لى به الكلام إلى هذا المصداق 
ف العائلة أناد أن وليل '(عل اللا )اشر شاف هونا يتك الكخرون لقع 
خصرماك: ْ 

منها: أنَّ التسليم الذي قام به تسليمٌ يخاي بلا عوض”". 

إن قلت الدوفعه بإزاء ذاك اخال: 

قلت: با أنّهِ يعلم أنّه مال الآخرء فهو لم يضمّنه من كيسه؛ بل قد يُدَعى 
أن المقام أولى من الإجارة والاستيان والوديعة والعارية» فإنلم يكن فيها 
ضهان ففي محل البحث بطريق أولى؛ لأنّه أذن له بالتصرّف ولو كان التصرّف 

وعليه فالمقبوض بالبيع الفاسد - حينما قال شيخ الطائفة أقدما على 
كذا- لأنّه يحقَقَ موضوع قاعدة اليدء وهناك لم يشكل عليه بأنَّ التسليم 
معاوضيٌ» ولذالم يتضح في بحثه - أعني: الشيخ الأنصاري- ما اختاره في 
نهاية المطاف. ولعلّه سلك مسلك صاحب «الجواهر» الذي يدافع عن المشهور 
بكلّ جهده؛ ولعل نظره أن المسألة مشهورة. 

في حين إِنَّه في مورد الاجتهاد لا اعتبار بالمشهور. نعم. في موارد عدم 
نوكر القاغنة وحصر ل الاشخلات كرن الشير: حتت وحتنها اتوئ مد 
حجيّة خبر الواحدء بل أقوى من الخبر المدواتر الذي نعلم بصدوره عن 
الأئمةءلئة: . فلو كانت الأخبار المتواترة على خلاف الشهرة الفتوائيّة» لأمكن 
أن نطرح الأخبار» ونفتي على طبق الشهرة» بخلاف مورد الأدلة الاجتهادية؛ 
إذ مع احتمال استناد المتقدّمين إليها - مع أن جملةٌ منهم تبعوا شيخ الطائفة في 


و 5 
)١(‏ أنظر المصدر المتقدّم. 
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فتواه- لا يمكن تتميم الشهرة عندنا. 

وأمَا الأولويّة التي ذكرها الشيخ فإنَّا تتم لو كان المال مالي» وأجزت 
لك النتصرّ ف المتلف. فيكون أولى من الوديعة والإجارة. لكن الأمر في المقام 
لبدو ةفهل اانى الطني انبهذ التسلم ا هر شلب عان آم ا 

ولنا أن نسأل: أنَّ الغاصبين الظالمين لو باع أحدهم مالا مغصوباًء فإنَّه 
لا يسلّم ما عنده إلّا إذا سلّم الآخرء وإن كان قد سلّمه ولم يسلّم الآخرء فإنّه 
با زم وو تي منه 4ل" درول 41 ذهو لل هيه مررينا ).نمع أنه ايقا لا 
يبيع بالشمن الرخيصء ولا يتسامح فيه» حاله حال سائر موارد البيوع العقلائية. 
والفرق؟ أن ذا الخاصي'لا يعت بالقنانون العقلاتن أى الشرعي فى مسار 
هذه المعاملة» وهذا لا إشكال فيه. 

إذن فالثمن المدفوع ثم للوفاء بتلك المعاملة. وأمًا في باب الاستيان 
فنفس المالك يعطي ماله؛ ليحفظه له فلا يشمله دليل على اليد وكا أنه في 
العازية ذفعه له واذق لهبزالتمنة نه قاذ تسيل قاغدة عل :اليد أيقا“بشلاف 
المقام؛ فإنّهِ إنّ) يعطي الثمن بإزاء المثمن. 

وقرّر السيّد اليزدي423”" ما حاصله: أنَّهِ لو لم يعطه مانا كان ضامناء 
رعو كاد صحيمع 

وذكر يعض المعقين"" من آنه الا ضيان لهءممواء كان تسليمة :ؤفاء أو 


)١(‏ أنظر: حاشية المكاسب (للسيّد اليزدي) 2178-1١17 :١‏ كتساب البيع. القول في 
الفضوليء في أحكام الرد. 

(0) أنظر: حاشية المكاسب (للمحقّق الأصفهاني) 7: 2147 كتاب البيع؛ بيع الفضولي؛ 
مسألة في أحكام الردّ» المسألة الأولى. 





شبكة ومنتدسات جاص الأئمة 


م1 ا راك اي كو كك توك موب كنات لين لزه البتانم 


ابتداءً؛ لأنّه يعلم أنه مال الغير» فيم) اختار الميرزا النائيني'" أنّه لو ضربه 
بصفته عدوا فبان صديقاء فقد وقع الضرب على الصديق. وأمّا الآخوند 
الإزايات " ذتهي إل أن كله لابعة تملا القاريا داف الجقافية 
الواقعيّة التي لا تخيّرها الأمور الاعتبارية. 
وقد مرّ: أنّنا لا ندّعي هنا أئَّا تغيّر الواقع» ولكنّ الكلام في أنَّ اتتسليم 
هل هو تسليمٌ كيفما كان؛ أو أنه تسليجٌ عن المعاملة» غاية الأمر أنَّما معاملة 
ناظلة؟ إن قلت :إنّه لا ربط لهبالمعاملة: لكان ولك لاف اتش هديك 
خلاف الضرورة. وعليه فتشمله (على اليد). ولا فرق بينه وبين سائر موارد 
المقبوض بالبيع الفاسد. 
حول دلالة قاعدة الإقدام على المطلوب 
وأما قضيّة احترام مال المؤمن المدلول عليها بقوله مك : «حرمة مال 
المؤمن كحرمة دمه)"” فقد تقرّر أنه لا يريد أن يقول: إنَّه كما أنَّ هذا حرامٌ 
فهذا حرامٌ» بل هو في مقام تعظيم المؤمن» فيستفاد منه أنَّه ى) أن دم المؤمن له 


(1) أنظر: منية الطالب :١‏ 184-787» كتاب البيع» القول في بيع الفضولي القول في 
المجاز الأمر الثالث» وأنظر: منية الطالب ١:١54»؛‏ كتاب البيعء القول في بيع 
الفضولي» مسألة في أحكام الرد. 

(1) أنظر: حاشية المكاسب (للمحقق الخراساني): ,6١‏ كتاب البيع» القول في العقد 
الفضولي. مسألة في أحكام الردّ» المسألة الأولى. 

(© الكافي 4: 88» كتاب الإيهان والكفرء الباب »١15١‏ الحديث 7» ومن لا يحضره الفقيه 
4 ؛؛ , باب النوادر» الحديث 2091 ووسائل الشيعة .58١:١7‏ الباب ١27‏ من 
أبواب أحكام العشرة» الحديث 4. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 1 ا 00 
حرمةٌ فكذلك ماله. إذن فلابدٌ أن نلحظ حدود المشبّه به وهو دم المؤمنء فدم 
المؤمن له حرمة وكذلك امال له حرمة» ودم المؤمن لا ييدرء وكذلك المال: 
ودم المؤمن يضمن بالإتلاف. وكذلك ماله. لكن ليس عندنا في دم المؤمن ما 
بوازى قاعدةالبنة للوفات فيد عييع يدك من وون انون مجييا ف 
ذلك» كنت ضامناً له. لكئنا في الأموال نريد إثبات ذلكء وأنَّه إذا تلشف تحت 
يده ولو تلفاً ساويّاً كان ضامناً لها. إلا أنَّهِ في دم المؤمن لا ضان كضيان اليدء 
وال قتف شينف التاق ققطله ,دونه لا معنا عمنيا لقاع الكتاذننه اماه 
لحن بصدده من إثبات الضمان عند الإتلاف والتلف فلا يمكن استفادته منه. 
الإشارة إلى فروع أخر في حل البحث 

إن الشيثت نكر وروعا ا 1 

منها: أنَّ ما تقدّم إلى الآن من أنَّه لا رجوع له. إنَّها يتم في ما إذا باع 
الغاصب لنفسههء وأما إذا باع الغاصب لصاحب المال» وأعطى المشتري الثمن 
من قبله إلى الغاصبء. ليدفعه إلى صاحب المال» فهو ضاميٌ في التشف 
والإتلاف. أمّا الإتلاف فواضحٌ” وأمًا التلف فا الوجه فيه؟ مع أنَّه أمينُ من 
قبل صاحب المال» فللاذا يكون ضامناً؟ فهذا هو الذي يكون من قبيل الإجارة 
والالبس انا عليه قا اربناك لقي إرسال السل]اك دهن الاسهيمون غير 
محلهء بل من المسلّم أنَّه غير مضمون. 

ومنها: أنَّهِ إذا اشترط أَنَّه إذا أخذ الغاصب ماله فلابدٌ من دفع الثمن؛ 
فهو ضامرنٌ. وهو صحيح حتى لولم [يتحقق ذلك] لكان ضامناً أيضاً. 


)١(‏ راجع كتاب المكاسب 7: 447» كتاب البيع؛ الكلام في عقد الفضولي مسألة في 
احكام الرةه اللنبالة الأوق. 





مما او ا بودبد قثاتت الم + اترع السعاية 

ومنها: أنَّ الشمن لو كان كلَيّ فسلّم الثمن الشخصيء فالكلام فيه 
الكلام المتقدم؛ فإِنه سلمه يعنوان تسليم المال وفاءً بالمعاملة» فيضمن وإن 
اختار الشيخ عدم الضان. 

وأمَا قضيّة تعاقب الأيدي في المثمنء فالكلام فيها كالكلام في صورة 
تعاقبها في الثمن بلا فارق. 

هذا كلّه في المسألة الأول» أعني: أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا 
بكونه فضوليا. 
المسألّالثانييّ: حكم ما يغترمه المشتري من غير الثمن 

من المسائل التي تعرّض طا الشيخ نيك" ' ما غرمه الشترى ين الأجتود 
أو النفقات التي أنفقها على العين» أو المنافع المستوفاة وغير المستوفاة. 

ما في صورة علم المشتري بالغصب. فلا دليل على رجوعه إلى المالك أو 
البائع. 

وإلَّا الكلام في صورة الجهل» وقد قسّمه الشيخ”' إلى ثلاثة أقسام. 

والكلام هاهنا فيي| ( يصل نفعه إلى المشتري» كالنفقات التي ينفقها على 
الأرض ولم يصل إليه النفع» فلا إشكال في أنه يمكنه الرجوع. واذعي الإجماع 
عليه'”» كا تمسّك في المقام بقاعدة الغرور والإتلاف والضرر. نعم» هناك من يقول 
بعدم اعتبار الغرور قاعدةً مستقلة» لرجوعها إلى قاعدة الإتلاف وقاعدة الضرر. 


() أنظر: كتاب المكاسب : 91 4» كتاب البيع» الكلام في شر وط المتعاقدين» الكلام في 
عقد الفضولي» مسائل متفرّقة» المسألة الثانية. 

00 أنظر المصدر المتقدّم : ,01١5-89‏ 

(*) أنظر: مفتاح الكرامة ؟١:771,‏ كتاب المتاجرء المقصد الثاني الفصل الثاني» وكتاب 
المكاسب ": 495» كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين؛ الكلام في عقد 
الفضولي» مسائل متفرّقة» المسألة الثانية. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 00 
مستند قاعدة الغرور وبيان مدلوها 

لاد أن نلحظ: هل قاعدة الغرور قاعدةٌ مستقلّةَ دليلاً ومفاداًء أم 
مرجعها إلى هاتين القاعدتين؟ وإذا لاحظنا العناوين؛ ا لا يعمل أن 
يكون دليل الضمان بالغرور هو دليل الضرر أو دليل الإتلاف؛ لأنَّ ذلك إنَّما 
يكون دليلاً بعنوانه. فدليل الضرر جعل عنوان الضرر موضوعاً للحكم. 
فلابدٌ أن يدور الحكم مداره. 

ونحوه الكلام في باب الإتلاف. وأما قاعدة الغرور فعنوانها مقدمٌ على 
عنوان الإتلاف والضررء كما إذا قدّم زيدٌ إلى بكر خبزاً ليأكله وكان يريد أن 
يشتري الخبز لنفسه أيضاًء ول يكن المشتري ملتفتاً إلى أنه مال الغير أو أنّه ليس 
للبائع؛ فإنَ في مثله يصدق الغرور دون الضرر والإتلاف. 

فإن قلنا بالضمان» فبعنوان الغرور. غايته أنه إذا تحقق الغرر ولم يكن 
ضرنٌ فلا معنى لجريان الدليل. وإذا كان هناك ضررٌء فإنَّهِ يرجع إليه به أنَّه 
غرّهء لا با أنه أضبّ به» ولا يُعقل أن يكون دليلها هو دليل الضرر والإتلاف. 
عله نكا انكر التاعدة هو رانين أ تشول: ]ا قاد سيعلا قي 
القاعدة مستقلة أم لا؟ ْ 

وربما يُستدل برواية مرسلةٍ ضعيفةٍ جذّاً مفادها: «المغرور يرجع إلى مسن 
غرّن'"'» نسبها المحقق الثاني'" إلى النبي قله . 


( لم نعشر عليه في سائر المصادر الحديثيّة وإن أورده غير واحدٍ من الفقهاء عن 
المعصوم كله مرسلاء فراجع. 

(1) حكاه عنه في مستند الشيعة :١4‏ 47457 كتاب البيع» المقصد الأولء الفصل الثاني. 
المالكية» الفرع التاسع. وحاشية المكاسب (للسيد اليزدي) 7: 3588» كتاب البيسع. 
القول في الفضولي, القول في الإجازة والردّء وغيرهما. 
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وقيل'": بها أن العنوان متداولٌ بين الفقهاء فيكون عملهم جابراً 
للسند. ولكن هذا غير تامٌ؛ فإنّه لوثبت استناد الفقهاء إلى الرواية» كان ذلك 
موجباً لانجبار سندها. وأمّا ذكرهم عنوان الغرور فلا يوجب الانجبار. إذن 
فقاعدة الغرور لا يمكن استفادتها من هذه الرواية بل لابدٌ من الرجوع إلى 
الروايات الخاصّة» وهي كافية في إثبات هذا العنوان نفسه. 

ولابدّ أن يفهم أن الغرور والتدليس والخدعة هل هي عناوين ثلاثة أم 
عنوان وائعك لعان متقارية يحي تكرن غيزنا قاغدة واجد: ككرت يعفاوية 
ثلاثة؟ وما هو موجودٌ في اللغة - على ما رأيته في تتبّعي الناقص- هو أنََمِ 
ترجموا أحد هذه الألفاظ بالآخر. فقيل مثلاً: غرّه: خدعه'' . ودلس عليه: 
خدعه ". ويلاحظ في ضوء الروايات"”'' الواردة أنّه استُعمل بعض هذه 
الألفاظ في محل الآخر. 

ولعل المعاني العرفيّة أيضاً متقاربةً. إذن لا وجود لقواعد ثلاث: قاعدة 
الغرور وقاعدة التدليس وقاعدة الخدعة. بل هي قاعدةٌ واحدةٌ ومطلبٌ 


واحد. فالمشتري يرجع إلى البائع با أنه قد غرّه. وكل عنوانٍ أخذ موضوعاً 


(0) اكز العنازين النقيك 4147 الدوان التاسع والكمسبيونوالقو ضع و1 
(للسيد البجنوردي) .707١ :١‏ قاعدة الغرر» وغيرهما. 

(5) أنظر: لبان العرنه 4 ١١»ء‏ مادة (غرر).ء مجمع البحرين ”: »57١‏ ماذة (غرر). 
وغيرهما. 

4 أنظل: لسان العرب 5: 85؛ مادّة (دلس). 

(5) راجع الروايات الواردة في أبواب العيوب والتدليس من وسائل الشيعة 23١! :7١‏ 
لاسيا الباب الثاني منه. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 1 000000000 


لحكم» فظاهره أن له موضوعيّةٌ وقد تمسّك الفقهاء بهذا العنوان نفسه أيضأً 
0 

والروايات الواردة في المقام كثيرة: 

« منها: ما في الباب السابع من أبواب العيوب والتدليس من كتاب 
النكاح: محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين. عن محمد 
بن سنان. عن إسماعيل بن جابر» قال: سألت أبا عبد اللمنائله عن رجل نظر 
إلى امرأةٍ فأعجبته» فسأل عنهاء فقيل: هي ابنة فلانٍء فأتى أناهاء فقال: 
زوّجني ابنتك. فزوّجه غيرهاء فولدت منهء فعلم بها بعد أنَّا غير ابنته وأنَّهَا 
أمَة. قال: «تردٌ الوليدة على مواليهاء والولد للرجل؛ وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد 
يعطيه موالي الوليدة؛ كما غرّالرجل ودعي : 

وهذه الرواية معتمدة عندنا وإن وقع في طريقها محمّد بن سنان. وقد 
ذكر فيها الغرور والخدعة معاً. ويفهم منها التعليلء ونه بالرغم من أنه انتفع 
منهاء يرجع بمهرها على الخادع. فيستفاد منها أمران: 

الأول: أن المغرور يرجع على مَن غرّه. وكون الحكم في باب التكاح 
خلاف عموم التعليل؛ لأنَّا عين تلك العبارة [أي: عبارة الرواية المرسلة]. 
نعم» ربا استفاد الفقهاء هذا الحكم من الروايات الخاصة, لا من تلك المرسلة 
المتقدمة آنفاً. وربها يكون استفادة الكبرى الكلية من هذه الرواية أولى من 
استفادة الكبرى من رواية الاستصحاب على الرغم من ورودها في باب 
)اه ترعيه انما 
00 الكافي 5 كتاب النكاح؛ باب المدالسة في النكاح .... الحديث .١17‏ ووسائل 

الشيعة »57١ :7١‏ كتاب النكاح, أبواب العيوب والتدليس. الباب لاء الحديث .١‏ 


؟4١‏ الال او لاق نك عط الاق اال ل إل قم لشم عا مه لفقا مكلو فا ويم يه ل عام فطاع عه اع لهام هه زه مره 5 عه كتاف البيع - الجزء السابع 


الثاني: أَنَّ الغرور والخدعة أمرٌ واحدٌّ لا أمران» وهما قاعدةٌ واحدةٌ لا 
قاعدتان. 

ورواية جميل'" التي ذكرها الشيخؤنيك”” في مقابل قاعدة الغرور من 
أدلّة الغرور ومصاديقه. وهي كالصحيحة أو صحيحة. غاية الأمن الا 
يُستفاد منها القاعدة الكروية. 

© ومنها: ما في الباب الثاني من أبواب العيوب والتدليس: محمد بن 
يعقوب؛ عن عدَّةٍ من أصحابناء عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد. عن 
رفاعةاه هو قال سالت با غبة اوقه درن إل أناكبال ا وسبالتةعيد 
الرصاء. قال: «قضى أمير المؤمنين ئلا في امرأةٍ زوّجها وليِها وهي برصاء: أنّ لما 
المهر؛ بما استحلّ من فرجهاء وأنَّ المهر على الذي زوّجها. وإنّما صار المهر عليه؛ لأُنَّه 


دلسها. ولوآن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة امرهاء لم 


)١(‏ إشارة إلى قوله شه : «فإِنّه على يقينٍ من وضوئه؛ ولا ينقض اليقين أبدا بالشاك. ولحكن 
ينقضه بيقين آخر». حسبا رواه في تبذيب الأحكام »8:١‏ كتاب الطهارة. الباب 2١‏ 
الحديث »١١‏ ووسائل الشيعة :١‏ 55 7» كتاب الطهارة: أبواب نواقض الوضوىء 
النا ١‏ الويف ١‏ 

(0) أنظر: #بذيب الأحكام 1: 417: كتاب التجارات» الباب 5: الحديث 37 ووسائل 
الشيعة :١5‏ 297» كتاب النكاح. أبواب نكاح العبيد والإماء» الباب 88, الحديث 
, 

() أنظر: كتاب المكاسب : 444: كتاب البيع» الكلام في شروط المتعاقدين» الكلام في 
عقد الفضولي» مسائل متفرّقة؛ المسألة الثانية. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 00011 0 0 ااا 


يكن عليه شيةٌ» وكان المهر يأخذه منهاا'". فمع أن الرجل استحل فرجها منها 
يكون الولي المدلّس ضامناً. وهذا المعنى نفسه أطلق عليه الغرور في رواية 
«دعائم الإسلام"" التي ورد فيها أنه «يرجع بالمهر على من غره بها» . 

فنفهم منها: أنَّ هذه الألفاظ مترادفة» ومفادها قاعدة واحدةٌ وهي 
قاعدةٌ مستقلَةٌ فيثبت الحكم بالضمان بعنوان الغرور لا بعنوان الضرر ولا 
الإتلاف. ورواية «دعائم الإسلام) المتقدذمة وإن لم تكن معتبرة» وغبر صادرة 
من الإمامء إِلّا أئَّا صادرةٌ من صاحب اللسان. 

وحينئلٍ فنحن لا نتوحى هنا وجود الضررء فإن لم يكن الضرر متحققا 
مع صدق الغرورء كان ضامناء ىا في المثال السابق. وبين العنوانين عمومٌ من 
وجه. وكذا في إذا لم يتحمّق الإتلاف ولم تكن المنافع تالفة فيرجع عليه لا 
بقاعدة الاتلاف أو قاعدة اليد» بل بقاعدة الغرور. 

واللناسن: أن قاع القرور ينتييها قاعدة مشاه قير عيفد إل 
قاعدة الاتلاف أو قاعدة الضرر. شبكة ومنتديات جا الألمة 





ضمان الغار 
نّم نه لابدَ من البحث في أنه هل يلزم أن يكون الغارٌ عالماً بالأمرء أم أنه 
أعمّ من العالم والجاهل؟ فإذا أعطي المال المغصوب لآخر وقال له: (كله) 


)١(‏ الكافي 0: /ا١5»‏ كتاب التكاح؛ باب المدالسة في النكاح ...؛ الحديث 4: تذيب 
الأحكام /!: 4 57» كتاب التجارات. الباب 78 الحديث 8, الاستبصار 7: 55 7 
كتاب النكاح» أبواب ما يرد منه النتكاح. الباب »105١‏ الحديث »١‏ ووسائل الشيعة 
0١‏ كتاب النكاح: أبواب العيوب والتدليسء الباب7؛ الحديث ؟. 

(1) دعائم الإسلام 7: 5171» كتاب النكاح. الباب لاء الحديث 816. 


14 #اندلر بنارا اا الست الود العم دوو تيه البيع لخر اتاج 


وقلنا بضانه بقاعدة الغرور. فيمكن للمالك أن يرجع إلى الآكل. ويرجع 
الآكل على الغارٌ. فهل في مورد جهل الغارٌ تجري القاعدة. فيرجع الآكل عليه 
ا غرمه للمالكء أم يختصّ ذلك بم إذا كان عالماً؟ 

كما لابدّ أن نلحظ أيضاً: أنَّ الغرور والخدعة والتدليس هل هي بمعنىّ 
واحدٍ أم ذات معانٍ متعدّدة. ولكل منها قاعدةٌ مستقلةٌ؟ وفي اللغة فسّروا 
الغرور والتدليس بالخدعة. فيأتٍ للنظر: أنََّا بمعنىٌ واحدٍء لاسيّما فيها هو 
مورد استعمالنا وإن كان لما استعمالاتٌ أخر. ففي «المنجد»'": دالسه: خادعه. 
وفي «الصحاح)'"': المدالسة كالمخادعة. وفي «المجمع»'” الذائوة لوف 
00 أي : خدعه. وثي الجن ”ا و«القاموس)'" و«الصحاح»" : غره: 
خدعه. وفي «المجمع»”": الغرور: الخداع. 

وإذا لاحظنا الروايات» نرى أنَّ روح المعنى واحد. ففي رواية إسماعيل 
5 جابر السابقة: « كما غره وخدعه)». وفي رواية «الدعائم) المتقدمة عير عن 
التدليس بالخدعة. فليس هاهنا قواعد عدّة, وإِنَّا هي قاعدةٌ واحدةٌ. 

وإذا كان الأمر كذلك. فبالنسبة إلى الغرور لا يمكن بالارتكاز أخذ 
العلم فيه للغارٌ. ولو كان مأخوذاء فهو / يُوْخذ في الهيئة لا محالة؛ لكونها 


)١(‏ المنجد: 177, ماذة (دلس). 

(0) الصحاح 7: .47١‏ مادّة (دلس). 

(*) مجمع البحرين 5: »1١/‏ ماذة (دلس) 
(4) المنجد: ”5 0» مادة (غرر). 

(6) القاموس المحيط ”: 5 .١٠١‏ مادة (غرر). 
(1) الصحاح 7: 54لاء ماذة (غرر). 

(00 مجمع البحرين 7: 577. مادّة (غرر). 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 00000 0غ 
كسائر اطفات فلار أن ترى ماذةعتاوية القرور والتدعة والتدليس عرفا 
فهل هي بمعنى أن يلقي الإنسان غيره بخلاف الواقع عالماًء أم تصدق تلك 
العناوين ولو كان جاهلاً أيضاء فيُقال له: خدعه ودلّس عليه؟ 

وفي «المنتجد”": ذلين الباتم: كتم ما يبيعه على المشتريى زاق: مع 57 
لا مع جهله]. ومنه تدليس الماشطة الذي يرجع إلى إخفاء عيوب الجارية. وفي 
«المجمع»'": التدليس: كتمان عيوب السلعة عن المشتري. ونحوه في 
«الصحاح»”". وف «المنجد)”*: خدعه: أطمعه بالباطل. ان 9 النظر أنَّه 
يُعتبر في المادّة العلم. وفي «المنجد»” ": غره: خدعه وأظهر له خلاف ما يخفيه. 
أو أراد وقوعه في المكروه من حيث لا يعلم يعني: المخدوع. وفي «الصحاح) 
و«المجمع)”": الخدع: إخفاء الشىء. 

فإذا كان الغرور بمعنى الخدعة» والخدعة إخفاء ما يعلمه من العيب. 
ا« اي اي يا ا ار 
وإن لم يكن بذلك الوضوح في الغرور. فإذا كان الغارٌ جاهلآء يشكل الحكم 
بالضان بقاعدة الغرور. 

ّم إن السيّد اليردي825 فلك" بالرغم من أنّه استدلٌ للغرور بأخبار 
)١(‏ المنجد: 7؟57» ماذة (دلس). 


(؟) مجمع البحرين 5: ١‏ لاء ماذة (دلس). 

(©) الصحاح ”7: .47٠١‏ ماذة (دلس). 

(غ) المنجد: .١19/٠‏ مادة (خدع). 

(6) المنجد: 55 5. مادة (غرر). 

(5) مجمع البحرين 4: 37١‏ ماذة (الخدع). 

)97 راجع حاشيته على كتاب المكاسب 558:5 شروط المتعاقدين» د بيع الفضولي. أحكام 
الرد. الجالة الثانية. 





5 اهاعم ل عدا عا ادو لكات ال كد انلز السانم 


التدتى لأ اله أفاديآن مضي ال الع ل مقهوم الغبروره لكت لين 
بسديدء فإن كان المدرك هو أخبار التدليس» فهم| بمعنىّ واحَدٍ. إذن فالتفصيل 
المذكور في باب التدليس ملحوظ في باب الغرور. 

وبعبارة أخرى: إِنَّ هاهنا ثلاثة احتهالات: 

أحدها: أن تكون كلها بمعنيّ واحد. 

وتانيها ]إن تكون معاتيها نلف 

وثالثها: أن نشك بالاتحاد والاختلاف. 

فإذا أحرز الاتحاد. وورد قيدٌ في روايات التدليسء جاز التعدّي إلى 
غنوان الغرورء وإذا شككنا فكانت الكبهة مقيومة قلا سك أن قييتك 
بقاعدة الغرور؛ إذ من المحتمل أن لا يصدق الغرور في هذا المورد. 

نعم؛ في موارد إحراز الاختلافء لا يمكن إسراء قيد التدليس إلى 
عنوان الغرور. 

» ومنها: الرواية الأولى من الباب الثاني من أبواب العيوب والتدليس: 
تحمّد بن يعقوب» عن عذةٍ من أصحابناء عن سهل بن زياد ومحمّد بسن يحيى. 
عن أحمد بن محمّدء جميعاً عن الحسن بن محبوب. عن علِّ بن رئاب. عن أبي 
عبيدة» عن أبي جعفر مِظْبْهِ - وهي صحيحة بلا إشكال-: قال في رجل تزوّج 
امرأة من وليهاء فوجد بها عا يعدن دخل ببا. قال: فقال: «إذا اسك لاخر 
والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانةٌ ظاهرةٌ فإنّها ترد على أهلها من 
غير طلاقه ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها. فإن لم يكن وليّها عَم 
بشيءٍ من ذلك» فلا شيء عليه وتردٌ على أهلها»” ". 


00 الكائي 06 'كتاب النكاح. باب المدالسة في النكاح .... الحديث .١15‏ تمذيب 





© ومنها: ماعن سهلء عن أحمد بن تحمّدء عن رفاعة بن موسى - وهي 
معتبرةٌ وإن وقع الكلام في سهلء إِلَّا أن معتبرٌ عندنا- قال: سألت أبا عبد 
الله كيه ... إلى أن قال: وسألته عن البرصاء. قال: «قضى أمير المؤمنين الله في 
امرأةٍ زوّجها وليها وهي برصاء: أنَّ لها المهر؛ بما استحلّ من فرجهاء وأنّ المهر على 
الذي زوجها. والما صار عليه المهر؛ أنه دلعنها: ولؤاان رجلا تزوّج امرأةٌ وزوجه 
إيَاها رجن لا يعرف دخيلة أمرهاء لم يكن عليه شيءٌ» وكان المهر يأخذه منهاه' '. 

فقد فصل في الروايتين بين مورد العلم ومورد الجهل» فيكون ضامناً 
على الأوّل دون الثاني؛ وذلك إِمّا تعبّداًء أو لأنّه في صورة الجهل لا يصدق 
التدليس أصلاًء ا هو الظاهر. ولو كانت المرأة هي المدلسة ووليّها لا يعلم. 
كانت هي الضامنة. فإن لم يكن قد دفع إليها المهر» لم يجب عليه أن يدفعه» وإن 
كان دفعه. أخذه منها. 

© ومنها: الرواية الرابعة من الباب نفسه عن عذةٍ من أصحابناء عن 
سهل بن زياد» عن أحمد بن محمّدء عن داود بن سرحانء وعن علّ بن 
إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير, عن حمّادء عن الحلبي؛ جميعا عن أبي عبد 
اللَهشيه في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابةٍ أو جار لها لا يعلم دخيلة 
ارهاء:فرسدها قد دلسف عي هويا قال :ونؤخذ الهر نبا :ولا بكرن عل 
الذي زوجها شي )1 . 





الأحكام /1: 57» كتاب النكاحء الباب 8 الحديث .٠١‏ الاستبصار 41:7 7 
كتاب النكاح؛ أبواب ما يرد منه النكاح؛ الباب »١19١‏ الحديث 7» ووسائل الشيعة 
0١‏ :»ع كتاب النكاحء أبواب العيوب والتدليسء الباب ؟: الحديث .١‏ 

)١(‏ تقدّم تخريجها آنفاً. 

(1) الكاني ©: »5١1/‏ كتاب النكاحء باب المدالسة في النكاح ..., الحديث ١٠.منلا‏ 


مه ١‏ ”5 00 موه نتسويه يه ءاه قبع عه اواك م وار بيع قاع 2 وو اه فا ف عه 6 ع م لمع ل ما وا ل له كتاب البيع ٍ- الجزء السابع 


أقول: يعني: ليس هنا تدليسٌ من قبله أصلا. 

وعليه فالروايات في باب التدليس تفصّل بين موردي العلم والجهل: 
فإِمَا أن نستفيد أن الجاهل خارجٌّ عن موضوع التدليس» كما هو الظاهرء أو أن 
يقال: لو صدق التدليس عليه؛ فا هو راجعٌ إلى الجهل لا ضمن فيه. فهذه 
الأولة نكنبيها نفيك فاغدة الغروى, 

ولو أردنا التمسّك بقاعدة الغرور في المنافع المستوفاة وغيرها التي يجب 
أن يغرمها المشتري والأجور والنفقات التى غرمها على العين ونحوها ما 
يرجع به على من غرّه فإنَّا يصح التمسّك بها لإثبات الضمان إذا ثبت أمران: 

الأوّل: أن يكون الغرور مفهوماً غير التدليس. 

والثاني: أن يكون ثبوت الغرور في صورتي الجهل والعلم. 

فإذا لم نحرز الثاني» لم يمكن الرجوع في صورة الجهلء وإذا لى نحرز 
الأول» وفهمنا أن الغرور والتدليسن يمعي واحن متهوماء اهدو القيدق 
التدليس يكون قيداً للغرورء ىا هو الظاهرء وأنَّ الروايات لم تحكم تعبّداً. 
والا ف كيين التدليس وشيرة و ااه نيدن از | وله دلي 

ا الشيخ ةليق”" أيضاً تمسّك بقاعدة الإتلاف. وأنَّ هذا البائع 
يصدق عليه أنه متلف» فكما أنّ شاهد الزور ضامنٌ فكذلك البائع المغرّر. 





يحضره الفقيه *: لاىء باب الوكالة؛ الحديث 7587؛ تبذيب الأحكام .11١:5‏ 
كتاب الديون والكفالات والحوالات ...؛ باب الوكالاتء. الحديث ل/ا. ووسائل 
الشيعة :7١‏ 71, كتاب النكاح, أبواب العيوب والتدليسء الباب 7؛ الحديث 5. 

(0) أنظر: كتاب المكاسب 7: 545» كتاب البيع» الكلام في شروط المتعاقدين؛ الكلام في 
عقد الفضولي» مسائل متفرّقة» المسألة الثانية. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 1 


فروع القاعدة 
ثُمّ إن هناك بعض الفروع حول قاعدة الغرور. لا يخلو التعرض ها من 
فائدة: 


ا الأوّل: إذا كان الدليل على القاعدة هو المرسلة القائلة: «المغرور يرجع 
على من غرّهه» فهل يظهر منها أن يكون للغرور نحو من السببيّة والدخل في 
ارتكاب المغرور ذلك الأمر؟ فلو خدعه في بيع سلعة فاشتراهاء أو في تزويج 
امرأةٍ فتزوّجهاء وكان للغرور نحو إيجاد الداعي إلى ذلك. ثُمَّ انكشف عيبهاء 
لكان مشمولاً للقاعدة بلا إشكال. 

وقد يكون للإنسان داع إلى الزواج» وقد ذهب للخطبة:. ولكنه إذا 
لقم راطم عل الغبيت تعر ف عنيء إلا الدتر ز جديا سمب خروره 
والإخفاء عنه. فهل هذا المورد مندرج تحت القاعدة؟ 

ولو كان الإنسان لا يبالي بن المال مغصوبٌ أو مال للغيرء فهل يكون 
له داع إلى الشراء أم لاء وليس مثله بنحو لو انكشف له الأمر لانصرف؟ أو أن 
يكون له داع إلى الزواج من امرأةٍ ثريّةٍ بحيث لو اطلع على عيبها لم يرتفع داعيه 
وإن كان فعلاً جاهلاً والغرور صادقاً. 

فهل هذه الموارد مشمولة لقاعدة الغرور؟ 

ما ما كان الفعل فيه بسبب الغرور فلا إشكال» وكذلك لو كان له داع 
إلى الفعل ولكنّه لو علم واطّلع لانصرف. | 

وأمّا النحو الثالث - وهو عدم الانصراف حتى مع ظهور العيب- فهل 
يشمله الحديث بمجرّد أن وليّها أخفى عيبها عن الخاطب مع أنه لا يوجد داع 
عدك ل انيد 1 لأ ضوف العو ارا افيس قاطي لكته 1 رك 





٠.‏ ا الا ا ونه تع 7 لا رد ل 342414 2 قا هلكا جا تر لز انها عجره .جا قله لأ ارو وق عا لك اس فاع ره اك وج ات كتاب البيع - الجزء السابع 


مؤثّراً؛ فإنَ الغرور المؤنّر هو ما يفوت به المطلوب الواقعي؟ وأمّا الفرد الذي 
حصل على مطلوبه بالرغم من الغرور ويرضى به معيباً فإنَّه لايكون مشمولاً 
للرواية؟ إذ يُستفاد منها أن الغرور سببٌ لوقوع الواقعة» وليس المورد المذكور 
كذلك. 

والروايات الخاصّة في المقام بهذا المعنى» سواء الروايات الواردة في باب 
النكاح أو رواية جميل التي بان فيها المبيع مال الغير؛ وهو تخلف الغرض 
بسبب الغرورء فإنَّ المكلّف يريد أن يكون ما يصل إليه حلالاً لا الأعجّ منه 
ومن الحرام. فقولهمايّةِ : «بما خدعه وغرّه) باعتبار تخلف الغرض يسيب 
الغرورء وأنّه وصل إليه ما لا يرغب فيه. وعليه فلا يمكن أن يُستفاد من 
ظ الروايات الخاصّة: أنه في كل موردٍ أخفى فيه العيب» يرجع المغرور على من 
غره. 

ها الثاني: لو كان الدليل المرسلة القائلة: «المغرور يرجع على من غره». 
كان المراد: أنّه إذا وقعت خساراتٌ» يرجع بها عليه. ومن هنا لا تكون الموارد 
التي أراد الفقهاء إثباتها ببذه القاعدة تامّدّ ى) لو كان لشخص داع إلى الأكل. 
فقدّم له شخصٌ آخر خبزاً وقال له: (كله). وبعد أن أكله. اكد 
نفسه. فهذه المرسلة لا يمكن أن تنقح الضمان في هذه الصورة» على ما أراد 
الفقهاء بيانه؛ لعدم تحقق الخسارة أصلا. 

والوجه فيه: أنّه أراد أن يأكل على أيّ حال» وقد أكل مال نفسه. فلم 
تحدث خسارة في المقام. 

ومثله: ما لو كان شخصٌ يبحث عن دار ليسكن فيهاء فآجر له شخص 
دارأ فسكن فيهاء ثُمّ انكشف أنَّها للساكن نفسه أو لشخص يؤْجّرها بأقل من 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي اي 
له 

ففي مثل هذه الموارد لاا يرجع على من غره بشيء. وإنّا يرجع مع تحقق 
الخسارة. كى! في الفرع الأوّل من الفروع التي ذكرها الشيخقليك. كا لو زرع 
الفترق الأرفى أ افق علنيا حورا 15 تالت الغرعنا تم يعم عل سن 
ع 

وأكثر الروايات الخاصّة دالَةٌ على هذا المعنى. نعم» ورد في بعضها: الما 
المهر؛ بما استحلّ من فرجهاء"". فيقال: إِنَّه بالرغم من أنّه انتفع منها ولم يخسر”" 
شيئأء فإنّهِ يرجع على من غره. 

نقول: إِنَّ المهر ليس من قبيل المال الذي يُدفع في مقابل المال ليكون ثمناً 
للانتفاع. وعلى تقديره فليس المهر في قبال دفعةٍ واحدةٍ من الانتفاع» وإنَّ) هو 
أمرٌ تعبّدىّ» فيستفاد من هذه الروايات أنْ الانتفاعات التي يستوفيها لا تنافي 
الغرور والرجوع بها وقع من ضرر عليه بسببه. وأمَا ما هو محل كلامنا - أي: 
في صورة عدم وجود خسارة أصلاً- فلا يكون مشمولاً للقاعدة. 

وفي المنافع المستوفاة إن لم يكن استيفاؤها مطلقاء ى) لو بانت داره ولكنه 
لو كان يعلم بذلك: لما سكن يهاء بل لآجرهاء (فقد يكون مثلها مشمولاً 
للقاعدة)'”. وأمًا لو كان استيفاؤها مطلقاء كبا في المثال» فلو علم بأئّها له 
لسكنها أيضاً ولتصرّف بها تصرّف المالك في ملكه. فيشكل رجوعه على من 
غرّه؛ فإنَّه لا يكون قد ورد عليه خسارة عرفاً. 


شبكة ومنتديات جامع الأنمة ‏ 





)١(‏ تقدّم تخريجها آنما. 
(0) باعتبار أَنّها خسارةٌ معوّضة (المقرّر). 
(© هذالم يصرّح به السيّدء بل سكت في هذا المقام دلالة عليه (المقرّر). 


0" عه عدا لاقي تانيع اليد الوه السانع 

وعلى هذا الضوء فالخسارات التي تقع ولا دخل للغرور في وقوعها.ء 
وإن كان الغرور ضادقا: إل أنَّ ها داعياً مستقلاً لإيجادهاء وكذلك الموارد 
التي لا تتفق فيها خسارة عرفأ وإن كانت عقلاً كذلكء. لا تكون مشمولةً 
للقاعدة. 

وزذا حكن الرواناك مرحنا اد عورا ودهدا منواره التسارات ليس 
فيها موردٌ لا خسارة فيه. 

الثالث: وهو هل يثبت في قاعدة الغرور ضمان أم لاء أي: يكون 
ملزماً بالدفع من دون أن تشتغل ذمُته بشىء؟ 

ثُمّ على فرض الضمانء فهل المهر مثلاً في عهدة الزوج والغارٌ معاً ابتداء 
أم في عهدة الغار ابتذاءً وحده. أم في عهدة الزوج ابتداء وحين يأخذه يكون 
الغارٌ ضامناء فيكون الغرور مع الأخذ سبباً للضمان؟ لابدَ من النظر في هذه 
الموارد بالرجوع إلى عنوان: «المغرور يرجع على من غرّه» والروايات الخاصة. 

وبالجملة: هناك جهاتٌ من البحث ذات صلةٍ بقاعدة الغرور في ضوء 
الروايات الواردة: 

« الأولى: أن الغرور هل هو من قبيل سائر الضيانات» كضيان الإتلاف 
وضمان اليد. فيثبت في الغرور الضمانء أم أنه من قبيل الحكم التكليفيء أم أنَّ 
هناك حقا للمغرور عل الغات؟ 

وليس في هذه الجهة بحثٌ؛ لأنَّ الروايات على كثرتها لا تناني فيا بينهاء 
فقد عبّر في بعضها ب (عليه)» وظاهره أنه على عهدته؛ وفي بعضها (يضمنها). 
وظاهره الضمان؛ وفي بعضها (يرجع على من غرّه) و(يغرمه)» وهي إن لم يكن 
فيها ظهورٌ في الأخذ منه. فلا أقل من أنََّا لا تنافي غيرها من الروايات. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي وتو قر 4 فل 65422 لال قلطناف 8ر24 6 ون إن ادرو انك ا 2 وان 


© الثائية: أن ضمان الغرور هل هو كضمان اليدء فكا أنَّ في ضمان اليد 
ُقال: إن من وقعت يده على الشيء فهو عليه؛ وللمالك أن يرجع على أي منهم 
شاءء غايته أنّهِ إذا رجع على أوّل فردٍ من السلسلة؛ كان له أن يرجع إلى مسن 
بعده وهكذاء ويستقر الضمان على من تلفت العين في يده. فهل الضان كذلك 
على الزوج وعلى وليّها؟ ولو أتلف شخصٌ مال غيره للغرور فهل للالك أن 
يرجع على المتلف المغرور. ويرجع المغرور على الغارٌ. ولو رجع على الغارٌ لم 
يرجع على غيره؟ أم يقال بثبوت الضان على الغارٌ ابتداءً» وأمّا المغرور فلا 
ضان عليه أصلاً؟ ولو كان الغارٌ هو الضامن فا هو نحو ثبوت ضيانه؟ هل 
يضمن ابتداءً» أم يضمن بعد الأخذ من المغرور؟ وما الذي يستفاد من 
الروايات؟ 

الظائقة الأول مظهر :من طذائفة هن الزواناك ظهوراً قوثاً أن القناء خسو 
الضامنء كا في الروايات الواردة في الباب السابع من أبواب العيوب 
والتدليس» أعني: رواية إسماعيل بن جابر الآنفة الذكر» قال: سألت أبا عبد 
اللماكل عن رجل نظر إلى امرأةٍ فأعجبته. فسأل عنهاء فقيل: هي ابنة فلان. 
ذأتى أناها فلار وخ إببجاك ب كول عه غير ساء قوللدت ننه ولج ينا يذ اليا 
غير ابنته» وأنَا أمَة. قال: «ثُردَ الوليدة على مواليهاء والولد للرجل؛ وعلى الذي زوّجه 
قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة؛ كما غرّ الرجل وخدعه»''”. 

أي: يجب أن يدفع الغارٌ قيمة الولد إلى موالي الوليدة» وهم أن يرجعوا 
عليه به. وظاهره أنه ضامن. لا أن يرجع إلى الزوج» والزوج يرجع إلى الغارٌ؛ 
إذ لو كان المراد ذلك؛ لما كان التعبير عنه كذلك. مع أنَّ طرف الحساب هو 


)١(‏ تقدّم تخريجها آنها. 
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موالي الوليدة والغارٌ لا الزوج. ولولا قاعدة الغرورء لكان على الزوج أن 
يغرمه وبالغرور تنقطع المسألة عنه. فتتعلق بالغارٌ؛ لقولهطائله: «كماغرٌ 
الرجل وخدعه». وعليه فيستفاد منها كبرى كليِّةء وهي أنه في سائر موارد 
القووو بوالشرعة قالغنا ف عرزا رذ التلفع الخاضل شبح للعرور؟ فادها 
يكون على المتلف من الضمان لولا الغرور يثبت على الغار. 

وفي الباب الثاني من أبواب العيوب وردت رواية معتيرة؛ قال: سألت 
أبا عبد الله تلخ إل أن نقتال: وسيالته عد الرهياء: فال:«قضىأمير 
المؤمنين حي في امرأة زوّجها ولتها وهي برصاء: أنَ لما المهر؛ بما استحلّ من 
فرجهاء وأنَّ المهر على الذي زوّجها. وإنّما صار عليه المهر؛ لأنّه دلّسهاء'''. فنفهم 
من عموم التعليل ما فهمناه من التعليل السابق. 

وفي المقام عدّة رواياتٍ مفادها: أن المهر على أبيهاء أو على من زوّجها. 

© فمنها: ما وردفي الباب الثامن من أبواب العيوب والتدليس: 
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمّد, عن محمّد بن سماعة؛ عسن 
عبد الحميد» عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر كل قال: سألته عن رجل 
خطب إلى رجل بنتاً له من مهيرة» فلا كان ليلة دخولما على زوجهاء أدخل 
عليه ينا له أخرع من ال؟ قال: «تردٌ على أبيهاء وتردّ إليه امرأته» ويكون مهرها 
على أبيها ..'". فلولا الغرورء كان مهر المثل على الزوجء لكنه بالغرور أصبح 
على أبيها الغارٌ. ولو كان المراد أنَّ للزوجة أن ترجع على الزوج ويرجع الزوج 
(1) تقدّم تخريجها آنفا. 


»)0 تبذيب الأحكام لوخ 77 كتاب النكاح, الباب 2 المحديث 2 ووسائل الشيعة 
0١‏ كتاب النكاح, أبواب العيوب والتدليس» الباب 8» الحديث 7. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي للا سيق سد جود وم اخ المح ساي 12 
على الأب. لما كان التعبير عنه كذلك. 

© ومنها: أحمد بن محمّد بن عيسى في «نوادره»" '» عن ابن أبي عميرء عن 
حماد. عن الحلبي» عن أبي عبد اميه قال: (إنَّ علب اقل قضى في رجل له 
ابنتان إحداهما لمهيرة والأخرى لأَمَ ولي فزوّج ابنة المهيرة. فلّما كان ليلة البناءء 
أدخل عليه ابنته لذ الولد» فوقع عليها. قال: تردٌ عليه امرأته التي كان تزوجهاء 
وتردّ هذه على أبيهاء ويتكون مهرها على أبيها» ". 

وأكثر الروايات الواردة من هذه الطائفة. 

الطائفة الثانية: وإليك عدداً منها: 

« فمنها: الرواية الواردة في الباب الشامن والثانين من أبواب نكاح 
الإماء: وعنه» عن معاوية بن حكيم؛ عن محمّد بن أبي عمير» عن جميل بسن 
درّاج؛ عن أبي عبد اللْهعلئاة في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدهاء ثُمَّ 
يجيء مستحق الجارية. قال: «يأخذ الجارية المستحقّ» ويدفع إليه المبتاع قيمة 





و 


الولد. ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التى أخذت منهن' ١‏ 

وعنه» عن أبي عبد الله الفرّاء. عن حريزء عن زرارة» قال: قلت لأبي 
عدت يكلو الرسون يقتروى القارية عن السوق فيو نوها عن الدسساية 
فيقيم البيّنة على أنَّها جاريته لم تبع ولم توهب. فقال: «يردٌ إليه الجارية ويعوّضه 


.١7/ا/ الحديث‎ »١5 الباب‎ »8١ النوادر:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة »777:7١‏ كتاب التكاح. أبواب العيوب والتدليسء اليباب 8. 
الحديث .١‏ 

(*) تبذيب الأحكام /: 287 كتاب التجاراتء الباب 5 الحديث 717» ووسائل الشيعة 
4 097. كتاب النكاحء أبواب نكاح العبيد والإماء» الباب 88 , الحديث 0. 


7" م ا ل را ا ار اللاي 
ممًا انتفع». قال - يعني: زرارة-: كان ان يل 

وعليه فظاهر تلك الطائفة أَنََّا على الغارّء وظاهر هذه الطائفة أَمَّا على 
الزوجء وله أن يرجع عليه. 

© ومنها: الرواية الواردة في الباب الثالث عشر من أبواب الشهادات: 


محمّد بن يعقوب,. عن علّ بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن 


زوجها طلّقها فتزوّجت. دُِّ جاء زوجها فأنكر الطلاق. قال: «يضربان الحت؛ 
ويضمنان الصداق للزوج. ثُمَّ تعتة ثُمّ ترجع إلى زوجها الأوّل»" ''. 

« وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد. عن أبي بصيرء عن أبي عبد 
للْممله في امرأةٍ شهد عندها شاهدان بأنَّ زوجها ماتء فتزوّجت. تع جاء 
زوجها الأول. قال: «طا المهر؛ بما استحل من فرجها الأخير, ويضرب الشاهدان 
الحدّء ويضمنان المهر لها عن الرجل, ثُمَّ تعد وترجع إلى زوجها الأوّل» ”". 


)١(‏ الكافي ه: 117 كتاب التجارات؛ باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب» وما يرد 
منه وما لا يردء الحديث .١7‏ 

() الكاني /1: 84؛ كتاب الشهادات؛ باب من شهد ثُمّ رجع ...؛ الححديث لاء من لا 
بحضره الفقيه : 48 6. كتاب الطلاق؛: باب طلاق المفقود. الحديث /48481» تبذيب 
الأحكام 7: »317٠‏ كتاب القضايا والأحكام, الباب »4١‏ الحديث 45. الاستبصار 
*: ملاء كتاب الشهاداتء الباب ١‏ 7. الحديث ١؛‏ ووسائل الشيعة /371. ٠"الاء‏ كتاب 
الفيادات »الا اشويت: 1 

() من لا يحضره الفقيه ”: »5٠9‏ باب شهادة الزور وما جاء فيهاء المحديث 7774, 
تهذيب الأحكام 5: 187 كتاب القضايا والأحكام؛ الباب 4١‏ الحديث 117 إِلَّا 
أن فيهما: «ويضمّنان المهر بها غرًا الرجل»؛ ووسائل الشيعة /ا؟: ٠"الء‏ كتاب 
الشهادات. الباب .١7‏ الحديث .١‏ 






ام 


ا 
الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي قبكة وعبات حاف ع قله 1 0" 


فهذه الرواية تدل على ضهان الشاهدين للمرأة» وما قيلها تدل على 
ضمانهها للرجلء بمعنى: أن الزوج ضامرٌ للمهر» ويرجع بما غرمه عليهما. 
وكذلك ما قبلها. 

وعليه فا قد يقال (من أن الزوج هو الضامن ابتداءً» فإذا غرم شيئاًء 
يرجع إلى الغارٌ)» لا يُستفاد من هذه الروايات. وإلَّا يستفاد أنّه من قبيل ضهان 
اليد. فيجوز للزوجة أن ترجع إلى أيّ منهما كان. فإن رجعت إلى الزوج. 
يرجع إلى الغارّء وإن رجعت إلى الغارّ» لم يرجع هو إلى أحدٍ. 

نعمء يُستفاد من رواية جميل الآنفة الذكر أن لما أن ترجع إلى الزوج: 
ويرجع الزوج على الغا ولكنّها لا تدل على أن ليس لما حقٌّ الرجوع إلى 
الغارّ ابتداءً فنفهم أنَّ لها هذا الحقّ من رواياتٍ أخر. إذن فيا هو المفهوم من 
مجموع الروايات وما هو مقتضى الجمع العرفي بينها هو ما تقدم. 

وأمَا ما ورد في روايات باب الشهادات فمبني على أئَّم كانوا يعطون 
الصداق ابتداءً» فيكون الغارٌ ضامناً للزوج؛ باعتباره قد غرم الصداق سابقاء 
فيأخذه منه بملاك الغرور. 

فقد انتضح لدينا ما هو مقتضى الجمع بين الروايات؛ فإِنّ بعضها صريحٌ 

في أن المغرور المبتاع لابدٌ له أن يدفع قيمة الولد. وبعد أن يدفع يرجع على 

البائع بها غرّه وخدعهء وبعضها يدل على أن قيمة الولد يدفعها الغا ولا تدلٌ 
على أنَّ المالك يرجع إلى المتلف أو لا. 

والجمع بين هذين المدلولين يقتضي أنَّ له الرجوع إلى أيٌّ منهما وأنّ كلا 
منههما ضامر” . 

© الثالثة: ومن جهات البحث الكلام حول حكم الغارٌ مع المغرور؛ إذ 


220000 0 0 


هاهنا ثلاثة أشخاص: الغارٌ والمغرور والمالك, وللمالك الرجوع الآ مها : 
غايته أنّهِ إذا رجع إلى المغرورء فَإِنَّهِ يرجع إلى الغارٌء ولو رجع إلى الغارٌ لم يرجع 
إلى أحدٍء ويستقرٌ الضمان عليه. وآمّا المغرور والغارٌ فهل الغارٌ ضامن لكل من 
صاحب المال وللمغرورء وللمغرور أن يأخذ منه قبل أن يدفع شيئاً؟ أو يقال: 
إن المغرور إذا غرم للالك. يرجع إلى الغارٌ؟ لابدٌ من النظر في دلالة الروايات 
على مأ تقدم. 

© الرابعة: هل يُستفاد من الروايات أنْ صاحب المال إذا أبرأ الزوج. 
يرجع إلى الغارٌ أم لا؟ وهل يمكن أن يُستفاد من الروايات أن المغرور يرجع 
إلى الغارٌ قبل أداء ما ضمنه؟ 

ففي الرواية الواردة في الباب الثاني من أبواب العيوب - وهي معتيرة-: 
قال: فقال شل : «إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنون والمفضاة:, ومن كان بها 
زمانةٌ ظاهرةٌ فإنّها ترد على أهلها من غير طلاقٍء ويأخذ الزوج المهر من ولتها 
الذي ان ليا لو شوقن هنا آن الزوج قد أدذى المهر أو لا لمهم كانوا 
في السابق يدفعون المهر أوّلاً قبل الدخول؟ فإن فرض ذلكء يكون الزوج قد 
رجع إلى الو بعد الأداء. ولا يُستفاد منها إمكان رجوعه إليه قبل الأداء. وإن 
لم يفرض ذلكء ولم نعلم قيام العادة على ذلك. فقد يؤخذ بإطلاق الرواية 
القائلة: «ويأخذ المهر من وليّها الذي كان دلّسهاه سواء كان دفعه أم لا. ولعل 
ذلك بعيدء خاصّة إذا لم يكن قد دفع المهر إلى الزوجة. 

وتنمة الرواية: «وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منهه فهو له وإن لم 


(1) تقدم تخريجها آنفاً. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي ال ل و 
سن هين فلا شن لبد كين يذل تلاك عل أذ بسر لوازي اط ىهبا 
المحتى: أعنى: أن الزوجة أخذت المهر منه؟ 

مع أنَّ أكثر الروايات تفرض استلام المهرء ومنه يُستفاد أن البناء في 
ذلك الحين كان على أخذ المهر. 

فمنها: رواية رفاعة بن موسىء التي ورد فيها: «وكان المهر يأخذه 
منها»'' » ما يدل على أنَّا أخذته. 

ومنها: صحيحة الحلبي - وهي الرواية الرابعة من الباب نفسه- وفيها 
قال: 1يؤخد المهر منها)” ". 

ومنها: رواية الحلبي أيضاء وفيها: «ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما 
عاق الا 

وعليه فلا يمكن استفادة الضان المطلق. 

ومنها: ما ورد في الباب الثالث عشر من أحكام الشهادات: محمد بن 
يعقوب. عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن عبد 
الحميد» عن أبي عبد اله في شاهدين شهدا على امرأةٍ بأنَّ زوجها طلقها 
فتزوّجت. ثُمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق. قال: «يضربان الحدّء ويضمنان 
الصداق للروج: 3 تعتد» 2 ترجع إلى زوجها الأوّل)”". 

وهذه الرواية - بعد النظر في دلالة الروايات المتقدّمة- لا يمكن أن 


)١(‏ تقدّم تخريجها آنفاً. 
(1) تقدّم تخريجها آنما. 
(؟) تقدم تخريجها آنفاً. 


ا 1 . وهو هو مم 
(4) تقدم تخريجها آنفا. شبكة ومنتديات جامع الآنهه 





51 قاع مع ااه داو لماه 44 هعتمو مهاه لاع واو اميه قو معانة 5 وفع اء وبق ل لاع و له لياه انا كتاب البيع - الخزء السابع 
تاد هنها ذلك بل يُستفاد منها أنه ضامرة له بعد الأداء. 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللْهاله في حديث: (إِنّما يُردَ النكاح 
من البرص والجذام والجنون والعفل». قلت: أرأيت إن كان قد دخل مهاء كيف 
يصنع بمهرها؟ قال: «المهر طا؛ بما استحلٌ من فرجهاء ويغرم وليّها الذي أنححها 

مثل ما ساق إليهاء” '. انتهى. 

فلو كان الول ضامناً مطلقأء لم يقل: «مثل ما ساق إليها». فمنه يعلم أنَّه 
5 0 55 

ضمان بعد الأداء إلى المالك. ما يعني: أن كليههما ضامنٌ للزوجة. فترجع إلى أي 

منهم|ا شاءت. لكن الزوج إنها يرجع على الغارٌ بعا دفعه إلى الزروجة وساقه 

إليها. وهذا هو الموافق للاعتبار أيضاً؛ فإنَ المراد بالمغرور يرجع على من غرّه 
أنه يرجع عليه بها غرمه ولا وجه لضنه ابتداءً» وإنَّ)ا يضمن ضرره الناشئ 

من الغرور. 

« الخامسة: أنه إذا أبرأت الزوجة الزوج أو أبرأ المالك المتلف المغرور 

فهل يمكن للمالك أن يرجع إلى الآخر الغارٌ؟ إن كان الضان المتقدم بمعنى: 

أن كلاً منهها ضامرنٌ. سواء كان الآخر ضامناً أم لاء فيكون ضمانهها عرضيّن 

فمن الواضح أنه إذا سقط الضمان عن أحدهماء لم يسقط عن الآخر حينئطٍ. 

وما إذا كان الضمانان طوليّين - بمعنى: أن الزوج ضام والغارٌ 

ضامئنٌ لما يضمنه الزوج - فلو ارتفع ضمان الزوج. لم يكن الولي ضامنا. 

)١(‏ مَن لا يحضره الفقيه "7: 47737» باب ما يرد منه النكاح. الحصديث 448 5. تهذيب 
الأحكام 7: 7, كتاب النكاحء الباب 78. الحديث .١17‏ الاستبصار *: /417 7 
كتاب التكاح. أبواب ما يسردٌ منه التكاح .... الباب ,.15١‏ الحديث لاء ووسائل 
الشيعة .”17:7١‏ كتاب النكاحء أبواب العيوب والتدليسء الباب 7» الحديث ه. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 08 5 


ما الروايات فقد تقدم أن منها ما عير فيها بأنّهِ على وليّها ونحوه. 
وكلاهره اند عبار مين وو أن ضئانه غير عرفظ ينان الآخر. وهنا وواية 
جميل الآنفة الذكر فلم تتعرّض لصورة الإبراء. نعم. هاهنا رواية واحدةٌ قد 
يُستفاد منها ما ذُكر» وهي الرواية الثانية من الباب الثالث عشر: محمّد بن علي 
بن الحسين بإسناده» عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي بصير, عن أبي عبد 
امكف في امرأةٍ شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها ماتء فتزوّجت, تج جاء 
زوجها الأوّل. قال: «ها المهر؛ بما استحل من فرجها الأخيرء ويضرب الشاهدان 
الحدء ويضمنان المهر لها عن الرجل؛ ثُمّ تعد وترجع إلى زوجها الأوّل)" '. 

ويستفاد منها: أنه إذا لم يكن الزوج ضامناء فلا ضمان على الشاهدين. 
وهذاموافيٌ للاعتبار أيضاً؛ من حيث إن الضمان ابتداءً على الزوج: 
والشاهدان يضمتان عن الرجل ما ضمنه للمرأة. إذن فهذه الرواية مفتّرة 
لتلك الروايات القائلة بأَنّ الغارٌ والمغرور ضامر”ُ. 

أمَا إذا أبرأ المالك الغارّء فهنا غاية أثره أنّه لا يمكن أن يرجع المالنك 
عليه» وأنَّ الضمان بينه وبين المالك ينقطع. ولكنّه لا يؤثْر في جواز رجوع 
الزوج عليه؛ يعني: الغارّ؛ فإنّه كان ضامناً ما ضمنه الزوجء ولا يلزم من إبراء 
لمالك لذمّته ارتفاع هذا الضمان. 

مدرك قاعدة الإتلاف وبيان مدلوها 

نم إنَّ الشيخ تيك" سك هنا بقاعدة الإتلاف؛ معلّلاً أن الغارٌ متلفٌ. 

(1) تقدّم تخريجها آنفاً. 


(؟) أنظر: كتا المكاسب #: 14 كتاب البيع. الكلام في شروط المتعاقدين» الكلام في 
عقد الفضولى» مسائل متفرّقة, المسألة الثانية. 





شبكة ومنتديات جامع الألية 


يح > االنسوطاس انملا لس ا و ووم امد ادا مع عي قات اللي عد الي د سايم 


فهل المورد من موارد جريان قاعدة الإتلاف أم لا؟ وهل تشمل القاعدة 
ورواياتها المقام» أي: ما إذا تضرّر المغرور ولم ينتفع؟ وهل يصدق أن الغار 
متلفٌ أم لا؟ 

ولو قلنا بعدم الشمولء فهل قاعدة التسبيب قاعدةٌ مستقلَةٌ وها دليل 
مستقل ولو من دون إتلافٍ؟ وعلى تقدير ثبوتها فهل تشمل ال مسألة والمسألة 
الآتية؟ لابدٌ من لحاظ دلالة الروايات ومقدار ما يُستفاد منها في المقام. 

والغرض: أن الشيخ كنك تمسَك بعد قاعدة الغرور بقاعدة الإتلاف؛ 

ولابد من البحث في عدّة جهات: 

0 

الأولى: حول قاعدة الإتلاف لإثبات حدودها. 

الثانية: أنّه بعد أن ننقح حدودها هل تشما المقام وتثبت الضمان. سواء 

جه 6ه ع » 0« 

كان قد انتفع ام لم ينتفع ! 

الثالثة: أنه هل لدينا - علاوة على قاعدة الإتلاف- قاعدة التسبيب؟ 
فإذا كان هناك سببٌ ومباشيٌ» فهل قوّة السبب موجبةٌ للضمان. بالرغم من أَنَّه 
لم يصدق الإتلاف؟ أم لا موقع لقاعدة التسبيب؟ 

الرابعة: أنّه على تقدير ثبوت قاعدة التسبيب» فهل هي فيما نحن فيه من 

م 3 

ما(" الكلام في قاعدة الإتلاف وحدودها في فهم العقلاء فهي مسألة 

عقلائيّة» وليست كقاعدة اليد التى ذكرنا أنََّا ليست مدركة من قبل العقلاء. 


فلو أراق الدهن أو أكله أو فتح القفص وفرٌ الطائر أو نقص وصفه. كما لو 





)١(‏ الكلام هنا في الحهة الأولى والثانية (المؤسّسة). 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي م 7 
عدلة وفيا كإن الملاء رظالنوه لضان سو اليعصل العلك أو لذ كالطاتر 
الفا من القفص؛ فإنَّه موجودٌ ولكن لا يستطيع المالك أن يتصرّف فيه تصرّف 
امالك في ملك 'فالضان أمرٌ عقلائيّ في هذه الموارد. نعم؛ نقص القيمة 
الموقتة يلزه وان العين لمن شين غنن الحقلاء: 

فهل يمكن أن نستفيد من الروايات في هذا الباب المقدار الذي يدركه 
العقلاء أم أقل من ذلك؛ فيكون الزائد أمراً عقلائياً غير مردوع عنه أم أنه 
زائدٌ عن المقدار العقلائي بشكل تعبّدي؟ ْ 

ففي الباب الثامن عشر من كتاب العتق: تحمّد بن يعقوب» عن علي بن 
إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حمّاد. عن الحلبي» عن أب عبد 
لكيه قال: سألته عن المملوك بين شركاء» فيعتق أحدهم نصيبه. فقال: إن 
ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته. فقال: «يقوم قيمة 
فيجعل عل الذي أعتقه عقوية. وإنّما جعل ذلك عقوبةٌ عليه لما أفسده' '. فقد 
أمرءائلة بالضمانء فتدفع القيمة إلى الشركاء عقوبة. أمّا لو دفع القيمة 
للشريك» فهل يجب عليه عتقه أم لاء أم ينعتق قهراً؟ وهذه مسألة أخرى لا 
كلام لنا فيها فعلاً. وعلى أيّ حال إذا نقص المال ولم يمكن للمالك التتصرّف 
فيه تصدّ ف المالك في ملكه من التصرّ فات المرغوبة» كان المتصرّف ضامنا. 

فالمعيق وإن لم يتلف حصّة الشريك؛ لأئّها لا زالت رقا له غاية الأمر 





.... الكافي : 2187 كتاب العتق والتدبير والكتابة» باب المملوك بين الشركاء‎ )١( 
١ تبذيب الأحكام 8: ١٠7؟» كتاب العتق والتدبير والمكاتبة» الباب‎ »١ الحديث‎ 
الحديث 37 الاستبصار 4: 5» كتاب العتق» الباب 25 الحديث 4غ ووسائل الشيعة‎ 
.١ م5:78 كتاس العتق» الباب 1/8» الحديث‎ 





1 لطا سار ب ري ا لمرو ا لا باح ا ازياه 

أنه أفسد عليه؛ لأنّه لا يستطيع التصرّف فيه التصرّف المرغوب. وعليه 

فيستفاد منها قاعدة عامّة مفادها: أن كل من أفسد على شخص مالا كان 

ضامناً وإن لم يكن المال تالفاً حقيقةٌ» ى! لو طار الطائر أو دفع المال إلى الظالم. 

وعن عذةٍ من أصحاينا (وفي «الوسائل»: عن عدةٍ من أصحابنا: على بن 
إبراهيم ومحمد بن جعفر ومحمد بن يحيى وعلي بن محمد بن عبد الله القَمّي 
وأحمد بن عبد الله وعلى بن الحسن جميعاً)» عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن 
عثمان بن عيسى» عن سراعة؛ قال: سألته عن المملوك بين شركاء. فيعتق 
أحدهم نصيبه. فقال: «هذا فساد على أصحابه. يقوم قيمةء ويضمن الثمن الذي 
أعتقه؛ أنه أفسده عل أصحابه)”''. ويُلااحظ: أنه للد لم يقل : (هذا إتلاف 

للمال). 

عن ابن مسكان» جميعاً عن سلييان بن خالد» عن أبي عبد الله مشلِة, قال: 

فسادٌ عل أصحابه» فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته). قال: «يقوّم قيمة» فيجعل 

على الذي أعتقه عقوبة» وإنما جعل ذلك لا أفسدهم'". 

00( الكافي 1: '187» كتاب العتق والتدبير والكتابة»؛ باب المملوك بين شركاء .... 
الحديث 5؛ تهذيب الأحكام 8: 2307١‏ كتاب العتق والتذبير والمكاتبة» الباب 2١‏ 
الحديث الاستيضار 5: 7 كتاب العتق. الباب "» الحديث 1» مع فارق يسير 
فيهماء ووسائل الشيعة 77: 738 كتاب العتق» الباب »١,8‏ الحديث 6 

(0) تبذيب الأحكام 8: 5 كتابه العتق والتدبير والمكاتية» الباب ١عالحديث ١77”‏ 
الاستهار :: 4 » كتاب العتق. الباب ؟» الحديث 4» مع فار يسير» ووسائل الشيعة 
527 كتانب العتق. الباب 1/8»ء الحديث 4. 
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والحاصل: أنه يُستفاد منها - بعد ضمّ ارتكاز العقلاء- أن كل من 
أفسد المال على أصحابه» فهو ضامر؛ زائداً على من أتلف مال الغير» فهو له 
ضامر". 

ومنها: ما في الباب الثاني والعشرين من أبواب حد الزنا من كتاب 
الحدود: وعن علنَ بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن صالح بن سعيد''» عن يونسء 
ا ا 
جاريةء فائتمئوا , بعضهم» وجعلوا الجارية عنده فوطئها. قال: «يجادالحدء 
ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ماله فيهاء وتقوّم الجارية» ويغرم ثمنها للشركاء. فإن 
كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقلّ مما اشتُريت به فإنَّه يلزمه أكثر الثمن؛ لأنّه 
أفسدها على شركائه. وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشئّريت به 
يلرمه الأ كثر؛ لاستنفسادها)!" 

قوله شل : «ويغرم ثمنها للشركاء» : إِما باعتبار وجود الحمل الذي يكون 
سبيلاً لتحريرهاء أو باعتبار أنَّهِ لا يؤمن عليها الحمل؛ لأنّه أفسدها على 
شر كائه» فلا يمكن أن يتصرّ فوا فيها تصرّف المالك في ملكه. وقد حمله في 


وا يي 


0 


الرواية على القيمة الأكثرء وهذه مسألة أخرىء وإنّْما المقصود إثبات الضمان في 
الجملة» كا يستفاد من الرواية. 
وفي الباب التاسع والعشرين من كتاب الإجارة روايات متعددة يُستفاد 


)١(‏ وأنَّ صالح بن سعيد مجهولٌ (منه دام ظلّه). 

(0) الكاني ؛: 8 » كتاب الحدود باب الرجل يأتي الجارية ...» الحديث ١»؛‏ تهذيب 
الأحكام :٠١‏ 70؛ كتاب الحدود؛ الباب .١‏ الحديث 45 ووسائل الشيعة 18: 
٠‏ كتاب الحدود والتعزيرات» أبواب حد الزناء الباب 2757 الحديث 5 . 


كف 3 اا 0 
منها القاعدة الآنفة الذكر. 

فمنها: رواية إسماعيل بن الصباح عن أب عبد اللْهعشل قال: سألته عن 
القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه؟ قال: «نعم؛ غرّمه يما جنت 
ا 

وفي رواية أخرى عن أبي الصباح: سألت أبا عبد اللْهمائل عن القصّار 

هل عليه ضمانْ؟ فقال: «نعم, كلّ من يُعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن» ". 
فمن هذا التعميم نفهم عدم ارتباطها بالقصار بالخصوص. ىا تلغى 
خصوصيّة اليد. فإن أحرق العين فتلفت أو خرقها فأفسدها وبقيت عينهاء 
إن عليه ضم|نها. 

وقوله للد : «كل من يعطى الأجر. لوال سح وسيم 
عبن" تسد 

والحاصل: أنَّهِ يُستفاد منها ما تقدّم من الكبرىء أي: من أفسد مال 
الغير» فهو له ضامنٌ بل أوسع من ذلك؛ فإنّهِ قد يكون م: متلقاءرفة يكون 
مفسداً بلا إتلافي» وقد يكون قد أفسد على صاحبه بلا إفسادٍ حقيقيّ؛ ولا 
إتلاف. بل منعه من التصرّف في ماله. وروايات باب العتق المتقدمة تشمل 
قام الصور. وهذا الأمر مرتكز عند العقلاء. 


)١(‏ مَن لا يحضره الفقيه 7: 5 0 7 كتاس المعيشة؛ باب ما يجب من الضان, الحديث 
4:» ووسائل الشيعة »١ 5 5 :١4‏ كتاب الإجارة» الباب 78؛ الحديث 8. 

(؟) تبذيب الأحكام /ا: ١77ء‏ كتاب التجاراتء الباب 5١‏ الحديث 75؛ الاستبصار 7: 
؟؛ كتاب البيوع؛ الباب 87 الحديث لاء ووسائل الشيعة »١45 :١9‏ كتساب 
الاخازة + الاىي:ة؟ + للدية 317 
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الروايات المفيدة لتوسعة قاعدة اللإتللاف 
وإليك بعض الروايات الدالة على سعة قاعدة الإتلاف: 
فمنها: ما ورد في الباب الأول من كتاب الحدود: محمّد بن الحسن 
بإسناده عن يونس بن عبد ال رحمن؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد 
اللهطاية . وعن الحسين بن خالد»ء عن أبي الحسن الرضاءشلة. وعن صباح 
الحذّاء. عن إسحاق بن عّارء عن أبي إبراهيم موسى عله : في الرجل يأتي 
البهيمة؛ فقالوا جميعاً: دإن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت» فإذا ماتت أحرقت بالنار, 
ولم ينتفع بها وضرب هو خمسةً وعشرين سوطا ربع حد الزاني. وإن لم نكن 
البهيمة له قُوَمت وأخذ ثمنها منه؛ ودُفع إلى صاحبهاء وذبحت وأحرقت بالنارء ولم 
يُنتفع بها وضرب خمسةً وعشرين سوطأ». فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال: «لا 
ذنب هاء ولحكن رسول تمه فعل هذا وأمر به؛ لكيلا يجتزي الساس بالبهائم 
وينقطع النسل)' '. 
ومنها: ما في كتاب الحدود أيضاً: وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن 
عيسىء عن ابن محبوب. عن إسحاق عن حريز» عن سدير عن أب 
جعفرطئل : في الرجل يأتي البهيمة. قال: «يجلد دون الحد؛ ويغرم قيمة البهيمة 
لصاحبها؛ لأنّهِ أفسدها عليه؛ وتُذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه. وإن كانت 
مما يُركب ظهره غُرّم قيمتهاء وجُلد دون الحدّه وأخرجها من البلد الذي فعل فيها 
)١(‏ الكافي /: 4 ١7؛‏ كتاب الحدود؛ باب الحدٌ على من يأتي البهيمة» الحديث 7 تذيب 
الأحكام 3١:٠١‏ كتاب الحدود, الباب 5» الحديث »١‏ الاستبصار 4: 2577 كتاب 
الحدود؛ الباب ١77‏ الحديث »١‏ ووسائل الشيعة 18: /اه”» كتاب الحدود 
والتعزيرات. أبواب نكاح البهائم ...» الباب »١‏ الحديث ١‏ , 
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إلى بلاو أخرى حيت لا ُعرف: فيبيعها فيهاء كيلا يعتّريها ضاحبهاه. 

وسكناد من العليل» أن الأكساة عل عباحها -سيراء ان رنظر 
العقلاء إفسادا أو لم يكن. بل كان بنظر الشارع إفساداً- موجبٌ للضان؛ إذ 
المؤومن يضطرٌ إلى ذبحه وإحراقه» ويحرم عليه الحمها ولبنها وسائر منافعهاء 
يعدن وعدا تقر داكو سي قفش من انأل لوه قرا كور يفيه در 
المتشرّعة وإن كان قد أصلحها بنظر العقلاء. ونحوه لو ألقى قطرة خمر في 
حوض من الخل» فأفسده على صاحبه بنظر المتشرّعة؛ دون العقلاء. 

أمَا لو عمل خلّ الكافر خمرأء فهو لم يفسده على صاحبه» بخلاف مالو 
كان مسلاً» فينبغي أن يقال بالتفصيل بين ما إذا كان إفساداً بنظر المالك وبين 
ما إذا لم يكن إفساداً كذلك. فبالرغم من أنَّ الكفار مكلفون بتعاليم الإسلام: 
إلّا أن الإسلام أجاز لهم شرب الخمر مع عدم التظاهر. 

ولو كان الإفساد من قبيل الذبح الشرعي عندنا لبعض الحيوانات 
المحرّمة عندهمء فال وق افيه لاخ ورا كل . 

وعليه: فمسألة الإفساد عليه في وطء البهائم؛ باعتبار قطع يد المالك 
عن ملكه. ولو كان هناك ملك فليس له الاستفادة المطلوبة» فيشمل هذا ما إذا 
أصبح المالك ممنوعاً تكويئاً من التصرّف المالكي في ملكه بحيث لا يمكنه 
الوصول إلى غرضه المطلوب. فإنّهِ يكون ضامناً. ىا لو فتح باب القفص. 
فطار العصفورء أو ألقى المتاع في البحر» وبقي في قعر الماءء فرآه سليراً ولا 
(1) أقول: يعني: با أنه أفسده على صاحبه فيضمن. وبها أنَّه حلالٌ في نظر الضامن فيأكله 


عو وفنا فل أنات ما ماني لله لبد اليك تمن أ انالف وا سونو الت 
يكون للضامن الغارم بعد دفع الغرامة كاملة» لا للمالك السابق (المقرّر). 
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يصل إليه. 

ويندرج تحت عموم التعليل ما إذا وطئ الوليدة» فأولدها حرّاً؛ فهو 1 
يفسد الولد حقيقة» بل أصبح حاله أحسن» ولكنّه أفسده على صاحبه. 

إذن نستفيد من الرواية الشمول لتمام هذه الموارد» وأنَّ انقطاع يد المالك 
في ماله شرعاً أو عقلائياً أو عقلاً موجبٌ للضهان وإن كان عين المال على حاله 
أو أحسن من حاله السابق. وميزان الضمان هو ما تقدم لا التلف نفسه. فلو 
أمكن محالاً الجمع بين التلف وتمَكّن المالك من سائر التصرفات» لما وجب 
الف لن: 

وهناك مسألةٌ مشكلةٌ في الفقه تستفاد من ذيل هذه الروايةء وهي: أنَّ 
الضامن إذا أعطى الغرامة» فهل المكسور والميّت يكون للمالك أو للغارم؟ 
ولعله يكون للغارم بنظر العقلاء بعد أن يدفع الغرامة كل القيمة. نعم لو 
دفع الفرق بين الصحيح والمكسورء كان مكسوره لليالك. 

وأمّا قوله مايه : «وإن كان مما يركب ظهرهاء عَرّم قيمتها) يعني: المنتلشف 
الضامنء «وجلد دون الحد) يعني الواطئع انا «وأخرجها» يعني: الرجل «من 
البلد الذي فعل فيهاه ما فعل «إلى بلادٍ أخرى حيث لا تُعرفه فيبيعها فيهاه. فهل 
قيمتها للالك أو له؟ إذا قيل عرفاً: (أغرم قيمتها للمالك وبعها) يعني: تكون 
قيمتها له لا للمالك» وإِلا يكون قد غرّم قيمتها للمالك مرّتين. ويُستفاد هذا 
المعنى أيضاً من باب العتق. 

ونطاق هذه الرواية أوسع من قاعدة (من أتلف مال الغير فهو له 
ضامنٌ)؛ فإنّا تدل على الضمان مع الإتلاف. وأمًا هذه القاعدة فتدلٌ على 
الضمان إذا أفسده على صاحبه. مع أنّهِ م يتلف. وإِنَّا يكون التلف مضموناً 





4 ل م و اي رك ال لياه 
باعتبار ذلك أيضاً. 

وني الباب السابع من كتاب الرهن: وعنهم؛ عن أحمد بن محمّد وسهل. 
جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن حماد بن عثمان» عن إسحاق بن عار 
قال: سألت أبا إبراهيم كي عن الرجل يرهن الرهن بائة درهم وهو يساوي 
ثلاث مائة درهم فيهلك - على نسخة الكليني”'”'» و(فيهلكه) على نسخة 
الصدو 3 - أَعَلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم؟ قال: «نعم؛ لأنّه 
أخذ رهنا فيه فضلّ وضيّعه) . قلت: فهلك نصف الرهن؟ قال: «عل حساب 
ذلك». قلت: فيترادان الفضل؟ قال: «نعم'" 

أمَا على ما أورده الكليني من قوله: (فيهلك) فلا يستفاد منها قاعدة 
الإتلا كا جلاك عقسة. 

وي قوله للد ' «ضيّعه» احتالان: الأوؤل: أنه بمعنى أهلكه. والثاني أله 
بمعنى : : أعدلف اا يقال : «ضيّعه» مع التفريط في) إذا كان ينبغي أن به بضعه في 
الصندوقء. فلم يضعه. 

فإن كان بمعنى: أهلكهء كان نظير رواية الصدوق. وإن كان بمعنى: 
أعلة :قاذ مساق معيا قاغذة الاثالاف: و إن تعفاد قاد #البده تمعى: أن 


يذه كانت يدا أمانية» فأصبحت بذ ضاأن. 


.5 الكافي 4: 2.774 كتاب المعيشة» باب الرهن.ء الحديث‎ )١( 

.5١١5 باب الرهن,ء الحديث‎ »”1١ :”' مَن لا حضره الفقيه‎ )١( 

(6) #هذيب الأحكام /1: 217/7 كتاب التجارات. الباب 2١10‏ الحديث ١‏ 7 الاستبصار ": 
كتاب البيوع» الياب 4؛ الحديث 4: ووسائل الشيعة ,7"9١:18‏ كتاب 
الرهن. الباب لاء الحديث ؟. 
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وأمّا على ما أورده الصدوق من قوله: (فيهلكه) فهل نقول: إن حين هم 
بإهلاكه. تتبدل يده إلى يد ضمانء ك) هو مفاد قاعدة اليد أو إِنّ الميزان هو 
الإهلاك»؛ فَإِنّه وإن كان المم بالإتلاف فرحا للضمان» إل أنه يستفاد من قوله: 
«(أهلكه وضيعه)» أن الضان بسبب الإتللاف.؛ فيكون مفادها كمفاد قاعدة 
الإتلاف. وأنَّ كلّ من أهلك أو ضيّع مال الغير فهو له ضامنٌ. 

وفي الباب الخامس: وبإسناده عن علّ بن الحكم, عن أبان بن عثران. 
عن أبي عبد اللْهسشْلِه أنّه قال في الرهن: «إذا ضاع من عند المرتهن مسن غير أن 
يستهلكه. رجع بحقه على الراهن فأخذه. وإن استهلكه. ترادا الفضل هيما 

واستهلكه بمعنى: أهلكه. لغةً. ولكن هل المراد منها هو ذلك. أم المراد 
وضع الشىء موضع الإتلاف. يقال: الاستهلاك يعني: طلب الهلاك؛ فيكون 
من قبيل (ضيّعه) في الدلالة على التفريط. 

نعم» يبقى في المقام رواية شاهد الزور الآتية التي عبّرت بالإتلاف. فهل 
تدلّ على قاعدة الإتلاف أم التسبيب؟ وكذا الكلام في صور الحاكم المخطئ 
والمفتي المخطئ. 


ٍ شبكة ومنتديان جامع الأنمة 
بيان قاعدة التسبيب والدليل عليها" 





والكلام هنا في أنَّه هل عندنا - مضافاً إلى قاعدة الإتلاف- قاعدة 
التسبيب أم قاعدة قوّة السبب؟ فلو كان يصدق على السبب أنّه متلفٌء فلا 


2179/7 :1/ تهذيب الأحكام‎ »58 ٠١7 مَن لا يحضره الفقيه :8+ ء باب الرهنء الحديث‎ )١( 
كتاب البيوعء الباب‎ »1١١ :7 الاستبصار‎ 2١19 الحديث‎ 2١5 كتاب التجاراتء الباب‎ 
الحديث لاء ووسائل الشيعة 14: 785؛ كتاب الرهن,ء الباب 5» الحديث ؟.‎ 4 

(؟) الكلام هنا في الجهة الثالثة والرابعة (المؤسّسة). 


يفف ساحاا وو اا امور قتا يي ابيع كاإندر ب لايم 


كلام من هذه الناحية» كما إذا أغرق المال في الماء» أو أحرقه بالنارء أو وضعه 
أمام السباع فأكلتى فالمباشر وإن كان الناريو نجنا الا السعرفا قال للفاعل : 
نه متلف. وتشمله قاعدة الإتلاف» ولا حاجة إلى الرجوع إلى قاعدةٍ أخرى. 
وَإنَّا الكلام في موردٍ لا يصدق عليه أنَّهِ متلفٌ؛ مع أن له نحواً من 
التسبيب. فهل يكون ضامناً أم لا؟ فلنلحظ الروايات الواردة في المقام لدرى 
أنّه هل يمكن استفادة قاعدة كليّة في التسبيب في غير الموارد الخاصّة الواردة أم 
لك 
وف المقام طائفتان من الروايات: 
' 
»الاولى: الروايات الدالة على ضمان مَن رجع عن شهادته ول يثبست 
كذبه؛ لاحتمال أنّه في رجوعه كاذبٌ. 
فمنها: محمد بن يعقوب. عن على بن إبراهيمء عن أبيه؛ عسن ابن أبي 
عمير» عن جميل بن درّاج» عمّن أخبره عن أحدهالئ. قال في الشهود إذا 
شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قفى على الرجل: «ضمنوا مسا 
شهدوا به وغرّموا. وإن لم يكن قضيء طرحت شهادتهم؛ ولم يغرّم الشهود 
م 
ا 5 5 
وهي مرسلة سنداء وتصحح إمَا بتصحيح ما يرسله جميل بن دراجء ولا 
نقول به» أو بكونها مورد عمل اللأصحاب. ىا هو الظاهر. 


:١ الكاني /9: *47"ء كتاب الشهادات؛ باب من شهد ثم رجع عن شهادته؛ الحديث‎ )١( 
باب شهادة الزور... » الحديث 7"773754, تبذيب الأحكام‎ .51١ :” من لا يحضره الفقيه‎ 
:71/ ووسائل الشيعة‎ »4٠ الحديث‎ .4١ كتاب القضايا والأحكام, الباب‎ :57 
1 اا كناب الشنهاداكه الباتب أ اديت‎ 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي القن وي اسن بجا الا اللو ا 1 

أحدهما: أن يرجع الشاهد قبل حكم الحاكم؛ فلا يحكم الجاكم. ولا 
غرامة عل الكاهن عسل 

وثانيهما: أن يرجع بعد الحكم إمّا قبل تلف المال عند من أخذه أو بعد 
ذلك؛ فهنا لا يرجع الحكم, بل يبقى نافذاً؛ لأنّهِ ل يغبت أنه شاهد زور, ويُدفع 
المال للمحكوم له؛ ويرجع على الشاهدين إن رجعا معاًء على كل واحدٍ 
نصف. وإن رجع أحدهماء أخذ منه النصف بحسب الفتوى. 

يعلةافل ذا غيم الكاهد؟ عل لآنه اتلفو هنال الشير ؟ والخوات 
بالنفى؛ لأنه لم يتلفه. بل غايته أنه رجع عن شهادته. فليست الغرامة 
للاتلاف. ولا لأنه جزء السيب للإاتلاف؛ إذ قد لا يكون الإتلاف متحققأ 
أصلاء بل المال موجوةٌ إِمَا عند المحكوم له أو عند المحكوم عليه؛ فيأمره 

0 الغرامة لانقطاع يد المالك عن ماله؛ فإنَ سبب هذا الانقطاع علة 





أحدها: شهادة الشهود. 

ثانيها: حكم القاضى. 

الثها: عال القاضى الذين أحذوا المال در 

ولكن ما يُنسب إليه الانقطاع عرفاً هو الشاهد؛ فإِنَّ القاضى بعد تماميّة 
موازين القضاء لايد له من الحكء ولا كان عاهسناً: والعال يجب عنيهم 
تطبيق الحكم على أَنَّهَها حسنان [أي: القاضي والعمال]ء وما على المحسئين من 
سيل فالسعةة الرئيس هن الننافة: إن وجعا امنا تيت ل يكين مان 


اشبكة ومنتديات جامع الأئمة 
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ِب 
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كل منهما لتمام المال ولا أحدهما بالمخصوص له دون الآخرء فلابدٌ من ضمان 
النصف على كل منهما. وإذا رجع أحدهماء فهو جزء السبب للغرامة: فيضمن 
النصف. 

فالمسألة من قبيل التسبيب لانقطاع المال عن يد صاحبه. لا أنه سببٌ 
للتلف. فهو من رجوع الشاهد في شهادته. 

ونظيره في غير الأموال ما ورد في الباب الرابع عشر مسن أبواب 
الشهادات: محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أب 
عميره عن عاصم بن حميد» عن محمّد بن قيس. عن أبي جعفر #26 قال: «قضى 
أمير المؤمنين ا في رجل شهد عليه رجلان بِأنّه سرق فقطع يده حتّى إذا كان 
بعد ذلك جاء الشاهدان برجل اخر فقالا: هذا السارق» وليس الذي قطعت يده. 
إنّما شبّهنا ذلك بهذا. فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الديةء ولم يجز شهادتهما 
على الآخر»" '. 

إذن فالشاهدان يغرمان» مع أن القاطع هو عامل الإمامءكلة. والحاكم 
هو الإمامء وليس الشهود هم القائمين بالقطع. والترمهي الك اننةة 1 ني 
نوا من النسييبة لأنشهالةن ضاوت مرضوعا للحكب الشرقى باتزوء 
الحكم بالقطع. والقاطع ملزمٌ بإجراء الحكم الشرعي. فالمسبب بلا إلزام 
شر عي هو الشهود. 

« الثانية: روايات شاهد الزورء وهو المتعمد للكذب. 


000 الكافي #: 14 كتاب الشهادات. باب من شهد ثح رجع عن شهادته. الحديت 4 
#هذيب الأحكام 7: 2571 كتاب القضايا والأحكام, الباب .4١‏ الحسديث 947. 
ووساكل الشيية 17 7لا كناب الشيادات» الباك 2 5« اليك ١‏ 
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000000 ا 
م جو حكم ال . 0 لفضول الفلودعة اعد انا لها اا ألا نهة 


فمنها: عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد؛ عن علي بن الحكمء عن 
جميل» عن أبي عبد الله باشل - وهي رواية معتمدة-: في شاهد الزور. قال: «إن 
كان الشيء قائماً بعينهء ردّ على صاحبه. وإن لم يكن قائماء ضمن بقدر ما أتلف 
من مال الرجل»'". ورواه الشيخ'" بإسناده عن أحمد بن محمّد, ورواه 
الضذنوق'" بإستادة غن محمد بن أى عمير» عن خميل بن ذرّاح مقله: 

ومنها: ما عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن جميل 
عن أبي عبد الله كل في شهادة الزور: «إن كان قائماء والاظمن نقدزها اتلك 
من مال الرجل)” ". 

ومعهاة ها عن علقه بن اميق بإسنادة عن عل ين إبراغي معليه: لاد 
فبه: «إذا كان الشيء قائماً بعينه؛ رذ عل صاحبه»”” . 


فى 


6 


ومنها: ما عن محمّد بن يعقوبء عن أبي على الأشعريء, عن محمد بسن 
الله اك فى شاهد الزور ما توبته؟ قال: «يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدرما 





() الكافي /ا: 84 "ء كتاب الشهادات؛ باب من شهد ثُمّ رجع عن شهادته الحديث ”7. 
ووسائل الشيعة 2771/:717 كتاب الشهادات. الباب 2١١‏ الحديث 7. 

(؟) أنظر: #هذيب الأحكام 5: 154, كتاب القضايا والأحكام؛ الباب 4١‏ الحديث 41. 

(© أنظر: من لا يحضره الفقيه 7: 204 باب شهادة الزور وما جاء فيهاء الحديث .777١‏ 

(4) الكافي : 44ء كتاب الشهادات» باب من شهد ثُمّ رجع عن شهادته. الحديث 5 
ووسائل الشيعة 7:71 1ء كتاب الشهاداتء الباب »١١‏ الحديث 7. 

(0) عهبذيب الأحكام ": 5 كتاب القضايا والأحكام. الباب ١9.الحديث‏ ”97, 
ووسائل الشيعة 71: 0778 كتاب الشهادات. الباب ١١‏ ذيل الحديث 7. 


شف سم ص هيدهت كنات البيع +« لزه الساتم 
ذهب من ماله؛ إن كان النصف أو الشلثء إن كان شهد هذا وآخر معه”". 

وورد في بعضها: «بقدر ما ذهب من مال الرجل»”". وفي بعضها: «بقدر 
ما أتلف من مال الرجل»' ". 

وبعد أن يثبت أنَّ الشهادة زور يرتفع حكم الحاكم؛ فيكون الشاهد 
طامنا كا يضهو هو :وضل إلنه المالنسيب كتيادة الزروي سواء”" كان عاك 
بكونه مالا حراماً أو لم يكن؛ لأنّه بعد ارتفاع الحكم تكون يده على هذا المال 
يد ضمانء فإذا تلف. يضمن بقاعدة الإتلاف. ولا يمكن أن يقال بضيان 
الشاهدين دونه؛ لا سيّا إذا كان عالماً. فإذا تلف مال الغيرء فعندنا إتلاف 
واعته للا أن هذا | تلفهوذاله للق رمعي اروز ينس التانقت إل قر 
وصل إليه المال على وجه الحقيقة. وأمّا الشاهد فباعتبار أنه أتلف عليه ماله. 

وعليه فالتلف الوارد في الروايات المسند إلى الشاهد يراد به أنَّه أتلفه 
عليه» من قبيل: أفسده عليه يعني: قطع يد الرجل عن ماله. فلا يكون مثله 
دليلاً على قاعدة الإتلاف. بل يكون أعمٌّ منها؛ فإنّهِ إذا أتلف المال» فقد أتلفه 


7 الكاني /!: 784؛ كتاب الشهادات؛ باب من شهد ثُّمّ رجع عن شهادته؛ الحديث‎ )١( 
الحديث ؟4:‎ .4١ تبذيب الأحكام 5: *57. كتاب القضايا والأحكام., الباب‎ 
١ وؤسائل الشيعة 71: 7107 كنات الشهادات: الباب ١1:ذيل الحديث‎ 

(1) لم نعئر عليه فيها بين أيدينا من المصادر. 

(©) الكافي /!: 0784 كتاب الشهادات؛ باب من شهد ثم رجع عن شهادته؛ الحديث *: 
من لا يحضره الفقيه “ا: 4 5» باب شهادة الزور وما جاء فيهاء الحديث ١7*71؛‏ تبذيب 
الأحكام *: كتاب القضايا والأحكام, الياب :4١‏ الحديث »5١‏ ووسائل 
الشيعة /1”: /ا7الاء كتاب الشهادات» الباب ١١.ء‏ ذيل الحديث ؟. 

(4) لم يظهر وجه العموم ني كلام السيّد الأستاذ بوضوح (المقرّر). 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 1 1 1[ 1[ ا ااا 


على صاحبه؛ ولكن يشمل ما إذا تلف المال على صاحبه ولم يتلف حقيقة» كما 
لو أخرج العصفور من القفصء أو ألقى قطرة حمر في حوض الخل. 

وعليه فللشاهد نحو من السببيّة للإتلاف على المالك؛ فإنّه سببٌ لحكم 
الحاكم» أو الحكم سببٌ لحكم الشارع بالضمان. والحاكم يجب عليه الحكم. 
والعامل يجب عليه التنفيذ. وإنَّا المسبّب هو الشاهدء فيطالّب هوء ولا يمنع 
ذلك من الرجوع إلى من تلف امال عنده. أمَا أن الشاهد هل يرجع على من 
أتلف المال ويستقرٌ الضمان على من أتلفه أم لا؟ فالبحث فيه خارحٌ عن محل 
الكلام. 

فقد تقرّر: أنه ُستفاد من هذه الروايات قاعدةٌ عامّة هي أنه لو كانت 
الوسائط ذات أثر ضعيف في نظر العقلاء لم تكن ضامنة» ويكون الضمان على 
مَنْ كان النظر العقلائي مركزاً عليه كسبب قويّء فلا يبعد القول بقاعدة 
التسبيب بهذا المقدار» بعد التعدي من مورد الشاهد إلى غيره. 

نُعّ إن العمدة في هذا الباب هي روايات شاهد الزور» فإن استطعنا أن 
بدا سا عل شان النسسيت أ تعد ع به إل ترشا هن النوارد نيو 
فإذا ل نستطع أن نثبت ذلك من خلامهاء فالروايات الأخرى غير مفيدة في 
الاستدلال. 

ع إنَّ قوله ماشه في الروايات المتقدّمة: «لأنّه أذلف مال غيرها هل يُراد به 
أن التلقب هس الشافده و أذ من وهنا إلبه امال السو معلفاء :و كان ها دكي اد 
ظ تعبّدي من الشارع؟ 

والتحقيق: أنَّ هذا البيان غير تامٌ؛ فإنٌ من وصل إليه المال ضاميٌ بلا 
إشكال: إِمَا بقاعدة الإتلاف أو بقاعدة اليد. 





7 لام ل 115و الها 

فهل الشاهد إذن متلف بضمان الإتلاف أيضأء فيكون للمال متلفان؟ 
من الواضح أن ذلك غير معقولٍ. إذن فالمتلف الحقيقي هو من وصل إليه 
المال» وإنَّم فيل للشاهد بأنّه متلف بعناية. فما هي العناية؟ 

قد تقدّم: أن ذو ]لها اتسين انه لتيل بضباتحة اناك لا أن 
ذلك خلاف الظاهر؛ فإنّ التعبير ورد فيه: «بقدر ما ذهب من ماله». ولم يقل: 
(بمقدار ما أتلف عليه). 

وقد ثقال:إن الععابة تمع أن القناعدية بع أن أذنا القياوة كانه 
ينسلب اختيار القاضى في أن يحكم أو لا يحكم بحسب الإلزام الشرعي له 
بالحكم. كما أن دفع المال إلى المحكوم له كان لازما فيُقال: إن حين دفع إليه 
الم ةل ان تاسيف التي يديه لمر انيدي 
المختار الباعث على الإتلاف. ولم يبق بعد فعله فعل اختياريٌ شرعاً بينه وبين 
التلف. ظ 

نعم» لو بقي القاضي مختاراً بعد الشهادة في أن يحكم أو لا يحكم. فإذا 
حكمء نسب التلف إليه؛ لأنّه السبب الأقربء كا لو كان القاضى غير صالح 
للقضاء؛ فإنَ مثله يكون ضامناًء دون الشاهد وإن كان زوراً؛ لعدم إلزام 
القاضي بالحكم. بل هو ملزمٌ بتركه شرعاً. 

إذن فيكون للمال متلفٌ حقيقىٌّ هو من المال في يده. ومتلف ادّعائيٌ هو 
الشاهد الزور. 

وقد يلاحظ على هذا التقريب: أَنّهِ لو كان الكلام في القاضى والشاهد 
وحدهما. لكان القاضي ملزماً بالحكمء وم يبق بعد أداء الشهادة فعل 
اختياريّ؛ ولكن من وصل إليه المال ليس ملزماً بالإتلاف. بل قد يكون ملزما 


ل ع وج 11 8 الحسدته يعيب 
عع جاتير جد سد عدت 
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62 لو كان عالاً كرقه مان الشيرروان الشتهادةازو ةك هيو الغاليه ف 
موارد شاهد الزور. وعليه فهذه العناية لا تصل إلى الآخرء بل يكون هناك 
بعد أداء الشهادة فعل اختياريٌ آخر كان سبباً للتلف. 

نعم في الموارد التي ينسلب فيه الاختيار تكويناً أو شرعاً بسبب فعل 
الإنسان» تصحٌ هذه العناية» ىا لو ألزمه من غير إكراوء بل بنحو الخبر والقهر 
على أن لا يأكل حبّى اضطرٌ إلى أن يأكل من مال غيره؛ فيقال للملزم بأنّه 
متلفٌ بهذه العناية؛ فإنّه م يحصل بين فعله وبين التلف اختيارٌ. 

وعليه فهذه العناية غير تامّةٍ والأقرب هو العناية الأولى وإن كانت 
خلاف الظاهر إِلّا أنّنا لا يمكن أن نحمل الإتلاف على المعنى الحقيقي في 
الشأاهد على ما تقرر. 

والحاصل: أنَّه تتعيّن أقرب العنايتين» فيكون المراد هو أن الشاهد صار 
موضوعاً لإلزام الشارع القاضى بإخراج المال عن مالكه وسلب يده عنه. 

ومع هذا لايتمٌ الاستدلال على المطلوب؛ فإِنْ الكلام في الموارد التي 
يكون السبب فيها أقوى ولو من دون إتلافيء ليثبت الضمان. مع أن في 
الروايات بعض القيود؛ فلابدٌ في إثبات العموم من إلغائها: - 

منها: أن نستشعر من قوله مَل : «ضَيِنَ بقدر ما أتلف» التعليل بمناسبة 
الحكم والموضوع وأنَّ تمام ما له دخلٌ في الغرامة هو أن هذا أخرج المال من 
يده وأتلفه عليه» وليس المدار في الغرامة هو كونه شاهد زور. 

واحتال أنَّ الغرامة على الشاهد لأجل تأديبه بعيدٌ؛ فإنَّه ورد لتأديبه أنَّه 
يجلد دون الحدّء يعني: بمقدار ما يرى الحاكم, ويشهّر به في المدينة» ولو كان 
الضمان لأجل تأديبه؛ لذكر في ذلك السياق؛ مع أنه قيل: «بمقدار ما أتلف». 


3 ةعاق لقا قله فرق هاه لاه هيع 6 86 وام ع عه قاو اك نالك وله ل 2 48 ومارها هللاه اه لوه ع1 و اه عا كنات البيع - الجزء السابع 


فيُعلم أن المدار هو التلف. 

إِلّا أن استشعار التعليل من الحكم في نفسه بعيد؛ فإنْ قوله له : «ضين 
بقدرما أتلف من مال الرجل» تقريرٌ للحكم نفسه لا علَةُ؛ فإِنَّ العلّة تقع بعد 
تام ذكر الحكم, كما في روايات الغرور التي ورد في ذيلها ما تقدّم من 
قوله مكل : «كما غرّه وخدعه”"". أمّا المقام فهو من قبيل قوله يه : «دهو حين 
يتوضأ أذكر منه حين يشلك»''؛ إذ هو علَّةٌ للحكم. مع أنه وقع في سياق بيان 
الحكم نفسه. 

إذن» فلا يستفاد من قوله: «ضمن بقدر ما أتلف» الشمول لسائر الموارد 
بنحو الكبرى الكليّة. 

الاستدلال بطوائف أخر من الروايات والأأخبار 

وقد انبعدل يووايات لأ يستفاد متها اللطلو. 

منها عادل فل اذ هن أهة طرق المملنين نهو بات ارا بنع 
حفر بثراً أو دقٌ مسرا أو كنيفاً في طريق المسلمين فهو ضامئٌ” '» فنفهم من 
ذلك التعميم لكل إضرارٍ بطريق المسلمين: بأن يقوم بعملل لولاه لم يتلف المال 


)١(‏ تقدم تخريجه آنفاً. 

(؟) تهذيب الأحكام .٠١١:١‏ كتاب الطهارة, الباب 4» الحديث »١١5‏ ووسائل الشيعة 
0١‏ تتاب الطهارة؛ أبواب الوضوءء الباب 57» الحديث ل. 

8 انظ : الروايناتك التواردة :رسكل الندينة 900106 معاي التدراض اران 
موجبات الضمان. البابين 8 و4. 

() أنظر: الروايات الواردة في وسائل الشيعة 78: 50 1, كناب الديات» أبواب 
موجبات الضمان,. الباب .١١‏ 
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أو النفس عند استطراقه في هذا الطريق. 

إلا أن هذا الحكم هل هو من الأحكام السياسيّة في الإسلام؛ لأجل أن 
لا يضرٌ الناس بطريق المسلمينء أم أنّه من باب التسبيب الموجب للضمان» فلا 
يختصّ بطريق المسلمين؟ يأ إلى النظر: أن المقصود هو الأوّلء فلا يمكن أن 
نفهم منها القاعدة العامّة» وأنّ أي عمل أذى إلى حصول التلف سواء بطريق 
المسلمين أم غيره كان موجباً للضمان. 

نعم» ورد في بعضها" ثبوت الضيان في من أغيز في غير ملك ما تمل 
أيضاً أن يكون من قبيل الحكم السيامي؛ لثئلا يضرٌ الإنسان بوال الغيرء لا من 
باب التسبيب. 

وأمّا روايات جناية الدايّة بيديها أو رجليها''' فلا يستفاد منها القاعدة 
العامّة. وأمّا الروايات القائلة بأنَّ خطأ القاضى من بيت مال المسلمين وأنَ 
القاضى ضاميٌ”". ولكنّه من بيت المال؛ باعتبار أنّه ملزمٌ من قبل الشرع 
بالحكم؛ فله نحو من التسبيب. لكن لا يستفاد منها القاعدة العامّة. وأمًا 
الروايات القائلة بأنَّ المفتى ضامئٌ”' فلها بحثٌ آخر غير مرتبطِ ببحثنا. وعليه 


(0 أنظر: الروايات الواردة في وسائل الشيعة 18: »74١‏ كتاب الديات»؛ أبواب 
موجبات الضمان,. الباب 8. 

() أنظر: الروايات الواردة في وسائل الشيعة 757:78 كتاب الديّات: أبواب 
موجيات الضانء الباب ١7‏ . 

( أنظر: الروايات الواردة في وسائل الشيعة 717: 577» كتاب القضاء؛ أبواب آداب 
القاضيء الباب .٠١‏ 

(4) أنظر: الروايات الواردة في وسائل الشيعة 71: »77١‏ كتاب القضاء؛ أبواب آداب 


ماضيع » البأبس ل. ام 95 ع 
لعاصي اباب شكة ومنتديات جامع الأئمة 





شف مو سا ان لعج يتات اليه ابره الينام 
فلم نستطع أن نستفيد قاعدةً أخرى غير الإتلاف - بالسعة التي ذكرناها- 
وقاعدة الضرر””» فلابدٌ لنا من تطبيق النتائج على الموارد التي ذكرها 

ومهذا البيان اتّضح: أنَّ الروايات الواردة في باب الإتلاف على طوائف: 

ال ل رج ان كك لسيي يا رين 
التلف واسطة مختارةٌ» من قبيل شاهد الزورء ومن رجع عن شهادته في باب 
الأموال» بخلاف بعض الوسائط كالقاضي وعامله؛ فإئَّا ملزمةٌ شرعاّء إلا أن 
المتلف فاعل مختارٌ قد أتلفه بدون إلزام شرعي. 

النانة: أن الراسسطة ون اليب والتلق :وق كا دار عقاة الاانه مير 
تار شرعأء ا في شاهد الزور في موارد القطع والقتل» ومن رجع عن شهادته 
في أبواب الجنايات؛ وذلك لأنّ الشاهد إِنَّا يرجع بعد إجراء الحكم والقاضى في 
حكمه وإن كان مختاراً عقلاً» ولكنّه ملزءٌ شرعاًء وكذلك المأمور ملزمٌ بإطاعة أمر 
القاضي بالتنفيذء وليس هنا واسطة في البين يكون مختاراً وغير ملزم. 

النالقة ]نل ركو يونا تقال له السب بوجهوبين النتقك واتمفل 
لفاعل مختار» ىا لو كانت الواسطة داب أو وضع مانعاً في طريق المسلمين؛ 
فعثر به شخصٌ أو حال أو وضع مزلقةً فزلق به. 

نّم إنَّ الحيوانات وإن كانت غير مختارةٍ عرفاًء إلا نا عقلاً لها إرادةٌ 
واختيارٌ كالإنسان تمامأء وإن كان لا تميب زلما في إدراك جهات الصلاح 
والفساد» فلا تفهم حق المولويّة وإطاعة المولى» ولكن هذا لا يعني أنَّها ليست 
بفاعلةٍ مختارة؛ فإِنّ الفاعل المختار هو من يتصور الملوضوع ويصدق 


)١(‏ كما سيأتي الكلام فيها (المؤسّسة). 
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بمصلحته» ى) يظهر ذلك عندما نلقي شعيراً للحار الذي قيل بأنّه أقل عقلاً 
من غيره من الحيوانات» فيلاحظ أنه يختار الأكل على سائر أفعاله» ونم لا 
يثاب ولا يعاقب؛ لعدم لحاظ المبادئ فيه. أي: إدراك قواعدها العامّة. 

الرابعة: ما ثبت فيها الضمان لا من باب أن السبب فاعلٌ له. بل كان 
مكلفاً بحفظه ومنعه. فلم يفعل» كرواية البعير المغتلم'''؛ إذ فيها أن صاحبه 
ضامرٌ لثمن ما يتلف» أو من كان في داره كلب عقورٌء فدعا شخصا إلى داره. 
فتضرّر من الكلب. فإنّه يكون ضامنا '"» فمثله لم يغرّ البعير أو الكلب بالطلب 
إلى الإضرارء ولكن كان يجب أن يحفظه ولم يحفظه. فكان ضامنا. 

وتهوة مانورة فنا أفنندته الزانة ف الليل يون التمار” : لالم عب غيل 
صاحب المال حفظ ماله في النهارء فلا يكون صاحب الدابّة ضامناً. وأمًا في 
الليل فإذ يخلد الناس للراحة» يجب على صاحب الدابة حفظهاء فلو لم يحفظها 
كان ضامناً. 

اه عطائةة أخرين عا أ عه تاتب اطي قلا ند التي اناق ميق 
الول وإِلّا كان ضامناً“. ولا كلام لنا في البراءة» وإِنَّ) الكلام في ضمانه!. فإن 


(9) أنظنرةةالزوايات النواودة ل وسائل النقيي 7ه كناك الدياف» آأبرات 
موجبات الضمان. الباب .١5‏ 

(؟) أنظر: الروايات الواردة فى وسائل الشيعة 18: 784 كتاب الديات» أبواب 
نرجبات الفزان الانب 1 

(©) أنظر: الروايات الواردة في وسائل الشيعة 78: 177؟» كتاب الديات» أبواب 
موجيات الضمان. الباب ١‏ 8. 

(4) أنظر: الروايات الواردة في وسائل الشيعة 594: »51١‏ كتاب الديات» أبواب 
موجبات الضمان. الباب 5 ؟. 
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فيكة ومنتديات جاده الأنية | 


- دهج 4 يور 


قف 1517000 بم ص سيت ميدي روكناب اليم اده الجاية 
كانا مباشرينء كان الضان من باب الإتلاف. وكانا ضامنين بقاعدة الاتلاف 
ا الشسبب: وأا إذا تي الظيية أو البيظان (تينيخة) وأمر وامعع اها ف بين 
الطبيب وشرب الدواء فواعل مختارة: كصانع الدواء وبائعه وشاربه؛ لكنّه 
يشمله إطلاق الرواية» فكأنَ سائر الفواعل مأمورون بإجراء أمر الطبيب» فلا 
ينبغي أن يقال بضمانهم» بل يكون الطبيب هو الضامن بنحو من التسبيب؛ إذ 
لولاة ل خدث ما ني 
فلنعد إلى محل البحث مما ذكره الشيخ من: أنَّ المشتري إذا أنفق على 
العين ولم ينتفع ثُمَّ بانت العين مستحقّةٌ وأمره صاحبها بقلع الزرع أو البناء. 
إن يصدق على البائع أنه متلفٌ لمال غيره. 
وفي ضوء سعة قاعدة الإتلاف عندنا هاهنا موردان: 
لأنه إِمَا متلفٌ للمال حقيقة أو متلفٌ له على صاحبه؛ وليس البائع من 
أي منهما. 
)١(‏ أقول: لتعنى أن مركب #اللتؤاء إن كان فاعلا بابر المي خا قل اذى لبد 
الأستاذ بعد تسليمه. وأمّا إذا كان بغير أمر الطبيب». بل صنع الدواء طبقاً لقواعد 
كيمياويّة أو صيدلانيّة مستقلّة عن اختصاص الطبيبء وفرضنا أن الصيدل تعمّد 





تركيب الدواء بنحو مضرٌ بالمريض» فهو ضامنٌ دون الطبيب»؛ كا هو واضحٌ؛ لأنّه 
الفاعل المختار الأقرب. 

عل 9 ما أفاده السيّد الأستاذ لا يمكن التسليم به؛ إن مركب الدواء أو بائعه إذا كان 
جاهلاً غافلاً. فلا شىء عليه تكليفاً ووضعاً. ىا ذهب إليه لمق الأسهاة. 

وأمّا إِذا كان عالماً بضرره على المريض أو بوجود خطأ في تركيب الدواء ونح و ذلك؛. 
نه ملزمٌ بمخالفة أمر الطبيب ببيعه؛ دفعاً للإضرار المحرّم. فإن عصى هذا الحكم 
الشرعي باختياره؛ كان ضامناً؛ باعتباره الفاعل الأقرب (المقرّر). 
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ما الأول فواضح. وأما الثاني فلأنّه ليس له فعلء ولم يأمره بعمل. 
ومجرّد بيع مال الغير من المشتري ليس إتلافاً. وأمّا الأعمال التي قام بها 
المشتري فهي من اختياره» وليس للبائع أي دخل فيها. 

إن قلت: إِنّ البيع الذي عقده البائع كان سبياً في الإتلاف. 

قلت: البيع موضوعٌ للإتلاف» وليس إتلافأء والسببيّة هي فعل ماله 
دخل في الإيجاد. لا أنها نفسها إيجاد موضوع الوجود. ويمكن التنظير لإيجاد 
الموضوع ب) إذا قتل زيد بكرآء فعوتب أبوه على قتله؛ باعتبار أنه أولدهء فأوجد 
موضوع القتل؛ إذ لا قتل بلا مقتولٍ. 

إذن فلا إشكال في أنَّ قاعدة الإتلاف غير شاملةٍ للمقام. 

وأمًا قاعدة التسبيب فبعض الموارد الآنفة الذكر تنطبق على البائع. ولو 
قلنا بعمومها لالتزمنا بن كل فاعل مختار غير ملزم ضامنٌ» ولكن البائع ليس 
بل هري انحا السو ا لوهم بترن رح ب ارجا 
موضوع التصرّف. وأما أنّه لولا فعله لما وُجدء فهو نظير قولنا بأنّهِ لولا الأب 
لا وجد القتل؛ إذ لا قتل بلا مقتول. وبناءً عليه فالتسبيب بأيّ من الأنحاء 


السابقة غير موجود في المقام''" . 


)١(‏ أقول: ربا يكون للإشكال الذي ذكرناه قبل (قاعدة التسبيب) وجهٌ وجيهٌ في تضمين 
البائع: بأن يُقال: إِنّ البائع كان سبباً عرفاً بل عقلاً لإتلاف المال. 
ما عرفا فلموافقة العرف عل اعتباره ضامناً. وأمَا عقلاً فباعتبار أن البائع يعلم إجمالا 
بعد تسليم المال إلى المشتري - على الفرض- أنه سوف يرتّب عليه أثر الملك؛ بعد أن 
يتخيّل نفسه مالكاً. وعليه فهو يعلم بوقوع جامع التصرّف منه. بم| فيه المتلف وغيره. 
والإنسان لا محالة مجبورٌ ومضطرٌ إلى جامع الأفعال الاختياريّة. 





افيف المع ا اا دوين كعاتب الممع از «السايم 


إذن فقد أوقع البائع المشةر ي. في الاضطرار إلى جامع بين أفعالٍ محرّمةٍ كلّها في الواقع. 
وحيث كان المشتري غافلاً على الفرض» كان أرّل فاعل مختار في أسباب الصف 
لمالكي هو البائع» وهو الذي يتحمّل تبعات تصرّفات المشتري من ضهان وعقابٍ. 
فإن قلت: إن هذا الجامع جامعٌ بين فعلٍ متلفٍ موجب للضمان وفعل غير موجب؛ إذ 
ليس كل تصرّفات المالك متلفة عادةً» والعلم بالجامع بين موجب الضمان وغيره غير 
موجب للضمانء أي: ليس موضوعاً للحكم به. 

قلت: إِنَّا يتم ما ذكر فيها إذا كان احتهال التصرّف المتلف طرفاً وهميّاً أو مشكوكاً أو 
مظنوناً ظنا دون الاطمثنان من أطراف العلم الإجمالي» كا لو باعه كتاباً ليحفظه في 
مكتبته؛ إذ في مثله لو أتلفه المشتري إتلافا حقيقيًاً أو اعتباريّاء لم يكن بائعه ضامناً. 
وَآمًا إذا كان كال العمة ف امتلف مظمانا به أو معلوما عادة كنا لوباعه فاكهة أو 
خبزاً ليأكله) أو فحاً ليوقده. فإذا باع البائع مع وجود هذا الاطمئنان عنده. وكان 
المشتري غافلاً جارياً على طبق مالكيّته المتوهمة» كان البائع هو السبب الأخير في إيجاد 
مبادئ الإرادة عنده تجاه هذا التصبّ فء فيكون ضامئاً لا محالة. 

ومثله ما لو أعطاه فاكهة مسمومة» ونحوه ما لو استنصح المسافر شخصاً في طريق 
يسافر فيه» فدله على طريق فيه سباغٌ» أو استنصحه ليسكن دارأء فدلّه على دار مليئةٍ 
بالحشرات أو مهددة بالا نهدام مثلاء فتضرّر من ذلك. فالمستنصح في المثالين قد ذهب 
في الطريق أو في الدار باختياره وبدون إلزام شرعيء ولكن السبب الأخير لبعشه 
وإيجاد مبادئ الارادة عنده هو الناصح في المثال: فيكون ضامنا لضرره لا حالة. 

وهذا ما يوافق عليه العقل والعرف معاء ى! هو واضحٌ. 

نعمء لو لم يكن البائع هو السبب الأخير في إيجاد مبادئ الإرادة عنده. كما لو تبرّأ من 
هذه الناحية قائلاً: لو ظهر المال ملكاً لغيري» كنت غير مسؤول. أو كان الباعسث 
للمشتري على الشراء شخصاً ثالثاً عالماً بالغصبيّة ورجاه رجاءً أكيداً في الشراء» فإِن 
مثله يكون ضامناً دون البائع أو معه؛ أو كان المشتري عااً بالغصبيّة أو مطمئناً بها. 
وعلى أيّ حال فكلام السيّد الأستاذ في فرض المسألة غير تام (المقرّر). 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي ا ا 

فا ذكره الشيخ ةلي" '' من التمسّك بقاعدة الإتلاف أو قاعدة التتسبيب 
غير تام. بقي الكلام في قاعدة الضرر: فهل تصلح أن تكون (لا ضرر) دسيلا 
على الضمان في المقام أم ل'؟ 

الاستدلال على الضمان بقاعدة نفي الضرر 

كا استدل الشيخ الأعظمفتيك”" في تام الموارد التي غرّم فيها المشتري 
ولم يتتفع أو غرّم وانتفع أو اختلف الثمن فيها كمَيّةٌ أو جنساً بقاعدة الضرر 
لإثبات الضيان. 

وبناءً عليه فلابدٌ لنا من الكلام في ثلاث جهاتٍ: 

الأمن هل تهات قاعدة الضرر لجعل الضمان؟ 

الثانية: أنّه على فرض صلاحيّتها فهل تجري ني تمام الموارد التي فيها 
ضررٌ على المشتريء أم إِنَّ الموارد مختلفة؟ 

القالقة: المع فوس نوووة الغر وفيض" مول للقاعنةة قاذ 
تعع يله لأدور: القاؤلة تقلع أن للمشارى أن بريجم صل اباتع 

أما الجهة الباحثة حول صلاحيّة قاعدة لا ضرر لجعل الضمان وعدمها 
فربها يُقال: إِنَّ (لا ضرر) ليست مشرّعة: وإنّها هي واردةٌ لنفي الأحكام 
الضرريّة. أمَا إثبات الحكم الذي يدفع الضرر عن شخص فلا يتأتى من 
الفاعدة وود بتالييادة لا يعقل الجمع بين هذين المطلبين في كلام واحي. 
)١(‏ أنظر: كتاب المكاسب : 449» كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين» الكلام في 

عقد الفضوليء مسائل متفرّقة» المسألة الثانية. 

ف لقا المصدر المتقدم. 
(5) أي: البائع على ما نعرف (المقَرَر). 





رف م ا تعد اه معدت اويويت كاف اليرت الجوع الشاه 


أعني: بين نفي الحكم وإثبات الحكم بالجبران, وإِنَّا تثبت أحدهما لا محالة. 

أقول: بناءً على مسلك القوم''' - تبعا للشيخفلي'''- في تفسير قاعدة 
لا ضرر وكونها نافيةٌ للضرر والضراره يرد إلى النظر أنَّ الأقرب هو تكمَّلها 
للنفي والإثبات معاً؛ فنا لا يمكن أن تفيد نفي الضرر إِلّا ببحو الحقيقة 
الادّعائيّة لا بالنحو الذي صرّح به الآخوند الخراسانيكتتك”" من نفي الحكه 
تلنان نقى المرضبوع اذقاة يال إن الدكام اذعبى أن التضورى والتعر ا غمير 
موجودين. والمصحح في الحقائق الادعائية ليس هو استعمال اللفظ في غير ما 
وضع له مجازا ليكون مجازاً في الكلمة: بأن يطلق السبب ويّراد المسبّب» بل 
اللفظ استعمل في معناه الحقيقي» ولكن ال متكلّم طبّقه وحمله مجازاً. فحين) 
غالاتززية عانة )1 تعمل (حاتو) لق :(زهد) ازا سن امستوول عتاة 
الحقيقى وحمل على زيدٍ مجازا. 

ومفاد قاعدة لا ضرر - بناءً على أن المراد بالنفي فيها: أنَ الضرر غير 
موجودٍ والضرار غير موجودٍ- نفي حقيقة الضرر والضرار. وحين ننظر 
ونرى أن الضرر موجودٌ في الخارجء نقول: نا إنَّها تنفي الأحكام الثابتة 
بإطلاق أدلتها لموارد الضررء فالضرر غير متحققٍ في نظام الإسلاه'”. 


)١(‏ أنظر: فوائد الأصول : 117 المقام الثاني الملبحث الثالث. المقام الشاني؛ الوجه 
55 

(1) أنظر: فرائد الأأصول 7: 017 المقصد الثالث. المقام الأوّل؛ قاعدة لا ضرر. 

(6) أنظر: كفاية الأصول: 278١‏ المقصد السابع؛ خاتمة في شرائط الأصول. 

(4) راجع تفضيل الأقوال في المسألة في الرسائل (للسيّد الخميني) :١‏ 4 4-7 4» رسالة في 
قاعدة لا ضرر. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي ا ا 

فلو تمّ هذا الادعاء على إشكالٍ فيه؛ باعتبار أنَّ نصف الأحكام ضرريّةٌ 
في نظر العقلاء كا في الزكاة والخمس والجهاد, فالمشرّع الذي يرى ذلك في 
شريعته لا يمكن أن يدعي نفي الضرر من شريعته. وأيّ ضررٍ أعظم من دفع 
مآل محش اله السخضن بالتعت :وزلؤانه يدقع إل غيره] 

ِلّا أن هذا الاّعاء لو تم فمصحّحه أنه ليس في أحكام الإسلام أحكامٌ 
ضرريَةٌ وإنَّ يستطيع أن يُدعى ذلك باعتبار عدم وجود الحكم الضرري. 
وتحريم الإضرار بالغير» والحكم بوجوب الحبران والقصاص إن وقع الضرر. 
بل بوجوب إجراء وتنفيذ حكم الحاكم بالقصاص أيضاً؛ وإلّالم يصحٌ هذا 
الادّعاء. فكأنَه بريه ان يقول: من يدخل في الإسلام فيو مام داهو ايه 
الأحكام من ترتّب الضرر عليه. وذلك إِنَّا يتم في| إذا كان كل ذلك محرزاً في 
الإسلام. 

وإنَّا قلنا بأنّه لا يجوز استعمال كلا المعنيين» فيا إذا كان اللفظ مستعمل 
فيهماء ولكن ما قلناه هنا لا يرجع إلى ذلك كما أنَّ مصحّح الادّعاء لا يتم إل 
ذلك العاةقتو كان داه اخفانن الاتعاتةونلاب ااقست عد 
الأبواب. وكل من يقول بالحقيقة الادّعائيّة يلزمه أن يقول بالتعميم؛ ومّن قال 
أنه مجازٌ في اللفظ اختصّت القاعدة عنده بالأحكام الضرريّة. 

وفك يقال بان الحديث يفيد النهي لا النفي. والحق عندنا كذلكء. أي : 
إفادة النهي. ولكنّه نب سلطانيٌ؛ ولا ربط له بالأحكام. نعمء لو قيل بأنَ 
الي بالل سلطا اعى أن الضرر غير موجوو في الشريعة؛ فلاب أذ 
يكون قد مبى عن إضرار الناس بعضهم لبعض. وأمر بالجبران عند وقوع 
الضرر؛ حتى يصح هذا الادّعاء. 
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فمرن قال أن لا فرو ين النقائن الاوعافة» ليمك نايقولا تنا غير 
مشرّعةٍء بل لابدٌ أن تكون مشرّعةً» بمعنى: أَنّنا نفهم منها وجود الأحكاء 
الف 

نعمء هذا المعنى بالنسبة إلى الجبران غير تامٌ؛ فإنَ الكلام فيا هو مرتبطً 
بالشارع لا من قبيل ما إذا وقع ضررٌ في السوق فيُقال: أنه يجب على الشارع 
إيجاب جبرانه. 

وححنيك اننا تقول يذلاك فلا فت لندنا دلالة زلا قرو جنل هذا 
المعنى من رأس . 

واو قزضيكا آننا 'قلنا بيعو اق الأسعدلال بالقاعدة واك انع [التحكام ين 
فيها الجبران» فهل هناك في تمام الموارد المذكورة في المقام ضررٌ أم لا؟ 

فإذا بنى داراً أو زرع زرعاً وأمر المالك بالقلع» فمن الواضح ترتّب 
العتوروو اما إذ| آراة رهد أن نيما حوذار ا دانة: تأرشب أشر دار أخبرىه 
فاتضح أنَّا لغير المالك. وفي آخر السنة طالبه بدفع مائة» أو أراد أن يشترى 
بطيخاًء فدفع له البطيخ ثم غرّم ثمنه لمالكه. فمثله لا يُعتبر ضرراً. ونحوه نما 
يقع من الإنسان بطبعه. فدعوى الشيخ أنّه أيّ ضرر أعظم من أن يتخيل 
الإنسان مورداً ما يجاناً نّم يُوْخَذ منه العوضء لم نفهم سيبه. 

نَم لو كان في سائر الموارد غردٌ أو في ضوازة فيها ظرن» قهل معتتى 
القاعدة أن الضرر لابدٌّ وأن يُتدارك من أيّ شخص كان. أو يجب تداركه من 
3 العكسن الفا قدت لحي عليه يزان فاذيد أزاتري نحو اسرد 
الذي ألحقه البائع بالمشتري؟ 


)١(‏ أنظر المصدر المتقدّم. 
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مع أنَّه م يصنع شيئاً إِلّا آنه باعه عليه وجعله يتخيّل أنَّ ملكه. والمشتري 
بنفسه هو الذي زرع في الأرض أو بنى. وصاحب المال هو الذي هدمه أو 
أزاله» فصاحب المال هو الذي أضرّ بالمشتريء غاية الأمر با أنه عرق ظالمء 
ولاس مان اذ كر نهدا لاقم ال عراناً لاي تذار كي ولا ينكان ١‏ 
يقال بأنّ كليهها موقم للضرر. وكون الضرر لم يقع لولا عمل البائع؛ لا 
يوجب كونه مضاراً؛ فإنَ جرّد أنه موجدٌ للموضوع, لا يجعله مضاراً. 

ناف علدو كل كك التدديان الآزليان فإن القدمة الثالعة عير حاف 
لحدوث الضررء ولكن المضارٌ شخصٌ آخر غير البائع. وعليه فما استدل به 
الشيخ فق قاعنة القرى والزتلوقعبو اضرو رايصضة بلحاظ الناعدة الارل: 
ولا وى القاعدامان الأخرران بعموعهن. 

َم إن الشي خفنت" تعرّض لمطالب غير هامّةٍ في الام وإنّما ينبغي 
البحث في قضيّة تعاقب الأيادي. 

حول ضمان الأيادي المتعاقبة 

هناك إشكال في باب تعاقب الأيدي: أنه يستفاد من الروايات المتقدّمة 
أن العا شام واللحوور شتام ؟ ذلك ماعب إلا الرمجوع إل أي هنهها 
شاء» فإذا رجع على المغرور؛ رجع المغرور على الغارٌ. فعندنا إذْن شخصان 
ضامنان إِمَا للإتلاف أو للتلشف تحت يده. وكذا الكلام في باب الأيادي 
المتعاقبة على العين المغصوبة؛ فإن جميعهم ضامنون, فإذا رجع المالك على 


)١(‏ أنظر: كتاب المكاسب : 5 )5٠‏ كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين: الكلام في 


عقد الفضولي» مسائل متفرّقة. المسألة الثانية. شبكة ومنتديان جام الأثية 
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السابق, فإِنَّه يرجع على اللاحق» ويستقرٌ الضمان على من تلفت العين تحت 
يده. 
هل يجوز اشتغال ذمم متعددةٍ بمالٍ واحد؟ 

تقد يشكل حيفل: آله ليس اق مقابل امال الواتحد الأايدل:واحك قفي 
نحن فيه لا تطلب الزوجة من الزوج إِلّا مهراً واحداً وبحسب الأدلّة على 
الزوج المهر وعلى من دلّسها المهرء فهل يتعدّد المال بتعدّد الذمم؟ كا أن البدل 
- في باب تعاقب الأيادي- له حصصٌ مختلفة باختلاف الذمم» فكيف يُعقل 
أن نطلب المهر من شخصين» مع أن مهرها واحدٌّ؟ أو كيف يكون جميع من 
تعاقبت أياديهم على العين ضامنين, مع أنَّ البدل واحدٌ؟ وكيف يُعقل ذلك؟ 

ظاهر الشيخ الأعظم''"' وصريح السيّد اليزدي“" - الذي فسّر عبارة 
الشيخ - أنَّه يريد دفع الإشكال بالقول بأنّه لا مانع من اشتغال الذمم بشي 
واحدٍ على نحو البدليّة نظير الواجب التخييري والكفائي. وأفاد السيّد: أنه 
لا مانع من ملكيّة المتعددين للملك الواحد على نحو البدليّة» كالفقراء 
المالكين للزكاة والسادة المالكين للخمس.ء فهذه الذمم ليس تعدّدها عرضياً 
حتّى يُقال: إِنَّ المال له أبدالٌ متعدّدةٌ بل هو بدلّ» فلا يلزم ذلك. 

وداتكريإنة) بوعل لاه الامتراكته ذا كاعر اشير 
المععقول الوحيد. يدهن الاجدىة 


,.06 : أنظر المصدر المتقدّم‎ )١( 
راجع حاشيته على كتاب المكاسنتب 17 كنات البيسع. شرائط المتعاقدينء بيع‎ (3 
الفضولي» توارد الأيدي.‎ 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 11 1[ 1 00 

وقد يُقال: إِنَ التفسير المزبور غير معقولء ودفعاً للمحذور العقلائي 
بمحذور عقلَ؛ فإنَّ الذمّة على البدل ما بمعنى أن الشيء على البدل يكون 
بلحاظ الذمم: أو الذمم على البدل تكون حاملةً للشىء؛ وني كليهما إشكالٌ 
عقإن؛ فإنَّ العهدة على نحو البدل» والشيء على نحو البدل أمرٌّ لا تحقّق له في 
الخارج؛ لأنّه من الفرد المردّد» وتحققه غير معقولٍ. 

وقياسه على الواجب الكفائي والتخييري'' غير تامٌ؛ إذ ليس في 
الواجب الكفائي أنَّ المكلّف هو كل واحدٍ على البدل» وليس المكلّف به في 
التخييري كل واحدٍ على البدل» حتّى يرد قول السيد أنَّهِ لا جاز ذلك في 
التكليف جاز في الوضع. فليس الأمر كذلك؛ لأنّ الفرد المردّد لا تحقّق له. بل 
المكلّف في الواجب الكفائي هو عنوان أحد المكلفينء والمكلف به في الواجب 
ايوس شو عدون أخد هين اق الا مور 

وما قرّره السيّد اليزديكتك”" من أن الفقراء مالكون على البدل للزكاة 
والسادة مالكون على البدل للخمسء غير تاءٌ؛ فم ليسوا مالكين أصلاً حتى 
نلتزم بهذا الأمر المحال» وليس عندنا سيّدٌ على البدلء وإِنَّ) [هذا] سيّدٌ بعينه. 
وَذَاك فد بعرتة. 

عل نيا تيد زثيات الشؤان بعاعدة البنءولسى لناية عل البدل وبل 
اليد دائياً متعيّنةٌ؛ فإنَّ كل واحدٍ منهم وقعت يده المعيّدة على الشيء المعيّنء 


3 الثاني الطاب 0١‏ تتاب البيع. الكلام في شروط المتعاقدين. القول في بيع 
الفضولي. القول في الإجازة والرة» المسألة الثانية. 

(؟) أنظر: حاشية كتاب المكاسب (للسيّد اليزدي) 07:7 ؛ كتاب البيع؛ شرائط 
المتعاقدين, بيع الفضولي. توارد الأيدي. 





شبكة ومنتديان جامع الألية 


4" ملام ام تاف مم صم وين داس تن نانك البي - الخزء السايع 
فكيف حدث الضمان البدلي؟ وظاهر الأدلّة أنَّ كل واحدٍ منهم ضامرءٌ؛ لأنَ 
الذمّة بينهم على البدل. فهل يراد هنا تصحيح ظواهر الأدلة» أم الالتزام بأمر 


جديد؟ 

والحاصل: أنَّ ما أفاده الشيخ كك غير منسجم مع ظواهر الأدلّة ولا 
العقل”". 

ولابدٌ هنا من الكلام في العناوين الكلّيّة كعنوان البدل''؛ فإنّه تارة 


)١(‏ أقول: أنه لو كان قيد (على البدل) راجعاً إلى الموضوع؛ فكان عندنا ذمَّةٌ على البدل 
ويد عل البدل وَسبَد على البدل ومكلف عل البدلء لكان ماذكرة السيّد الأستاذ (دام 
ظله) تاماً؛ فإنَّهِ يكون راجعاً إلى الفرد المردّدء وهو ما لا يعقل تحققه في الخارج؛ فلا 
يعقل تعلق الحكم به أيضاً. 

ولكن لا ضرورة إلى المصير إلى هذا الفهم؛ فإنّهِ يمكن إرجاع هذا القيد إلى الحكم. مع 
لحاظ أفراد الموضوع جميعاً بأعيانهم. ومن المعلوم أن جعل الحكم أمرٌ بيد الشارع. 
فيمكنه أن يجعله بدلياء بمعنى: أنه شاملٌ لهذا الفرد ومنجّرٌ عليه إن لم يكسن شاملا 
لغيره ومنجّزاً عليه. وإذا لاحظنا الأمثلة» نجد أنَّ الملكيّة والضمان والواجب الكفائي 
والتخييري أحكامٌ شرعيّة فيمكن أن نتصوّر أن تكون بدليّة على أفرادٍ موضوعها 
معيّن. فهذا الفقير مالكٌ إن لم يكن ذاك مالكاً وبالعكسء والغار ضامنٌ إن لم يكن 
المغرور ضامناً وبالعكسء» وهذا مكلّفٌ بالصلاة على الميِّت إن لم يكن ذاك مكلفاً 
وبالعكسء وهذا واجبٌ إن لم يكن ذاك واجباً وبالعكس. 

وليس في ذلك أيّ محذور عقلي. نعم. هو خلاف ظواهر الأدلة في تام هذه الموارد؛ 
فإنَ ظاهرها - في] عدا الملكية- هو البدليّة في السقوط لا في الشبوت. وفي الملكيّة 
للزكاة والخمس. الأمر بيد المالك يعطيها لكل الفقراء أو لبعضهم المعيّن. ولعل مراد 
السيّد والشيخ ذلك. فتأمّل واغتنم (المقرّر). 

(؟) أي: بدل العين وعوضها (المقرّر). 
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يكون قابلاً للصدق على الخارج صدقاً عرضيّاء وأخرى يكون قابلاً للصدق 
على البدل. ففي الأعيان الخارجية إذا صار عشرة أفرادٍ ضامنين ومتكفلين 
لإحضار واحد أمام القاضى» فهناك عهدات متعدّدةٌ متعلّقة بإحضار وأحد 
وشخص واحدٍ. وليس في ذلك إشكال عقلّ. 

والإحضار وإن كان عنواناً كلّياً قابلاً للانطباق على كثيرين» إِلّا أن 
إحضار زيدٍ أمام القاضي واحدٌ خارجاً لا يمكن أن يتعدد. ونحوه في الواجب 
الكفائي: بأن يُقال: ساب النبي تفلف يُقتل؛ فإنَ القتل وإن لم يمكن أن يتعدّد. 
لّا أن كل عالم بحصول السب يجب عليه إيجاد هذا القتل الواحد» ولا إشكال 
فى ذلك في الحقائق الخارجيّة. 

كا يمكن أن نتصوّر ذلك في الكلَيّات؛ فيُقال: إن بدل الشىء وإن كان 
. كابلا ادق عل ترون لك لسن معت ذلك أن هذه العكرة وراهم بدلة 
وهذه العشرة أيضاً بدله في عرض واحدٍء فيكون له بدلان» بل هو متكثرٌ؛ 
بمعنى: أنَّ زيداً إذا أعطى هذه العشرة كانت بدلا عنه؛ وإذا أعطى تلك 
العشرة كانت بدلا عنه. 

وهذا يُقال: إِنَّ كل البدل بمعنيّ: قابل للتعدّدء وبمعنىّ: غير قابل 


بيه 


للتعدد. 

فهو قابلٌ للتعدّد باعتبار أنه قابلٌ للصدق على كثيرين» وغير قابلٍ له 
باعشار أنَّه ذا تعدّدت فإِنّه لاتكوت العشرون بدلاً له: بل العشرة هي بدله: 
فا جميع ضامنون لبدل واحدء وتكثر الذمم لا يوجب تكثر البدل» بل يختلف 
باختلاف الاعتبار. 

فى) في الأمور الخارجيّة ل يكن تعدّد الكفالة موجباً لتعدّد الإحضارء 
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ف لم ا ا تح مات تم سم كنا الببعره كوو التمايع 
فكذلك تعدّد الذمم لا يكون موجباً لتعدّد البدل. فيقاس المقام بباب الكفالة. 
لكن هل ينطبق هذا البيان على ظاهر الأدلة أم لا ينطبق؟ 

والحاصل: أن الكلام في مسألتين: 

الأوق: اد الغاذ وامقرور ماب الغرور مما اعاسانه وق مدان 
ذلك”". 

الثانية: أن في باب الأيادي المتعاقبة يكون كلّ من دخلت العين تحت يده 
ضامناء فيقع في ذلك إشكالٌء ى) تقدّم بيانه» وهو مشترك الورود في كلا 
غاتين المسالن. 

وقلنا: إِنّهِ كما في العين الخارجيّة» لو وقعت عليها عهداتٌ متعدّدة فإنّه 
لا يكون موجباً لتعدّد العين» كذلك بعض الماهيّات أيضاً غير قابلةٍ للتكرار. 
كا في عناوين البدل والغرامة والعوض؛ فإِئَّها لا تقبل التكرار لا عرضاً ولا 
طولآء يعني: لا تتكرّر في الذمم في عرض واحدٍء ى! لا تشتغل الذمّة طولاً في 
حال أداء أحد الضامنين لا. 

أي: الماهيّة الواحدة تجعل في عهدة عذة أشخاصء وهم وإن كانوا 
متعدّدين» ولكن المضمون أمرٌ واحدٌ على البدل, فإن أدّى أحدهمء ارتفع 
موضوع الغرامة؛ إذ لا معنى لثبوتها بعد ذلك. ولو دفع كلهم دفعة واحدةً 
فلا يُعقل أن يكون الجميع غرامة» فيؤخذ من كل واحدٍ بالنسبة» فلو كانوا 
عقر دهن قر وان العثى: 

إذن فلا يلزم من تعدّد العهدة تعدّد الغرامات؛ فإنَّ الغرامة غير قابلةٍ 


(1) كما تقدم في الجهة الثالثة: أنظر: ص 27١7‏ (الثالثة: ومن جهات البحث الكلام حول 


حكم الغارٌ). 
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للتكرار» بل هذا هو معنى الضمان. 

ولا يبعد أن يقال بذلك في باب الماهيات التكوينية» فلو تصور عشرة 
أشخاص ماهيّة الإنسان لا الأفراد'''»فهذه الماهيّة وإن كانت بحسب تعدد 
اللحاظ قد وجدت ف الأذهان المتعدّدة» لكن نفس الماهيّة غير متكمّرةء لا أن 
تعدّد اللحاظ يوجب تعدّد الماهيّة: فيكون ملحوظِي ماهيّةٌ وملحوظك ماهيّة 
أجرى! 

ولو يتم ذلك في التكوينيّات. فإنّهِ في باب الضانات والاعتباريّات 
تام وهو المستفاد من الأدلّة أيضاً؛ إذ في بعضها أن الزوج ضامنٌ وفي بعضها 
أنَّ الوق أو الأب ضامرٌ وني بعضها أن الول ضامنٌ لها عن الزوج. فيُستفاد 
منها أنَّ كليهها ضامرٌ؛ لكنّهها ضامنان لعنوان المهرء وهو ماهيّة غير قابلةٍ 
للتعدّد والتكرار. فلا يكون معنى ضماه| للمهر أن يكون كل واحدٍ منهما 
ضامناً له مستقلا”". فمفاد ضمانه) بالنحو الذي قلناه أنّه إذا أدَى أحدهما قبل 
الأعر مقط عو لاس روزن أكنامماء اخدسن ك1 واحومية: 

فقاعدة (على اليد) التي هي دليل ضان الأيادي المتعددة وإن كانت 
تشملها في عرض واحدء إلا أنّ كل واحدٍ صارت يده سبباً لضمانه. فيأتي 
عتواق الغرامة إل هذه العيدات المعددة»وعوعتوان غير قابل للتكران. 

إذن فالإشكال موجبٌ بنفسه لرفع الإشكال. والسرٌ فيه أنه قبل في 
الإشكال: إن الندل واحذء فكيف قعات في ذمم متعددة؛ فَإِن لازمه تعدد 
)١(‏ فنا تتكثر بتكثر التصوّرات (منه دام ظله). 


() ليُقال: إنَّ كون هذا بدلاً دون هذا ترجِيحٌ بلا مرجّح. وكون كليههما بدلاً يلزم منه 
تعذده (المقرّر). 





1 ع ا اا ساون كاي اليد عا مزه القايع 


البدل. والجواب عنه أن يُقال: إن البدل واحدٌ غير قابل للتكرار والتكثر» فيقع 
هذا البدل الواحد في الذمم الكثيرة. والأمثلة التي ذكرها الشيخ متك إن كانت 
بهذا المعنى» فليس فيها إشكالٌ عقلّ» من قبيل ضمّ ذمَةِ إلى ذمَةٍ أ 
بيان الميرزا النائيني ونقده 

وأفاد المرحوم الميرزا النائيني 4225" - كا يتحصّل من مجموع كلامه-: 
نه لا يمكن أن يقع البدل في عهدة المتعدّدين في عرض واحد؛ فإنّه محال. ولا 
يُراد به المحال العقلى ''» بل تامار اله لآ ركون للعن الواحدة أبدال تمده :: 
لكن لا مانع من ذلك طولاً. وتكرّر منه هذا المعنى في عدّة موارد. 

ونيان للقة أن القاضي:الاذل عنام لل للفو و لكان غبار للياتف 
أيضاء لكن الأوّل ضامرٌ للمالك ذلك المال الذي يجب إخراجه من عهدة 
الثاني» والثاني ضام للمالك ذلك المال الذي في عهدة الأوّل. أمّا ضمان الأول 
فالبحث فيه ناظرٌ إلى أن الأوّل هل يرجع إلى الثاني أم لا؟ وأمَا ضمن الثاني 
للمال الذي في عهدة الأوّل فما هو مراده به؟ 

يريك نوتراك ]نالأ لمعي وتعف يلعل العنووعلت الحن 
في عهدته» وحين وقعت يد الثاني على العين خرجت العين من عهدة الأول 
ودخلت في عهدة الثاني؟ 

وعليه فيمكن أن نتصوّر الطوليّة» بمعنى: الوقنا من الضامن: بأن 
يكون دين الأوّل موضوعاً لضان الثاني» وهذا المعنى من الطوليّة صحيح. 


خرى. 


الفزوهنية القلالت ١‏ كتاب البيع. الكلام في شروط المتعاقدين» القول في بيع 
الفضوليء القول في الإجازة والردّء أحكام الردّ المسألة الثانية. 
(؟) هذا تعليق من السيّد دام ظله (المقرّر). 
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ولك اهو الدتل عل هن النانومع أن يدهو تعصعل العين لا 
على عهدة الأول لكي يكون ضاماً لا ؟ 

إن كان المراذ: أن زيداً ضَامنٌ ما ضمته بكر ويكرٌ ضامخ ما ضمنه 
زيل فهذه قضيّةٌ عرضيّةٌ لا طوليّةٌ. ففيها تُدصوّر فيه الطوليّة لا دليل على 
الغدانةه قي ضع ورقيه الشيوان لبن هناك طون 

وحاول المرحوم الميرزا النائيني 203 هذا التقريب إثبات صحة كلتا 
المسألتين السابقة واللاحقة» وكلاهما غير تام في نظري. 

والغرض: أنَّ العمدة في المقام دفع الإشكال المطروح في باب الأيادي 
لمتعاقبة؛ لترى أنَّ تعدّد الذمم هل يوجب تعدّد الضانات» فيكون ما له بدل 
واحدٌ له أبدالٌ متعدّدةٌ أم لا؟ وهل هناك بين الأعيان الخارجيّة والحقائق 
الكلّيّة فارقٌ أم لا؟ 

وأمًا المحقق الشيخ محمّد حسين الأصفهانيٍ والآخوند الخراساني 
(قدّس سدّهما) فلهما مسلكٌ واحدٌء كا سيتّضح لك إن شاء الله تعالى. 

دعوى المحقّق الأصفهاني 

ذهب المحمّق الأصفهاني'" إلى أنَّ العين الشخصيّة إذا تعلقت بها الذمم 
المختلفة المتعدّدة» فإئّا لا توجب تعدّدها؛ لأنّ الذمّة أمرٌ اعتباريٌ» فلا يوجب 
تعدّد الأمر التكويني. وأمّا إذا كان الشيء كلَيّاء فإنَّهِ إذا وقع في ذمم مختلفةٍ 
كوق ااسمية عفافة. 





01( أنظر: حاشية كتانب المكاسيت (للمحقق الأصفهاني) 1-11 كانت البيع. شروط 
المتعاقدين» الشرط الخامسء الردّ وأحكامه. المسألة الثانية. 
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لم أضاف: إن وعاء الأعيان الخارجية هو العهدة. ووعاء الماليات هو 
الذمم» فالعين الخارجيّة توجد ني عهدٍ مختلفة» ولا يوجب ذلك تعددها. وأما 
الحقائق الكلَيّة فبما أنه لا يمكن للشيء الواحد أن يقع في ذمم متعدّدةٍء فيكون 
ذلك موجبا لتعدّده. ْ 

وماذكره مبنيٌّ على قياس الذمّة والعهدة بالوجود الذهني؛ فِإِنَّ 
الماهيّات إذا وُجدت في الذهن» كان ذلك موجباً لتعدّد وجوداتهاء فكا أنَّ 
الماهيّة متعددة الوجود في الخارج.ء كذلك هي متعددة الوجود في الذهن, 
فحاول إسراء هذا المعنى إلى الذمم وما يُعتير فيها. فلابدٌَ أن نرى أنَّ الذمم هل 
هي من قبيل وجود الثيء في الذهن, أم من قبيل اعتبار الشيء في العهدة أو 
الذمّةَ؟ 

ولا يخفى: أني إذا اعتبرت شيئاً في الذمّة» فلا يعني ذلك أنه يوجد شىءٌ 
في الذهن قابلٌ للتحقّق غير التحقّق الاعتباري؛ فك أنَّ الأعيان الخارجيّة - لو 
صمح قوله- يكون وعاؤها العهدة» فكذلك الكليّات يكون وعاؤها الذمّة 
ولاايوجب شيءٌ من ذلك تعدد العين ولا الماهية. 

مع أنَّ بيانه هذا غير سديد؛ فإنَّ العهدة لا يُعقل أن تكون ظرفاً للأعيان 
الخارجةة»اقلايد أن تقول إن مواد أن الأعيان الخارعية تعير ف العيدة 
سق أن الافنات كرون ذاتعودة ديعن لعن اناري بيو باب الكفالة 
لا يعتبر العقلاء زيداً بعباءته وعمامته في وعاء عهدتي» بل تضاف عهدت إلى 
زيدء فأكون ذا عهدة تجاهه. وسواء أطلق على هذا المعنى عهدة أو ذمّة لا ميز 
بينهماء وإ التعبير بالعهدة أجود. 

كما أنه لا يعني اعتبار الكلّيّات في الذمّة أنَّ لها نحواً من الواقعيّة 
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والتحقّقء وإِنَّا الكلام بلحاظ الاعتبار. وإذا كان من قبيل الاعتبار. فىا لا 
تتعدّد العين الشخصيّة بتعدد العهدات» فكذلك نقول في الماهيّات غير القابلة 
للتكوارة كالذين الواتعدوالمينة فإن اله تسن و رذكة جذالاوعو رس لير 
في ذمّة ذاك» وهذا اعتبارٌ» وليس وجوداً ذهنياً حتى يكون له حصصٌ متعددة 
بحبيت الراك 

إذن لا يمكن أن يقاس باب الاعتبار بباب الوجود الذهني» مع أن 
هناك كلاماً في الوجود الذهني. إِلَّا أنه خخارجٌّ عن صدد كلامنا. 

نُمَّ إن الاعتبار هنا عقلائيٌ» بمعنى: أنّنا لو قلنا: إنّه يُعشبر المهر على 
الزوج وعلى الولء لم يفهم أي عاقل أنَّما يجب أن يدفعا مهرينء بل المراد مهرٌ 
راهن دواع سقط ص لاحر موضوع ا اندنهاء مما الس مين 
كل واحدٍ النصف. 

جواب الميزرا النائيني للإشكال والنظر فيه 

وأما ما أفاده الميرزا النائينيةة في الذبٌ عن الإشكال فقد طالعته 
كراراًء ولم يتّضح لي ما الذي يريد أن يقوله؛ فإِنَ الإشكال هو أن البدل واحدٌ 
وتعدّد الذمم موجبٌ لتعدّده؛ وذكر في جوابه أنَّ التعدّد بنحو العرضيّة محال. 
إلا أنَّ التعدّد بنحو الطوليّة ممكر لا إشكال فيه. 

آنا تجو العر عه تدتهدم منا أن لقي وقسك ابد عل لين 
مشغولو الذمّة عرضاًء لكن بعنوانٍ واحدٍ وشيءٍ واحدء ولا إشكال ني ذلك 
البتة. 

وأمّا الطوليّة فلكلامه حوها احتمالات: 


باع 
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وبيان مراده: أن الغاصب الأوّل ضامنٌ للمالك ذلك الشيء الذي يجب 
أن يخرج من كيس الثاني» والثاني ضامن للمال الذي هو في عهدة الضامن 
الأول. 

فهل يريد أن يفوك إن الأول حين صارت يده على العين صار ضامناً 
هاء والثاني حين صارت يده على العين صار ضاماً بهذا المعنى؛ فِإِنّ الأوّل 
بوفوع يده على العين أكسبها وصفاً اعتبارياً هو كونها عيناً مضمونة» وحين 
وقعت تحت يد الثاني» ضمنها بصفتها مضمونة للأوّل» فضان الثاني متأخرٌ 
رتبةَ عن ضمان الأوّلء ولا مانع من ذلك. 

فإن أراد هذا المعنى» فبغض النظر عا تقدذم هل يندفع به إشكال تعدد 
البدل؟ مع أنّك جعلت الضمانين في رتبةٍ متأخرة. ولم تجعل البدل في رتبةٍ 
متأخرة. 

عه رز تج يكافنا زد لان فعا دن نوق فمالة العاة لو كلناة إن الخاذ 
ضام بعد الأداء» لالتزمنا بأنّه بدلٌ واحدٌّ طول لكن الحال ليس كذلك في 
باب تعاقب الأيادي» بل ضان الجميع فعل فيمكن أن يرجع صاحب المال 
على أيّ واحد» فيكون البدل متعدّداً. 

وإن كان مراده - كا هو ظاهر كلامه-: أن الأول ضام للمال» والثاني 
ضامنٌ لما في ذمّة الأول فهذا لا وجه له ىا لا يرفع الإشكال. أمَا عدم رفعه 
للإشكال فلأنّه مويصبح ضامناً لصاحب المال» بل هو ضامئٌ لهذاء وله 
الرجوع إليه. فهاهنا بدلان في ذمتين. وأمّا آنّه لا وجه له؛ فلأنَ الضمان لا 
يثبت إِلّا بوضع اليدء ويده لم تقع على ذمّة الآخر. 

وإن أراد أنَّ أحدهما ضامنٌ للشيء الذي ضمنه الآخرء فلا طوليّة في 
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الندخة إن مد الو لثة اتجد أمرين :إن أن كيو اعد الضيانين مورضووها 
للآخرء أو يجعل الضمان الثاني بعد سقوط الأوّل. وأمّا ضان الجميع لمالٍ 
واحد فليس فيه طوليّة بل هي عرضيّة. وعليه فلم يتحصّل من كلامه معنىّ 
واضح"". 
بيان الأخوند الحخنراساني للإشكال والنظر فيه 

وحاول الآخوند الخراساني كالمحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني 
(قرّس سد هما) الفرار من الإشكالء فأفاد الأوّل: أنَّ مقتضى قاعدة اليد أَنَّهِ إذا 
وقعت أيادٍ متعدّدة على الشىء» وقعت نفس العين في عهدة أشخاص 
متعدّدين» ووقوعها في العهدة غير مسألة اشتغال ذمم متعددةٍ بالقيمة» غايته 
لاز عر الادسر ان اين نادت برجودط عب رثدايشنها 

فإن كانت اليد واحدةٌ ثبتت عليها هذه الأحكام, وإن كانت الأيادي 
متعددة» كان الحكم بنحو 7 اجبات المتعددة» فكما قلناه في الواجب الكفائي 
نقول في المقام كذلك' '". 

ُجّ ذكر شاهداً على قوله» وهو أن العين التي كانت في عهدته لو تلفت 
ُعّ رجعت إلى الوجود» فيجب أداؤها بنفسها لا محال وهذا شاهدٌ على ظهور 
ذلل اليد رأ اقدنف اذانفبى العرن جعواء ل تحال الرعره أو الفقداة1 ]د 


)١(‏ ألقى سيّدن االأسنا ورف بهد انثها: امعد اي د موسر 
دوق أن ياكرظيا عدينا: إل أن لم أوفق للحضور فيه؛ لعدم العلم بشروع أبحائه 
(دام ظلّ) ثم عطف الكلام إلى ما اختتم به المسألة محل البحث (القرّر). 

ف أنظر: حاشية المكاسب (للمحقق الخراساني): 85/-80, كتاب لس الكلام في 
شروط المتعاقدينء القول في العقد الفضولي. أحكام الردها ألقلاء 






1 ا م الي رب وام ا نعي امن اجن معام وم لوده كتاس البيع 00 الجزء السابع 
لو قلنا باشتغال الذمّة بالقيمة» فلا وجه لوجوب دفع العين بعد عودها من 
العدم؛ بل لاد حينئظٍ من أداء لوقي 

كا قرّر المحقق الشيخ محمّد حسين الأصفهانيقةك في ذيل كلامه هذا 
المطلب ثم قال: الفرق بين العهدة والذمّة هو أن العهدة وعاء الأعيان, والذمّة 
وعاء الأموال» ولا مانع من تعدد الذمم. ويمكن تصحيحه ك] قلنا بتصحيحه 
في الواجب الكفائي''". 

فهل مقصودهما (قدّس سرّهما) أن مسألة ضان اليد عقلائية بأصلها 
وكيفيّتهاء أم مقصودهم أنَّنا بعد أن فهمنا ضمان اليد نستفيد أن لازمه في نظر 
العقل معيو أن تقس الغيؤ عاك :وعدووها عب رذهاء وعد عدميا كذللك؟ 

وقد تقدّم آنفاً أن ضمان اليد أمرٌ تعبّديٌ غير مرتبطٍ بفهم العقلاء. فلو 
قبض شخصٌ العين بالسّومء ثُمّ أخذها منه آخرء فوقعت من يده وانكسرت» 
رجع العقلاء على مَن انكسرت عنده دون الأؤل. 

وكذا الكلام في الغاصبين المتعددين. أي: لو كانت العين موجودة. 
رجع العقلاء إلى مَن تكون العين بيده لا أَمَّم يرجعون إلى غيره. ثُمّ يأمرونه 
بالرجوع على مَن تكون العين بيده. وعليه فنطاق الحكم عند الفقهاء غير 
ملحوظ أو مدرك عند العقلاء. 

فيا ذكراه (قدّس سرّهما) من أنْ العين في العهدة بنفسهاء قرارٌ عسن 
الإشكال؛ لأئَّبا محل الكلام بناءً على مسلك المشهور. 


المتعاقدين. الشرط الخامس. الردٌ وأحكامه: المسألة الثانية. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي ب 010101010210 100100 ااا 


وأمًا أنَّ العهدة هل هي وعاء الأعيان؛ فهل يريد: أن العهدة انّسع 
مفهومها فتعلّقت بالخارجء أم أن الخارج اعثّبر في العهدة» فظاهر كلام 
العلمين (قدس سرّهما) الثاني. 

حيث أناد الآخرند الكرامنان: أن ظاهر اللالل هو أن العين فىعهدته 
فيا اختار المحقّق الشيخ محمّد حسين الأصفهاني أن العهدة وعاء الأعيان. 

وعلى أيّ حال: فإن أريد الأوّلء فهو خلاف الظاهر من الدليل؛ فإنّ 
ظاهر الروايات أن العين في العهدة. 

إن أزيد الفاقءاقلنا آن تسأل المحية اعفن الوعيوه الاتساري فى 
الذمّة: فهل الوجود الخارجي ها ملحوظ أم لا؟ فإن كان الخارج غير ملحوظٍ 
أو ملغى» فيلزم منه أنَّ الثاني ليس بضامن؛ لآن ال لحي واتعك فنا 
العين» سُلبت عن الخارج واعتيرت في عهدته» فلو وقعت يد الثاني عليهاء لم 
يكن ضامناً؛ لعدم وقوع يده على مال الغير» على أنّه مع سلب الملكيّة والمالية 
عن العين في الخارج لا معنى للعهدة أصلا. 

إن قيل: إن العين فى الوقت الذي يود بنظر الاغتباز وجودف 
الخارجي وملكيّتها وماليّتهاء يعتبر ها وجودٌ آخر في الذهن. بحيث تقع العين 
الاعتباريّة في عهدته. فهل المالك حيتذٍ مالك العين الخارجيّة والأعيان 
الاعتباريّة في مجموع الذمم؟ وهل ينسجم ذلك مع اعتبار العقلاء؟ أم يقال: 
إن الغين واعدة ولك الأعفارات معد فتهي العون الواخطة هيد 
المتعددي» ؟ 

فهذا البيان وإن ارتفع به الإشكال. إِلّا آنّهِ خلاف الظاهر. وإذا كان 
مكنأء فأيّ مانع من اشتغال الذمّة بهذا النحو بالقيمة» ما ينسجم مع ظاهر 
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الأدلة ويرتفع به الإشكال؟ 

ولو أغمضنا عن ذلك. لعلمنا مقدار انسجامه مع مبنى صاحب 
«الكفاية» في الواجب الكفاتي. 

وقد قرَّرفْقك هناك: أن الجميع مكلفون» فإذا عصى الجميع فالجميع 
معاقبون» وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم؛ وذلك لأنّه قضيّة ما إذا كان 
كاك غرفي وعدم بتعا رو اح صادرفين الكل أل الف 3 

فكيف ينطيق ذلك ق اللقاء؟ فإننَا لو أغمضنا النطرغن كو البدال وانحنا. 
كان كل واحدٍ منهم مأموراً بالأداء. ولو نظرنا إلى أن مثله ليس قابلاً للتكراره ل 
يُعقل تعلق أوامر متعدّدةٍ بمتعلّق واحد, مع أنَّ ما حققه من أنَّه إذا أدّى الجميع 
يقع من الجميعء لا يقع على نحو البدلية» ولو وقع عن البدلية لعاد الإشكال. 

وأمًا على تصوّرنا للواجب الكفائي من تعلقه بشىءٍ واحيء لا يمكن 
تطبيقه هنا؛ لاشتغال ذنمهم جيعا بالبدل: 

بقي الكلام في مسألةٍ نحن متحيّرون فيهاء وحاصلها: أنه إذا تلفت 
العين عند أحدهم. فيستطيع المالك الرجوع على أي واحدٍ منهم. ومن رجع 
إليه يرجع إلى من هو متأخرٌ عنه دون المتقدم. فا هو الدليل على ذلك؟ 
حول رجوع الضامن السايق إلى اللاحق 

وبالجملة: فإذا تعاقبت الأيدي على العين. فلابدَ أن يقع الكلام هنا ك) 
صنع الشيخ كلتك ' بها إذا لم يكن في المقام غرورٌء وكان كل واحدٍ يعلم أنه مال 


' : : 

)١(‏ أنظر: كفاية الأصول: 57 »١‏ المقصد الأوّل. فصل في الوجوب الكفائى. 

(0) آنظر: المكاسب 058:7 كتاب البيع. الكلام في شروط المتعاقدين؛ الكلام في عقد 
الفضولي. مسائل متقرّقة, المسألة الثانية. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 00 
الغير» مع اختصاص البحث أيضاً بباب التلف دون الإتلاف أو التسبيب 
إليه؛ فإنّه مما يأتي الكلام عنه. 
ياه صاحب الملل يمكن له الرجوع على أي واحدٍ منهم. 
وإذا رجع على الأوّل» يمكن للأوّل الرجوع إلى أي واحدٍنمّن بعده وإذا 
رجع صاحب المال إلى شخص واقع في الوسطء كان لهذا الوسط الرجوع إلى 
لاحقه ومن بعده دون السابق. 
أن يقال: إِنَّه من المسائل المشكلة في الفقه» ولذا ذهب كل واحد منهم إلى قول. 
ولابدَّ لنا قبل بيان الحكم في المسألة من ذكر المقدّمات اللازمة لها ولفهم كلام 
الأعلام؛ وإن كان بعض الكلام قد مر فيما سبق. فهاهنا أمورٌ: 
الأمر الأوّل: حول دلالة (على اليد) على المطلوب 
لابدٌّ في المقام من بيان وجه الاستدلال بقاعدة اليده على ما تمسّك به 
الأعلام'". وحينئل نقول: إِنا تحتمل أحد تفسيرات: 
الاحتمال الأوّل: أنَّ كل ما وقع تحت اليد ففيه الضمان» فلو وقعت العين 
في يد أحدهم وحصل لا منافع أو وصفٌ زائدء ثم تلفت في يد اللاحق. 
(1) أنظر: قواعد الأحكام 7: 2774 كتاب الغصبء المقصد الأوّلء المطلب الأوّل» 
الركن الأول. جامع المقاصد 5: 5؟7» المقصد الأوّلء المطلب الأوّلء الركن الأوّل» 
مفتاح الكرامة 4 كتاب الغصبب المقصد الأول؛ المطلب الأول. اوكة 
الأوّلء الموجب الثالثء وغيرها. 
62 لفل المصدر المتقدم. 
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الوصف الزائد. 

الاحتهال الثاني: أنه بمجرّد أن تكون يدي على العين أكون ضامنا لتمام 
الخسارات التي يخسرها المالك. فلو تلفت العين عند المالك. فِإِنَ الماك 
يخسرها وتخرج من كيسه. وكذلك لو تلفت المنافع أو الأوصاف. وعليه 
فالغاصب يحل محل المالك في تمام الخسارات؛ إذ اليد على العين كافيةٌ في ضمان 
سائر الصفات والمنافع: ولا ملزم لأن تقع اليد على هذه الأأمور. 

الاحتمال الثالث: أَنّنا نريد يداء وأن تكون اليد استقلاليّة فلا تكون 
الأوصاف ولا المنافع مضمونةً أصلاً؛ لأنّ اليد فيها تبعيّةٌ لا استقلاليّة وإلَّما 
تقيمن العين فقط» لذن لاغل اليد تكفل الشقدين :اند الاسستعلالتة ذوة 
اليد التبعيّة. 

والقلسافر: أذ نموا كج الات هو لرسظ ل نالا تملك ا 
فوله تيه : «على اليد ما أخذت»'". وهو ظاهرٌ في أن أيّ شيءٍ أخذ فعليه 
ضمانه. غايته أنه يقع البحث في أنَّ نفس الشيء عليه أو أنَّهِ معنى عرق 
تعليقيّ» يعني: إذا تلف فهو له ضامنٌ؟ ولكتنا على كل حال لا يمككن أن 
نشول إن مااعليه اند عن القدار الى اعتذى روفاد الاحع ل :الثان مك 
أنَّهِ قد أخذ العين ولكتّه يضمن المنافع والصفات. 

مع أن ما أخذته اليد هو العين» وإذا شملت [قاعدة] اليد اليد التبعية 
كان المراد المنافع والصفات الموجودة فعلا. وأمّا تحميل المنافع والصفات غير 
)١(‏ عوالي اللثالي :١‏ 75 7؛ الفصل التاسع. الحديث ٠١‏ ومستدرك الوسائل :١4‏ لاء 


الوديعة» الباب »١‏ الحديث »١7‏ ومسئد أحمد 6: 4» وسئن ابن ماجة 7: 24١7‏ وسئن 


البيهقى 7 : 50. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 00000000101 
الحاصلة فعلاً على هذا الضامن, فهو مما لا ييستفاد من دليل على اليد. 

نعمء يبقى الأمر دائراً بين الاحتمالين الأوّل والأخير؛ فإِنّه قد يمكن 
اختصاص الدليل باليد الاستقلاليّة» وإن كان الأرجح شموها لليد التبعية 
أيضاً. 

الأمرالثاني: حول مفهوم الغرامات في نظر العقلاء 

نُمّ هل باب الغرامات والضمانات - سواء ضمان الإتلاف والغرور أو 
ضان اليد- من باب المعاوضات أم لا؟ 

لابدٌ أوْلاً أن نلحظ نظر العقلاء في ذلك» تُمّ نرى هل للشارع كيفيّة 
خاصّة للضمان تخالفهم أم لا. 

أمَا الضمان عند العقلاء ففي باب الإتلاف يُقال: إِنْكِ أحرقت مال 
الغير: له إليه عرضه. فهل نفكّر فلسفياً وتقول: بم أنّهِ لاايمكن اجتاع 
العوض والمعرّض في ملكِ واحدٍء فلابدٌ أن يكون المعرّض قد دخل ني ملك 
من خرج منه العوض؟ وهذا مما لا يفهمه العقلاء» وإنَّا المراد: أن العوض إن 
يكون لازماً باعتبار انعدام العين وزواهاء لا أنَّ العقلاء يعقدون عقد معاوضة 
بين المعدوم وبين عوضه. مع أن التعبير بالعوض لا يل بهذا المعنى. 

وعليه فلا إشكال عند العقلاء من هذه الناحية. فهل للشارع في باب 
الضمانات كلام بإزاء كلام العقلاء» فيجعل معاوضةً قهريّة شرعيّة» كا قد 
يقال مثله في ضمان المتلف والطبيب والختان والقصّار والبيطار ومن أضرٌ 
بطريق المسلمين؟ فالختّان مثلاً ما المعوّض في حقه؟ وإِنَّما ورد التعبير بالضهان 
ونحوه. والضمانات في أسواق العقلاء كثيرةً تتكرّر كل يوم. ول يذكر الشارع 
تا ضونا لمقلا دما تملع قلعا أله لبس للشتارع وي عاض يذ 
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نّم هل الضهانات مختلفة المعنى باختلاف الموارد؛ أم إن لها معني 
واحداً؟! ففي شاهد الزور في التكاح ورد أنَّ (عليه المهر) فماذا يملك في 
مقابله؟ إذن فلا تقع معاوضة شرعيّة قهريّة. وإن اختار السيّد البزدي425”" 
أن فكت اللوضيق نع للك 

وصرّح الميرزا الرشتي85”": أن التضمين بمعدى: أنّه إذا وقعت يد 
الضامن على الشيء؛ تنتقل إليه تمام الخسارات التي كانت على المالك لولا 
اليد. ومقصوده - كا بيّن- أن جميع الخسارات التي تقع قبل اليد على المالك؛ 
تقع عليه بعدها. 

نّم أضاف: أن هذه الخسارات التي تنتقل إلى الضامن ملكٌ للمضمون 
له ملكاً متزلزلاً؛ وإذ لا يمكن الجمع بين ملكيّة هذا الضمان وملكيّة العين. 
فكرن يلكه العية ون [ لأ اهما :وهنا اسان عرنتفولنا اعرف عضوسد 
للك و دك أن القينا رات ملوكة ملكا نانك ورصد لعلف تميين ملكا تسا" . 

وعليه فلو كان الملك متزلزلاً» فالنتيجة التي يريدها صحيحة؛ لامتناع 
ملكيّة العوض والمعوّض للمالك. إِلَّا أن هذا له توالٍ فاسدةٌ كثيرةٌ لا يمكن 
الالتزام بها لأحدٍ إِلّا من كان من قبيل أبي حنيفة” الذي ادّعى ملكيّة الضامن 


)١(‏ راجع حاشيته على كتاب المكاسب 7: 1١7-1710‏ كتاب البيع» شرائط المتعاقدين؛ 
بيع الفضولي» توارد الأيدي. 

() أنظر: كتاب الغصب (للمحقّق الرشتي): 177. المقصد الثاني» حكم تعاقب الأيادي 

ظ على المبيع المغصوب. 

(6) أنظر المصدر المتقدّم. 

أظارة لع النقه 2 الاورسنالة ل قامن ها مضي بمسيعه يقنن لالدو ده 
الطالب :١‏ 1777» كتاب البيع» مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. وغيرهما. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 00000001 
للعين المضمونة. ومن هنا يمكن القول بأنّدققق أعرض عن هذا القول 
واخختار القول بالملك الشأني» فيكون العوض مملوكاً للمالك شأنيّاء والعين 
مملوكة ملكاً فعليّاء ولا مانع من الجمع بين هذين الملكين. 

والحاصل: أنَّ ما ذكره بالقول: (وَإِنٌ الغرامة نحو معاوضة قهريّة)'" لا 
يمكن أن يتم على دعوى الملك الشأني» وإن كان يتم على القول بالملك 
المتزلزل. 

إذن فدعوى أن ليس في باب العقلاء ولا ني باب الشرع شيء منهء لا 
يُستشعر ذلك من شىء من الأدلة. 

الأمرالغالث: حول مفاد قاعدة اليد في المقام 

ل إشكال في شمول دليل اليد للعين؛ فيضمنها على الغاصب 
لصاحبهاء وكذلك لون الثوبء فلو كان الثوب لشخص واللون لشخصء» 
وععييةنالف: كان ضهان قرب لماعي وضاتا للوة تضاعية ردنك 
الكلام في حقّ التحجير. وهذا نما لا خلاف فيه. 

إِلّا أنَّ في تعاقب الأيدي احتمالاتٍ ثبوتً لابن من التفصيل فيهاء نم 
نرى أن أياً منها يمكن أن يُستفاد من الدليل إثباتاً. 

الاحتمال الأوّل: أنَّ صاحب المال يستطيع الرجوع إلى أيّ واحدٍ منهم؛ 
كما يشاءء ولكن ليس لأحدهم الرجوع على الآخرء ولا ضمان بينهم أصلا. 

الاحتمال الثاني: أنَّ الآخذ من المالك هو الضامن دون غيره. 

الاحتمال الغالث: أنَّ الأوّل ضامرٌ للمالكء والثاني ضامرٌ للأوّل 


(0) أنظر: كتاب الغصب (للمحقّق الرشتي): 1١7‏ المقصد الثاني» حكم تعاقب الأيادي 
على المبيع المغخصوب. 





شبكة ومنتدبان جايع الأنمة 
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وهكذاء فكل من تلقى من شخصء كان ضامناً له. 

الاحتمال الرابع: أنَّ كلّ هؤلاء الأفراد الذين وقعت أياديهم على العين 
ضامنون للمالك» وكل لاحت ضامنٌ للسابق. 

وفيه احتالان: أحدهما: أنّ الجميع ضامنون للمالك. وكل واحدٍ ضامنٌ 
لخصوص من تلقى منه العين دون الأسبق منه. فالئالث ضامنٌ للالك وللثاني 
دون الأوّل. 

وثانيهيا: أن الأفراد الضامنين ى! أَمَّم جميعاً ضامئون لللالكء. كذلك 
اللاحقون ضامئون للسابقين. 

وكا يمكن للمالك الرجوع إلى أيّ واحدء فكذلك إذا أخذها من 
الأوّلء يكون للأوّل الرجوع على أيّ واحدٍ من المتأخرين عنه. 

الاحتمال الخامس والأخير - الذي ينبغي أن يقطع بخلافه-: أنَّهِ يجب 
إعطاء العين للالك والقيمة للسابق. 

ولكل واحد من هذه الاحتالات أثرٌء ى) هو واضح. 

لك هنا رقال: إن (عل اليد) جا عتاب: شاف بيد الأغنز تسيل 
ضامنأء وغاية الضمان هو الأداء (حتّى تؤدّي) ولم يتعرّض الدليل إلى وجوب 
الأداء» فا عليه المشهور والتحقيق من المعنى التعليقي للضمان» يكون 0 
التعليقي فعليّاً بحصول اليد وقبلها لا يكون فعليّاً. نعمء يكون معلّقا 
ا ا ا : إذا وقعت يدك على شيء. فالشارع يحكم بأنَّه إذا تف 

معلياك ونكن إنائر تست لبذ عل ولاك لقره ركون النعى التدلرفتي قلق 
وغايته هو الأداء؛ فإِن هذا المعنى إِنَّا يرتفع بالأداءء وبالأداء لا يكون أنّه إذا 
الف نير هاه 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 0010107012110 ااا 0 


وحينئذٍ يقع الكلام حول إطلاق على اليدء وهل يشمل موارد أخذ 
العين من غير المالك» فيكون الضامن الثاني ضامناً للأوّل» كما هو ضامن 
للمالك. أم لا؟ 

فلو دلّ دليلٌ على أن من أتلف مال الغير فهو له ضامنٌ» أو من وقع 
كيده قون له قات بودل ول عل أن العنافن التاق كناد ان أخليفتهة 
المال (وهو الأوّل) فنفهم عرفأ منه تعلق الضمان بنفس المعنى الذي في عهدة 
الأوّلء يعني: أنه متى حصلت خخمسارة بالأداء إلى امالك فهي على الثاني. 
وليس ضمان الثاني للأوّل بمعنى ضمان نفس المال؛ لعدم كون العين ملكا 
للأوّلء وإِنَّا الملاحظ في الدليل هو ضان الأوّلء فيكون الثاني ضامناً من جهة 
الضمان الذي في ذمّة الأؤل» فيكون المعنى: أنت ضام لما يضمن الآخر. 

وهذا البيان يختلف عا تقدّم في باب تعاقب الأيادي؛ فإنّه هناك كان كل 
واحد ضامناً مستقلاً للمالك أمراً واحداً؛ لأنّا قلنا بأنَّ الضان والضامن 
متعدّدٌ ولكن المضمون والمضمون له واحد. وأمّا هنا فالثانى ضامنٌ لللالك 
بالنسبة إلى نفس العين؛ لأنّ يده على ملكه. وحيث إِنَّه أخذها من الشخص 
الأوّلء فهو ضامسٌ له أيضا. 

وإذا قيل للثالث: أنت ضام للثاني» فإمًا أن يُقال: إِنّك ضامنٌ لكل مَن 
سبّقك؛ فنفهم الضمان بهذا النحوء وَإِمّا أن تكون الأيادي العشر المتعاقبة 
ضامنةٌ بالتسلسلء فيكون الأخير ضامناً للمالك؛ لوقوع يده على عينه» وضامناً 
للتاسع الذي هو ضامرٌ للثامن الذي هو ضام للسابع وهكذا إلى الأول 
فتكون النتيجة أنه ضامن ضامن ضامن ضامن الضامن وهكذاء فكل واحدٍ 


فنامرا لكل كور سيق هذا عسي فقاء التصون, 
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وأمّا بحسب مقام الإثبات فهل يمكن لإطلاق (على اليد) أن يشمل 
هذه الموارد» فنفهم أن كل من يأخذ مال الناس فهو ضام لصاحب المال؛ أو 
نفهم أنَّ الضمان باعتبار الآخذء فى) تتمّح الضمان للمالك تتقّح الضان في 
المرتبة المتأخرة للضامن السابق» فيكون الثالث ضامناً للىالك وللثاني وهكذا؟ 
وهذا لا مانع منه من الناحية الثبوتيّة؛ إذ لا مانع من أن ينح الدليل موضوع 
نفسه في المرتبة السابقة» فيشمله الحكم من الدليل نفسه. 

ولكن حيث إنَّ المسألة ليست عقلائيّة فقد يُقال: إِنَّ الاستبعادات 
العقلائية والعقليّة مالم ترجع إلى برهانٍ عقي فهي غير تامّةِ. فهل يفهم من 
إطلاق هذا الدليل أنْ الضامن ضامنٌ لهذا وسابقه وسابقه ولليالك؟ فإذا 
شمله الإطلاق» نقول: إِنَّ كيفية الضان عقلائيّة حينئذ: أمَا الضيان للمالك 
فبهذا النحوء وأمّا الضان للضامن فبذلك النحو. 

أو يُقال: إِنَّ هذا احتمال صناعىّ» وليس احتالاً عرفيّاًء ولابدَّ في فهم 
المعاني والألفاظ من الرجوع إلى المحاورات العرفيّة. فهل يمكن فهم ذلك من 
إطلاق الدليل؟ 

ولايضيّ في ذلك أخذ الأداء غايةً للضان؛ فإنَ غاية الضمان للمالك هو 
الأداء إليه» وغاية الضمان للضامن السابق هو الأداء إليه. فإن أدّى العوض 
إلى المالك» ارتفع الضمان عنه؛ وتبقى الضانات الموجودة تجاه بعضهم 
البعض. ولو أدّى الثالث للثاني» ارتفع ضانه تجاهه. ويبقى الضان تجاه 
المالك» بل لو أدَى الأخير إلى الآوّل» انقطع ضهان الوسط؛ باعتبارها ضماناتٍ 
مارت »ويقى :ضاق الأول للالكعولو أذى الاخر إل انالك ارتقيت كاذه 
الضانات المترتية عليه. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي ااا 1 ااا 


وعلى هذا الفرض إذا رجع المالك إلى الوسطء فإِنَ الوسط لا حقٌ له في 
الرجوع إلى من بعده؛ لأنّ رأس السلسلة قد أدَى. 

وما ذكر كلّه تامٌّ في تعاقب الأيادي مهذه المقدّمة» لو تمّ إطلاق الدليل. 
ولكن الإشكال في ثبوت الإطلاق لدليل اليد مع عدم توفر دليل آخر. 

وإن شعت قلت: إِنَّ الدليل عند دان ع3 ل اللأخرة معمه #التضاة 
بالنسبة إلى المالك يكون مسلّاً. وأمّا الضمان الزائد فمحل إشكال. 

وبالجملة: فلو ادُّعي أنَّ دليل اليد لم يذكر المأخوذ منه وإنَّ)ا اقتصر على 
قي لكقة و افا اله عام لعنااضية الال ول اغنام الجن لفة الاليرت 
لدينا؛ لأنَّ المعنى العقلائي للضمان للمالك هو أنَّهِ إذا تلف فر إليه عوضه. 
ومعنى الضهان لمن تلقى المال (الضامن الأوّل أو السابق عليه) هو أنه لدكان 
غير مالك للمال» فلا معنى لضان العوض له'". بل لازمه العقلائي أنه 
فار" للقيافة» فكون النس اله إذا تدارك الأول لالت فاؤرد أن حداراء 
الثاني ذلك المقدار. فإذا قيل: أنت ضامنٌ لصاحب المال ولهذا الشخصء كان 
الضمان لصاحب المال بدفع العوضء والضمان لهذا الشخص بتدارك التدارك. 
هذا إذا كان للدليل إطلاقٌ؛ فإنَّ أحد لوازمه العقلاتيّة ما تقدّم: وقد سبق أن 
قلنا بأنَّ الإشكال في إثبات إطلاقه. 

بيان الشيخ الأعظم حول ضمان الأيادي المتعاقبة 

وللشيخفلي'"' كلام حول توجيه ضان الأيادي المتعاقبة بالنحو 

)١(‏ كا لا معنى لضمان عوضين تجاه شيءٍ واحدٍ (منه دام ظلّه). 


(؟) أنظر: كتاب المكاسب ": 08 5» كتاب البيع» الكلام في شروط المتعاقدين. الكلام بي 
عد الفضولي؛ مسائل متفرّقة» المسألة الثانية. 





كف مض و كنالب المع كت كر الفياك 


المعروف القائل بأ المالك يستطيع الرجوع إلى أيّ واحدٍ منهم. وإذا رجع إلى 
أحدهم يرجع السابق على اللاحق دون العكس. وحيث إن عبارته مشكلة 
ومجملة» فقد وردت عليه عشرة إشكالات. ثانية منها للسيّد البزديةأيظ 
سيتضح إن شاء الله تعالى. 

أفاد الشيخ قُْ ابتذاء النظر: أن و جه و السادق على الله ”ا هو أن 
اللاحق وقعت يده على شِيء له بدل. أما الأول فلم تقع يده على شيءٍ له بدل. 
ومن هنا تشتغل ذمّة الثاني بأحد شيئين من البدل أو المبدل منه. ولا يمكن 
إسقاط البدليّة من المبدل وتخصيص اشتغال الذمّة بالمبدل؛ فإِنّه مناف للبدليَّ 
وإلّا لخرج البدل عن كونه بدلاً. 

نّم أضاف: إذا أدَّى الثاني للمالك» فقد أدَى ما يجب تداركه على عهدة 
الأوّلء ولا يجوز أن يعطى الثاني للأوّل؛ لأنّهِ ليس هناك اشتغال ذمّةِ؛ فإِنّ هذا 
الاشتغال إِنَّ) يحدث بالتداركء. وبدونه لا يحدث الاشتغال. 

له خلص إل القول انه يف تبعل التلفه الى :رازم بفوضي الدركون 
ضائيا لشفن اشخصينة عل البدل» فون تام لل اللشيلال الععين أو .عياف" 
لمن تلقى عنه المال بأن يتدارك التدارك. ويرجع المطلب إلى أن شخصين 
ضامنان لشخصين: فالأوّل ضامرٌ للمالك, والثاني ضامرٌ للمالك ولمن تلقى 
مه امال وهو الأول . 
)١(‏ ويقع الكلام في تعاقب المال على يد اثنين فقط ويُقاس عليه الأكثر (منه دام ظلّه). 


# 
ة انظر: كتاب المحكاسب ؟“ارءه-4 كتأاب البيسع؛ الكلام في شروط المتعاقدين» 
الكلام في عد الفضولي» مسائل متفرّقة؛ المسألة الثانية. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 0 


التعليق على مقالة الشيخ الأعظم 

ويرد على ظاهر كلام الشيخ إشكالات كثيرة: 

بنها: الك تقول أوَلآ! لفيدل 3 تقول له لا فحعدن الذاشة إلا بعد 
التدارك» وليس له بدلٌ فعلاء وهو من الكلام المتناقض. ثم إذا تلف وانتقلنا 
إلى البدل فالجميع ضامنون له ولا يختصّ الضمان بالمتأخر. ثم إن البدل الذي 
تقول بضانه لم يرد على يد ليكون مضموناً. وعلى فرضه فهو مضمون 
لصاحب المال وغير مرتبطٍ بالأوّل. وعلى فرضه فلازمه إسراؤه إلى مسائر 
أنحاء الضانات. إلى غير ذلك من الإشكالات. 

فم هو مراد الشيخ الأعظم من كلامه على طوله؟ 

ولك (إن الوجهاق ربجورهه م ى أن السارق انفلك :أقغه بالبد 
قبل اللاحقء فإذا حصل المال في يد اللاحق» فقد ضمن شيئاً له بدل)'" ظاهرٌ 
فيها سبقء إِلَّا أنّ مقصوده - ولو احتالاً- ليس هو ذلكء بل مراده أنه إذا قيل 
في شىءٍ حال وجوده: إِنَّ له بدلأ» فمعناه: أن له بدلاً بعد تلفه. لا أنَ الذمّة 
اتعقلت به وله زممر ةراعد قكوة الم :أن هذه الغيق إذا تلقت :لا 
تبطل» بل ينتقل الضان إلى البدل» وهو معنى الضمان التعليقي عند وقوع اليد 
فل العينة إذ إلى ذلقت وبحي علاك البدل: 

والشاهد على أن مراده ما تقدّم: قوله بعد ذلك: (إذا لم تتلف العين» فلا 
بدل لهاء ولم تشتغل الذمّة بالبدل). 

وقول (ققك :مين :قنيناً لد يدل ) :معنا سانا كونا م أله ذا قلف كانالة 


1 ١ 0 المصدر المتقدم. 5 3 نتدا‎ )١( 





ا لي ا سو و قات لبي« اط والينانة 


بدلء وبوفوع يده على العين تصير مضمونة غير مهدورة شرعا. 

وأمًا قولهئيك : (فهذا الضمان يرجع إلى ضمانٍ واحدٍ من البدل والمبدل 
علو سييل اليزل) "قسن يا المضمرن تسيل الهواة) نيس كول إن 
الضمان مستقرٌ على أحد أمرين على سبيل البدليّة. ومراده أن عندنا قضيّتين 

إحداهما: إذا تلف فَرَدٌ بدله إلى المالك. 

وثانيتها: إذا تدارك السابق عليك فأعطه ما تداركه. فمراده من البدليّة 
هذا المنكئنء لذ أن هناك تيد مه فى العهندة ليرد عليه الأشكال: 

وقالة2 : (إذ لا يُعقل ضن المبدل معيّناً دون البدلء وإِلّا خرج بدله 
عن كونه بدلأ» فا يدفعه الثاني هو تدارك لما استقرٌ تداركه في ذمّة الأوّل)''". 
وليس المراد بعدم المعقوليّة مدلوله الحقيقي» بل مراده عدم اقتضاء إطلاق 
الدليل له. وقوله: (فما يدفعه الثاني ...) معناه: أنّه إذا دفع الثاني العين إلى 
المالك: فتسقط كلتا القضيّين التعليقتين. أما الأولى فلارتفاعها محمو لا 
بالامتثال, وأمًا الثانية فلارتفاعها موضوعاً؛ لانتفاء موضوع تدارك الأوّل من 
رأسء بخلاف ما لو وقع الأوّل؛ فَإنَّ القضيّة الأولى تسقط عنه). وتبقى 
القضيّة الثانية على الثاني» وتصبح بذلك فعليّة بعد أن كانت تعليقيّة؛ لحصول 
موضوعها في الخارج. وهو تدارك الأؤل. 

وقال م : (والحاصل : اذو قلف اللالواى تلعافت الأحد شخصين 


00( المصدر المتقدم. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 00071 0 ا ا 0 ان 


عن التذل وهو 1لالف موت سيق اليل" أي زد البدحين وقيت عدل 
العين؛ فإطلاق دليل اليد يقتضي أنّه ضامنٌ لصاحب المال وضامنٌ للسابق 
عليه في اليد؛ لأنّه تلقاه منه. 

ومنه يتَضع: أن الشيخ كلك أثبت الضمان لشخصين على البدل» ومراده 
الضمان التعليقي؛ فإذا تلفت العين» أصبحت أولى القضيّتين التعليقيّتين فعليّة 
ونقتت القفئةالنانية علقت رثهبو شاف" لاحعيد التتهين من الاك 
والضامن الأوّلء وتشتغل ذمّته بأحد الأمرين: إِما أن يتدارك العين. أو أن 
يتدارك تداركها؛ وذلك بإطلاق دليل على اليد. 

فإن قلنا بالإطلاق لهذا الدليل: شعت بنائر الإشكالات الت أووقت 
على الشيخ؛ فإنَّه لا يريد أن يقول: إِنَّ اليد وقعت على البدل» ليرد عليه 
الاشكالء وإِنَّها يريد أن يستفيد من إطلاق الدليل: أنه من أيّ شخص أخذت 
الملل فأنت ضامنٌ له. وهذا لا يعني ثبوت الضمان للضامن الأول بدفع 
العوض له؛ لأنّهِ م يكن مالكاًء بل معناه أنّهِ ضامررٌ للضامن» وضمنه إِنّها 
يكون فعليّاً إذا حصل التدارك فعلاً. 

فعل تقدير إطلاق الدثيل» لا إشكال. إِلّا أن الإشكال الوحيد الوارد 
على الشيخ هو في ثبوت الإطلاق بالنحو الذي سبق أن أشرنا إليه. 

تحرير الميرزا النائيني لكلام الشيخ الأعظم ونقده 

وحاول الميرزا الناثيني955'" تقريب كلام الشيخ با محصّله: أن الشيخ 

)١(‏ المصدر المتقدم. 


(1) أنظر: منية الطالب ٠ 4-707 :١‏ كتاب البيع, الكلام في شروط المتعاقدين؛ القول 
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يريد أن يبيّن طوليّة الضمان؛ فإِنَ الضمان العرضي هؤلاء الضامنين غير ممكن؛ 
وما قيل في الوجوب الكفائي من تتميمه بالإطلاق غير جار في الضمانات هنا. 

يعاصز يان الطولتة ل هب ]ناتيهة أن الآزل سين وفعت يندو عل 
العين» فهي واقعة على شىءٍ يجب إخراجه من ذمّة الثاني وذمّته» والثاني وقعت 
يده على شىءٍ هو في عهدة الأوّل فيدهما مختلفتان. والوجه فيه: أنَّ الأوّل حين 
وقوع يده على العين لم يكن فيها خصوصيّة زائدةٌ ولكن بوقوع يده على العين 
اكتسبت خصوصيَةٌ زائدة» وهي خصوصيّة أن لها بدلاً» والمراد أنه ضامنٌ لها. 
فحين تقع يد الثاني عليها تقع على العين با للها من الخصوصيّة» وهي أنَّا 
تضهوة أو آن ها يدل وهةا الندل ملازة للعيع و لايمكو يليه عنها: 

ويترتّب على ذلك لوازم متعدّدة» منها: أن للمالك الرجوع إلى أيّ 
واحدٍء فإذا رجع إلى واحَدٍ منهمء فلا حقٌ له أن يرجع إلى آخرء ولازمه أنه 
ابس عدون" ١‏ هافر واد ومضمون جد لا اكت ولا هه ايكيا تعره 
المشهور من: أنه إذا رجع المالك إلى الأؤّل» يمكن للأوّل أن يرجع على 
لاحقه. ولا يمكن للاحق أن يرجع على السابق. 

أنإذا "أذ الدليل عن ذلك أن الأول يعن وقميع مدمعل ثىء: 
يجب إخراجه من ذمّة الثاني» والثاني وقعت يده على شىء هو في عهدة الأوّل؛ 
ومراد الشيخ ما تقدمء فلا يرد عليه شِيءٌ من الإشكالات التي ذكرها السيّد 
اليزدي 3لتكق7". 
() أنظر المصدر الْتَقدّم. 


(؟) أنظر: حاشية كتاب المكاسب (للسيّد اليزدى) 7: 717-759٠‏ شرائط المتعاقدين؛ 


. الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 1 

وأضافةتيك”": أن عنوان (على اليد) وإن كان عامّاً استغراقيًاً على حدّ. 
فوله. إِلَّا أنّ العام الاستغراقي قد أكون الأ تراد عل سيد سواءة افيد 
تكون خصوصيّة في بعض المصاديق تختلف باختلافهاء فالمصداق الأوّل من 
وفوع العين تحت يد الأوّل عيِنْ بلا خصوصيّةٍ. والمصداق الثاني من وقوع 
العين تحت يد الثاني ذات خصوصيَّةِ ناشئة من ضان اليد نفسه '". 


وفي المقام يقع الكلام في ضمان الثاني للمالك وعن طوليّة الضمانات 


)١(‏ أنظر: منية الطالب :١‏ 07 ". كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين» القول في بيع 
الفضوليء أحكام الرد» المسألة الثانية. ظ 

(؟) أفاد السيّد الأستاذ (دام ظله): أنَّ يد الأوّل تحقّقةٌ لموصوع ضمن الشاني وقيدٌ فيه: 
فيكون متقدّماً عليه لا محالة؛ لتقدّم القيد على المقيّد في الرتبة» فيكونون كلهم ضامنين. 
لكن بنحو التقدّم والتأخر في الرتبة. 
أقول: لو كان المقصود أنَّ مناط الطوليّة هو ذلك فقطء فهذا إنَّا يتَمّ فيا إذا كان ضمان 
الأوّل دخيلاً في ضان الثاني» بحيث يكون من قبيل الموضوع أو قيده. 
وبيان ذلك: أنَّ الأوصاف التى تتّصف بها العين قد تكون دخيلةٌ في الضمان كالسمنء 
وقد تكون غير دخيلةٍ فيه ككونها ف المسجد أو في يوم الجمعة. والأوصاف بالنحو 
الأوّل قد في موضوع الضمان. ومقدّمٌ عليه في عالم الاعتبار. وأمّا لو كان هذا 
لموضوع مقارنا اثفاقاً لأمور أو متّصفاً بأوصا غير دخيلةٍ في الضمان» فهل يكون 
تقدّم الموضوع على الحكم موجباً لتقدّم مقارنه عليه؛ باعتبار أن اللقارن مع المتقدّم 
متقدمٌء ىا يقال: إن الأطول سي اعد للترين انكر لين لتر أو قيال إن الاجر 
عن شخص متأخرٌ عن شخص متأخر عن معاصره؟ فهل يمكن قياس المساواة في 
الكمّيّات مثلاً على الرتبة العقليّة» أم أن للرتب العقليّة موازين خاصّة: فإن انطبقت 
فهو وإِلّا لم يكن موجباً لتأخره؟ فالشرط أو العلّة يكون متقدّماً على المشروط» ولكن 
المقارن لأحدهما لا يلزم أن يكون متقدّماً؛ لعدم وجود الميزان للتقدّم فيه (المقرّر). 


شبكة ومنتديات جامع الأئمة 


للمالك. وأمًا ضيان الثاني للأول» فهو وإن تعرّض له الشيخ وتعرّضنا له وفي 
كلام الميرزا النائيني ما يُشعر به في موضع واحدء كما مر بيانه مبسوطاء إلا أنه 
ليس في كلامه تصريح به. 

فإذا اعتبرنا ضمان الثاني للمالك. فهل يد الأول جزء الموضوع لضمان 
الثاني» بحيث لولاها لا يكون ضامناً؟ أم اليد - في الواقع - وصففٌ مقارن 
للعين غير دخيل في ضمان الشاني؟ فليست يد الأوّل هي تمام الموضوع 
اراتك رون سه الرو ا 
من موصوفٍ وصفة هما العين وكونها مضمونة للأوّلء بل يد الثاني هي تمام 
الملوضوع لضانه كالأوّل. ووقوع يد الأول على العين لا دل له في ضمان 
الثاني أصلا. 

وبعد التأمّل في كلام المرحوم الميرزا النائيني مكرّراء لم يتضح لي الوجه 
فيه؛ فإنّهِ يدّعي شيا ويقيم برهاناً غير تام على مذعاه. 

وبيان ذلك: أنه ذكر أوَّلاً أنَّ الضمانات المتعدّدة العرضيّة للشيء الواحد 
غير معقولة» لكن لا مانع من الضمانات الطوليّة. وني باب تعاقب الأيدي 
يقول: إِنَّ الضمانات فيها ليست عرضيَّةٌ بل طوليّةٌ؛ وإلى هذا المعنى يعود كلام 
الشيخ باعتقادهدلك . 

رسال واه ل الشيان الطوك: أن الأول هاي لاع رمن كبس 
الثاان» والثاني ضام لما يضمنه الأوّل. فكلاهما ضامنان للمالك» لكنههما ليسا 
ضامنين على أي تقديرء بل يختلف ا حال في ضمانيهم|. 
)١(‏ أي: ضمان الثاني (المؤسسة). 
(؟) أي: ضمان نفسه (المؤسّسة). 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي وا 2 200 ومن اق 1315 قو ماه وااو م ونه و ا 2 مها اناده ووذ 


وحين) يريد أن يقيم البرهان عليه؛ يكرّر نفس المعنى؛ وهو أنْ الأول 
ضامنٌ لما يخرج من عهدة الثاني» والثاني ضامنٌ لما يخرج من عهدة الأؤل. 

وخر تت عل ساب كر هد مطالت: 

الأوّل: أنه لا إشكال في تعدّد الضمانات والضامنين؛ لكون الضمانات 
طولية. 

الثاني: أنَّ المالك إذا رجع إلى أحدهماء لا يمكن الرجوع إلى الآخر. 

الغالث: أن المالك إذا رجع على أحدهم. رجع على لاحقه. 

الرابع: أنه إذا رجع على أحدهم. لا يرجع على لاحقه. 

وحين البرهنة على ذلك يقول: إِنَّ يد الأوّل حين وقعت على العين» فقد 
ضمن نفس العين» وقضيّة (على اليد ما أخذت) تنحل إلى قضايا متعددةٍء ولا 
مانع أن يحقّق إحداها موضوع الأخرى. فيد الأول حين وقعت على العين. 
اكتسبت العين صفةٌ غير قابلةٍ للانفكاك, وهي أنَّا صارت مضمونة عليه. 
وحين وقعت يد الثاني على العين» وقعت عليها بها لها من الخصوصيّة. وادّعى 
الشيخفتيك : أنَّ يده وقعت على العين بها أن لها بدلاًء في حين أنه يعبّر بم أنّا 
مضمونةٌ للغير» فيريد أن يثبت بذلك أن الضمان طوليّه وتترتّب عليه السوازم 
السابقة. 

ولنا كلامٌ في الطوليّة تقدذم شطرٌ منه آنفاً. 

إلا أن الكلام هنا في أن الطوليّة ببذا التقريب هل ترفع الإشكال أم لا؟ 

وهل تترنّب اللوازم الأربعة المتقدمة على أساس الطولية؟ 

أمّا تقريب الطوليّة فقد مر تماميته في ضان المالك لا في ضمان بعضهم 
التعض:.وحاصل تقرييها؛ أن يد العاق حيث وقعت غل العين» وقعت با ل 
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من الخصوصيّة؛ وهي كونها مضمونة للأوّل. وعليه فضان الأوّل قِيدٌ في 
موضوع ضمان الثاني فيكون ضمان الثاني في المرتبة المتأخرة عن قيد موضوعه 
لا محالة» ويكون الأوّل ضامناً للعين المجرّدة» والثانى ضامرٌ للعين المضمونة. 
و(على اليد) بشموطا لهم جميعاء تضمنهم بهذا النحوء فالضيانات طولية. 

قروا اد متصررويف كرو الم معي يقل اناه 
الموضوع للضمان الثاني» فتكون العين جزءه الثاني» وحيث تكون العين هي 
قام الموضوع لليد الأولى» وجزء الموضوع لضان الثاني؟ وهذا المعنى لا يحد؛ 
إذ لو جرّدتم العين عن هذا القيد, فإئّا أيضاً مال الغير ومضمونة للثاني. 

وربا يُقال: إن الخصوصيّة الدخيلة في باب الضمانات تكون مضمونةً 
للثان مضافاً إلى العين. 

ومك التاقكه كه أن اللضوم اك العيموتة ككتاننة العر ةو 
ذلك مضمونةٌ بضمانٍ مستقل» فلو خرج عن عهدة ضان العين بقي ضمان 
الصفة وبالعكس؛ لوقوع اليد عليهما معاً. غاية الأمر أنَّ أحدهما بالاستقلال 
والآخر بالتبع. فالضمانان في مثل ذلك عرضيّان» وليس معنى وجود الصفة 
كونها جزء ال موضوع. 

وإن كا سرانها أن العون إن انك مقعير ا اواك يف ا ا 
بشىءٍ هو ضان الأوّلء فيكون متقدّما على ضمان الثاني. 

فقد قلنا: إن هذا البيان غير تامٌ؛ لأنّ المقولة القائلة بأنَّ اللقارن مع 
المتقدّم متقدّمٌ» لا تجري في الرتب العقلية وني العلل والمعلولات. مع أنَّه ليس 
هاهنا تقدّمٌ؛ فإنّ صفة الشيء متأخرةٌ عنه. 

ولتقطن أن الطرلة رق السوان عا اتحويت : 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي م ا 0 

الأوّل: أن يكون أحد الضانين معلقأ على عدم الآخر. فلا يكون 
أحدهما ضامناً إذا كان الآخر ضامناء ى) قد يقال في ضن الغارٌ والمغرور 
فز أن الغا ركوة:فبايتا دون القبرون اذا يكن ضناساء كان المسرور 
ضامناً. فإن أراد بقوله: (على كل تقدير) أنه على بعض التقادير لا يثبت 
الضمانء فما هي تلك التقادير؟ 

الثاني: ما تقدّم آنفاً من أنه يكون من قبيل قيد الموضوع. فالأوّل ضامن 
للعين المجرّدة بعشرة» والثاني ضام للعين المضمونة بعشرة» والثالث ضامن 
للعين المضمونة لشخصين بعشرة وهكذا. فهم مجتمعون في الضمان والمضمون 
فعلاً؛ لتحقق القيد في كل واحدٍ منهم؛ فكل واحدٍ منهم ضامنٌ على كل 
تقدير. غاية الأمر أن الموضوع مختلفٌ. وهي موضوعاتٌ طوليّة؛ وهذا غير 
اشتغال الذمم طولياً؛ فإئَّا جميعاً مشتغلة بالضمان؛ لحصول كافة الموضوعات. 

وإذا أراد من الطوليّة أن الأوّل ضامرٌ للمالك؛ والشانى ضامرٌ للأوّل 
دون المالك. والثالث ضامرٌ للثاني لا للأول ولا للالك. وملاك الضمان هو 2 
الأخذ - ى] سبق- فيترتب عليه خلاف ما ذكره الأعلام من جواز رجوع 
المالك إلى أيّ واحدٍ منهم؛ بل ليس له حينزٍ إِلّا أن يرجع على الأوّل فقط. 

ُمَ إِنَّهِ لو سلمنا الطوليّة وأنّه لاامانع من تعدّد الضمانات باعتبار 
الطوليّة» فهل يتمّم هذا ما قيل من أنَّهِ إذا رجع المالك على أحدهم. كان 
للغارم أن يرجع إلى ما بعده؟ فهل القيد ببذا المعنى: أي: أن الضامن الثالث 
مثلاً ضامنٌ للعين المضمونة لشخصين؛ ليتمٌ المطلوب؟ بل لو جعل الشارع 
هذا الومن القباة وحكم أن الأزن كام للعين والفناق عافن للعنون 
المضمونة لواحد والثالث ضامنٌ للعين المضمونة لشخصين. لم يكن في 





7 ا لل لجر الوا 
تصحيح الغرض المطلوب. وإِنَّ) يحتاج في تتميمه: الضمان للضامن. لا الضمان 
انالك ظ 

وأا دعوى: أن الأوّل ضام لما يخرج من ذمّة الثاني» والثاني ضام لما 
يخرج من عهدة الأول. 

فيمكن التأمّل فيها بلزوم الدور منها؛ فإنَ كل واحدٍ يكون حيتم!ٍ في 
طول الآخر وجزءا لموضوعه. فلابدٌ أن يكون المقصود غير ذلك. وإِنَّما المراد 
الإشارة إلى ضهان كل واحبٍ منهم بالنحو السابق» يعني لى: أن الأول ضامن 
مطلقاًء والثان ضامرٌ لعين لو أدَاها الأوّل اده ا 

إذن فالطوليّة - مضافاً إلى بطلاها في نفسها- لا تثمر الثمرة المنشودة. 
نعمء لو قيل بأنّ كلاً منهما ضام للمالك وللضامن السابق أيضاًء أمكن 
الالتزام بها تقدّم عنهم. إِلّا أن الإشكال في إمكان استفادة ذلك مسن إطلاق 
دليل اليدء )ا سبق بيانه. 

توجيه السيد اليزدي رجوع السابق إلى اللاحق 
إن الفجحدة اليزدي ةي ”" تقريبن في المقام؛ لتصحيح ضمان الأيادي 


المتعاقية: 
التقريب الأوّل 


أن أحدهم حين دفع الغرامة» فقد ملك العين التالفة» فيكون قائياً مقام 
صاحب المال في هذا المعنى» وهو أنه ى! أن صاحب المال يستطيع الرجوع إلى 


ِ 
6 انظر: حاشية كتاف المحكاسب (للسيد اليزدي) ؟:: 75-6 شرائط المتعاقدين. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 0 0ااا000 
الجميع فكذلك الحال في هذا الغارم. 

ولأجل بيان ذلك يذكر السيّد اليزدي عذة مقدمات: 

الأوق: أنّهِ لا إشكال أنَّ هذا الشخص لو صالح بالعين التالفة مع 
أحدهم أو مع شخص آخر لجاز فكذلك الغارم يملكها ويقوم مقام امالك 
في إمكان رجوعه على أي واحدٍ من الضامنين. 

الثانية: أنَّ العوض يدخل في ملك من خرج منه المعوّض. 

القالفةة أن نات العاوشناك :رينانت العرزامات واتحد :ويك إن العوضن 
يدخل في ملك من خرج منه المعوضء وباب الغرامة هو التعويض» فمقتضى 
العوضيّة هو كون العين ملكا للغارم ". 

وفي ضوء هذه المقدّمات فالعين التالفة لما اعتبرت ثابتة في عهدة 
هؤلاء» فهي قابلةٌ لأن تقع عليها المعاملة. وحيث إِنْ باب الغرامة لا يختلف 
عن باب المعاملة» وحيث إِنَّه يدخل العوض في كيس من خرج منه المعوؤض» 
فالغارٌ يملك العين التالفة المعتيرة في ذمّته؛ لاستحالة الجمع بين العوض 
والمعوض. 

نّم أشكل على نفسه: بأنَّه إذا كان مالكاًء فلا فرق بين رجوعه على 
السائق ووعرعه عل لضت واجات عبن يأن السيب ق القيان عب 
الأشخاص السابقون» فلا يمكن له الرجوع عليهم, ولم يرد هذا الوجه. بل 
قو أن موقتف التسحقيق هو لقا ". 





)١(‏ أنظر المصدر المتقدّم. 





ل صمد د ماو راد زولك وو واو بد انه ارود سس تاي الله بعالل ابام 
نقد مقدمات السيد اليزدي في المقام 

ولنا كلام في انسجام هذا المطلب مع مبناهء وكلامٌ في أصل صحة 
المطلب والمقدمات المذكورة. 

ولنبدأ بالثانى فنقول: آَم لقم الذرك - أعني : أن العين التالفة تنتقل 
بالمعاوضة والمصاحة إلى الغارم- فتارةً يكون المطلب مسلا نضأ وفتوىٌ» ومبتن 
على لزوم اعتبار المعدوم موجوداً أو اعتباره مملوكاء فنكون ملزمين بهذا الأمر. 

والخررى :لا ركون )لقتسا عل ورك أن قف | عدافنيا لا دنه كد اع[ 
اليد)» مع أن إثبات الغرض يكون بالرجوع إلى سوق العقلاء. لنرى ما عليه 
الخال فيه 

فهل الحال فيه | أفادهفتتك من: أنه بالإتلاف وانتقال المثل والقيمة إلى 
الذمّة؛ يرى العقلاء أنَّ صاحب المال مالك للمعدوم والعوض معاً؟ 

أم يُتقال: إِنَ المتلف مالكٌ للتالف؛ وقد وقع عوضه في عهدته؟ 

أم يقال إِنّه وقعت معاوضة قهريّةٌ يدخل بموجبها المعدوم في ملك 
المتلف والعوض في ملك المالك؟ 

أم يُّقال: إِنْ العقلاء في الحقيقة يختارون أنَّ المنلف حيث إِنَّهِ أزال العين 
عن الوجود. فلا ملك ولا تملوك؛ فلابدٌ أن يدفع العوض. 

وهل ما قرّره السيّد اليزدي ذلك من استقرار الضمان على عهدة هو لاء 
بعد التلف - وهو معنىّ وضع وليس حكم] تكليفياً- بمعنى: أنَّه ملك 
للماللك» والغرافةتمونيات الملنا رض 

أقول: إن ما في عهدة الضامن إن لم يكن ملكاً لللالك. فلماذا يلزم عليه 
أن يؤدّيه إليه؟ 
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وإن كان ملكه. فبالدفع إليه يلزم منه الجمع بين العوض والمعوض؛ 
فإنَّهِ يكون مالكاً للعين في الذمم باليّتها ونوعيّتها ومالكاً للعوض أيضاً. 

إذن فبمجرّد تلف العين لابدَّ أن يخرج عن ملكه. وإلّا لزم الجمع بين 
العوض والمعوض. 

مع أنَّ مالكيّة التالف لا معنى له. وما قررّه من المصاحة إن هو مصاحة 
على ما في العهدة لا على التالف. وقد تقدم منا في باب الضمان أن الهويّة ليس 
لما أيّ اعتبار في باب الضمان أصلا. 

وإِنَّا المعتبر فيها هو الماليّة والمنافع» فلو بقي في ميتة الخروف قيمة: 
فالمضمون هو الفرق بين القيمتين. فإن دفع الضامن بمقدار المضمونء فهو لم 
يدفعم عوض الموجودء وتكون الميتة ملكأ للمالك» وإن تراضى الطرفان على 
دفع قيمة الجميع» كان بعضه من باب المعاوضة على ما وقع في مقابل المينة» 
وبعضه من باب الضمان. وأما إذا لم يكن للشيىء عوضٌء فلا يكون مضمونا 
أصلاً. وإذا لم يكن مضموناء لم يدفع عوضه. وإذا لم يدفع عوضه. بقي حٌ 
الاختصاص ثابتاً لللالك. 

وأقاها اناديةةك لانن أن العين بحرن وحوردها تكورة ف عهييدة لكلف 
وبتلفها يستقّر الضمان؛ وأنْ الضمان من باب المعاوضة) فهل يعني استقرار 
الضمان: أنَّ العين با لها من البدل في عهدته باليّتها ونوعيّتها؟ أي: إِنْ المالك 
مالكٌ لماليّة العين في عهدة زيدٍ» ومالك للتالف أيضاًء مع أنه عوضه. ما يلزم 
الجمع بين العوض والمعوض. 

وبناءً على ما أفادقة2 فلابدٌ أن يكون الضامن مالكا للمعدوم. ومعه ف 
ذكرهفة من أنه لا إشكال في وقوع المعاوضة يُلاحظ عليه أنّه لا إشكال في 
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عدم وقوعها. 

نّم إن المللك على قوله؛ مالكٌ للعين في ذمم متعدّدةٍ بجميع خصوصياتها. 
يريد أذيتوك [ن القبعرق هو اعماراماسيرةة ن الامو عي تدده 
العوض إزاء المعوّض الواحد؟ من الواضح أنَّ مثله مخالفٌ لبناء العقلاء» بل 
لا يمكن الالتزام به. 

وإن أراد اعتبار أمر لا تكرار فيه» فالأول إذا دفع العورض فقطء. سقط 
عن الجميع بأدائه؛ لأنّه أمرّ واحدٌ يسقط بأداءٍ واحديء ولا تبقى الذمم ضامنة 
فال داءعلنه ون القلءة الام شوقائلة للتضنديق :لأ نودقز الله 
ولا من قبلنا. 

والخحاصل: أن المقدمة الأول في كلام المحقق اليزدي قنك مفادها نفي 
الإشكال القائل بأنّه إذا صالح المالك على العين التالفة أحد الضامنين في 
الأيادي المتعاقبة أو حسبها زكاةً أو حمسا عليهم» يقوم مقام المالك في العين. 

ولنا كلامٌ في مالكيّة صاحب المال للعبن التالفة؛ لترتب إمكان انتقاهها 
إلى الآخر وعدمه. ظ 

وكلامٌ آخر في أنَّ المالك إذا صالح عليها مع شخص ثالث فهل يقوم 
مقام صاحب المال في أنه يجوز الرجوع إلى الضامنين في الأيادي المتعاقبة؟ 

وكلامٌ ثالث: في أنه إذا تصالح مع واحدٍ ممّن وقع في السلسلة أو حسبها 
عليه زكاةً أو خمسأء فهل يقوم مقام المالك في الرجوع إلى من يستطيع المالك 
الرجوع عليه أم لا؟ 

اغا خالكةة اكالكه للعين القالفة فلايمكن انرا انبا فوضودة يدل 
لذبد أن يكوق ل الين اعيانوالاعبار لابين وآ كوة قرعا او فليا 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 0100 
موافقاً مع الشرعء فلابدٌ أن يقال بأنَّ الشارع أو العقلاء حين تتلف العين 
مشروننا تلكا لاحب العيق. فلن أن تسال امت هنذا الاعخيار محرى ل 
المعدوم با أنه معدومٌ؟ 

هذا محالٌ؛ لأنَّ المعدوم المطلق غير قابل للإشارة والتصوّرء فلابدٌ إذن 
من اعتبار آخر. 

فأ كلع لها اغتان الويهوة يمع : اله اعتيرك الملكلة للعين العقدر : 
الوق 

فنسأل: أنه اعتبارٌ للوجود الذهني أو الخارجي؟ 

فإن قلت: الذهنيء فلا أثر له في الضمان ولا في الملكيّة ولا الماليّة. فلابدٌ 
من أن يُقال بأنّه اعتبار الوجود الخارجي. 

وحين ججعلت الملكيّة جزماً على الوجود الاعتباري النارجيء يكون 
الاعتبار جزميًاً؛ فإنْ القيود قبل ثبوت النسبة تكون معاني تصوّريّة» كقولك 
(زيدٌ العادل)» ولكن إذا قال (جاء يد الغاذل) يكون 5-5 أخير 
عن أمرينة عن كوئهزيذا وعن كونه هادلا: 

ولذا لو قال: (زيدٌ العادل) ول يكن عادلآء لم يكذب. ولو قال: (جاء 
زيدٌ العادل) ولم يكن عادلأء فقد كذب» فتصبح القيؤنة الْعصرٌريّة تضنديقة'". 

اش لاقام ايع امت الريدره تدرا وى حرس اعطيردا نه الاج 
قطعاًء يكون الوجود معتبراً في الخارج أيضاًء فتتعبّد بأنّه موجودٌ وأنّه ملك؛ ما 
يرتفع معه موضوع الضمان؛ فإنَّ الضمان ثبت على عنوانه التالف. 
)١(‏ ما ذكره (دام ظلّه) لا يمكن المساعدة عليه؛ فإنّ جعل التصوّر طرفاً للنسبة لا يقلبه 

إلى تصديقٍ» وتمام الكلام في محله (الممَرر). 
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وأمًا إذا اعتبر المالكيّة في عهدة هؤلاء من حيث الأثر بالرجوع إليهم. 
فهذا موقوفٌ على أن لا يكون دليل الضمان قاعدة اليدء وأن لا يكون موضوع 
(من أتلف مال الغير) التلف؛ إذ معه يستطيع الرجوع إليهم؛ باعتبار أنَّ 
الموضوع هو المعدوم التكويني الموجود وجوداً اعتباريّء وليس الموضوع هو 
التلف. 

إذن فتعتبر الملكيّة له من جهةء ويكون هذا هو موضوع الأثرء فيكون 
أثر عهدة هؤلاء هو موضوع الحكم بالضمان» فهل يمكن الالتزام بهذا المعنى. 
أي: أن يكون الحكم بلحاظ الأثرء ويكون الأثر دخيلاً في الموضوع؟ 

وإن قلت: إِنّه غير دخيل في الموضوع. فال مالكيّة للاصلة لما بالضمان 
أصلاء فا نفى عنه الإشكال في المقام غير معقولٍ أصلا. 

وأمّا إذا لى يكن المالك مالكاً للعين التالفة» فلا معنى للمصاحة ليأتي 
الكلام الآتي. 

وأمّا إذا سلّمنا بأنَ المالك مالكٌ للعين التالفة وأراد أن يصالح شخصاً 
من السلسلة أو يحسبه عليه خمساً أو زكادٌ فقد أفاد السيّد اليزدي ةلي”' - تبعاً 
لظاهر الشيخ”'" في مسألة العهدات المتعدّدة- أنّه على البدل كما في باب 
الواجبات الكفائية؛ لعدم الفارق بين التكليف والوضع. وإمكان رجوع 
المالك على الجميع؛ فكون كل واحدٍ منهم غارماً لا يمكن عقلاً ولا شرعاًء بل 


)١(‏ راجع حاشيته على كتاب المكاسب 1: /11 7148-1 شرائط المتعاقدين» بيع الفضولي» 
توارد الأيدي. 

(0) أنظر: كتاب المكاسب *7: ٠ 4-6٠8‏ 0 كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين: 
الكلام في عقد الفضوليء مسائل متفرّقة؛ المسألة الثانية. 
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لابدٌ أن نتصوّر المطلب بنحو إذا أعطى واحداً منهم؛ سقط عن الجميعء ولا 
يح للمالك أن يرجع على شخص آخر منهم: إمّا على البدل كا يقول السيّد 
اليزدي» وإِمًا بنحو العنوان غير القابل للتكرار كا قررّناه. وعلى أي حال: لا 
كلام في أن أحدهم إذا دفع» سقط الضمان. 

وبناءً عليه: فلو حسبه على أحدهم زكاة؛ فقد استوفى ماله؛ فمرتبة 
الأبغتتاء سوقان عل الك الفروفية للعين التالقدة؟ إذ الانيضفاء سيت 
للالكيّة» وني رتبة المالكيّة يسقط عن الآخرين. وإن دفع الخمس والزكاة 
إذ الدفع حال الملكيّة موجبٌ لسقوط ما في ذمم الآخرين بالملكيّة. فإذا قلنا 
أنه أصبح مالكاء فإنّه لا يعقل قيامه مقام المالك؛ لأنّه يكون كالمالك بعد 
القائم مقامه. 

فالغرض المراد إثباته هو أنّه حيث أدّى أحدهم. يصبح مالكاًء فيمكنه 
الرجوع إلى الأخرين 

مع أنه إذا أدَى أحدهم, سقط عن الآخرين؛ فلا يمكن الرجوع إليهم. 
لا لأنّه مالك للعين التالفة بل لأئهم أتلفوا العين المملوكة» فانتفت الملكيّة من 
رس 

وعدم ملكيّته مؤكّدةٌ للضمان. لا أن ملكيّته قيدٌ في الضمان؛ وذلك أن 
ملكيّته انعدمت. فلابدٌ من الجبران» ومالكيّة المتلف وعدمها على السواء» بل 
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وحيث إِنَّ المالك لا يرجع بهذه الجهة» فإذا انتقل هذا المعنى إلى الغير؛ 
نه لا يمكنه الرجوع إلى أيّ من الضامنين أيضاً أصلاً. 

إذن فلا يمكن إثبات المطلوب مطلقاً في ضوء التقريبات الآنفة الذكر. 

وأمَا المقدّمة الثانية في كلام المحقّق اليزدي 3 فحاصلها: أنَّ العوض 
يدخل في كيس من خرج منه المعوض. 

فيُلاحظ عليها: أنه ليس عندنا قاعدةٌ كلَيَّةٌ بهذا النحى لتعمّ باب 
الغزافات أيضا يل القرابنات سبع ران الثميارة لذ كدر باععدار أن نيا 
فات يجب دفع قيمته» لا أن العقلاء يعتبرونه ملكا للضامن, تم يعود إلى 
المالك. 

وأمّا الأمئلة التى ذكرها كبدل الحيلولة وأجزاء الزجاج المكسّر فَإِنٌ 
الأمر فيها قد يكون كذلك. إلا أن الأمر في المعدوم ليس كذلك. مع أنَّها محل 
إشكالٍ أيضاً. إذن المقدمة الثانية مما لا يوافق عليها العرف والعقلاء. 

وأما المقدّمة الثالثة فمفادها: أنَّ باب الغرامات مندرحٌ تحت قاعدة أن 
العوض يدخل في كيس من خرج منه المعوّض؛ فإِنَّها ليست خاضّة 
بالمعاوضات» بل تذور مذار:وجود العوضن: وقد تكلمنا عن ذلك ف ينوك 
سابقةٍ» لكن في المقام عندنا إشكالٌ واحدّء وهو أن ما ذكره في هذه المقدّمة لا 
ينسجم مع طريقته ومسلكه في قاعدة (على اليد). 

وهاة ذلك : الشركر ل" إن هذا الدليل يفيك أن ها وفك غلية الالاتفسة 
يدخل في العهدة» ويبقى فيها إلى زمان الأداء. فإن كانت العين موجودة 
وجب دفعهاء وإن لم تكن موجودة» وجب دفع مثلها أو قيمتها؛ فإنَ دفع ذلك 
هو دفع للعين بوجه. وتعبيره حول ذلك وإن كان مختلفاًء إِلّا أنَّ لازم مسلكه 
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هو ذلك. في مقابل المشهور''' القائل بحدوث معنى الضان التعليقي بوقوع 
المصل العان. 

وبناء على ما ذكره المشهور يكون دفع البدل عوضاً عن العين التالفة. 

وأمّا بناء على ما أفاده السيّد اليزدي 3 من أنَّ نفس العسين تسدخل في 
لديو اله لا يرتفع الضمان ل بحصول الغاية. فلازمه أ أداء المثل أو القيمة 
نحو أداء له. 

وبتعبير آخر: إِنَّ العين مشتملةٌ على خصوصيَّاتِ شخصيّة ونوعيّةٍ 
وماليّةء فإن استطاع الأداء بتمامها وجب وذلك في حال وجود العينء وإِلّا 


أدَى خصوصيّتين منهاء وإلا فواحدةٌ هي الماليّة» فهذا نحو من الأداء للعين. 


لا أنه عوض عنها. 
واكافل: أن ما تردق القذنةون أن البدك كرت عوضا] عن العين 


أادماي: إن قلت: لوم اياك 
التلف» والتلف من حينه. ولازمه عدم الملكية للمعدوم" 


(1) أنظر: غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب 7: 541» كتاب البيع» الكلام في شروط 
العقدء أحكام المقبوض بالعقد الفاسدء وكتاب الغصب (للمحقق الرشتي): ١٠ل‏ 
المقصد الثاني. المسألة الرابعة؛ وهداية الطالب إلى أسرار المكاسب :١‏ 505» أنواع 
المكاسب المحرّمة» النوع الرابع» المسألة الثامنة» وغيرها. 

(1) أنظر: حاشية كتاب المكاسب (للسيّد اليزدي) 717:7؛ شرائط المتعاقدين؛ بيع 
الفضولي. توارد الأيدي. 
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أقول: لو فرض تسليم ما فرضه مسلا من الخيار بعد انعدام العين, 
والرجوع إلى المثل والقيمة» وأنّ التلف من حينه» إلا أن عود العين إلى الملكيّة 
بعد التلف ليس مسل)ً؛ فإنَ الفسخ ليس من قبيل المعاملة؛ فيجب دفع عوض 
العين مرةً أخرىء وإِنَّا الفسخ من قبيل حل العقدة التى جعلناها وعقدناها. 

وبناءً عليه فإذا فسخ وكانت العين معدومة» فهل يحكم العقلاء برجوع 
المعدوم إلى ملكيّته؟ وحيث إِنّه لا يمكن أخذه. وإِنَّ) يأخذ عوضه. هذا غير 
مسلم 

وما ربط العقلاء بهذا البناء؛ فإنَّ بناء العقلاء عملَ» والبناء العملي بعيدٌ 
عن اعتبار ملكية المعدوم؛ نه كلام صناعي عير عقلائي. وإنّْما يدور الخيار 
عندهم مدار العوض. إن قالوا به. 

وعلى أيّ حالء فهذا الوجه لم يرتض به السيّد اليزدي25ك'"'» وذكر أنه 
أحسن ما أفاده صاحب «الجواهن' أ مع أنه ليس كذلكء. بل كلام ضصاحت 
«الجواهر» أحسن مدبرعل أن السته ميان التحقيق موافق للوجه الثاني 
الذي سنذكره. 

التقريب الثاني 

أنه في باب الضمان لا فرق بين من وقعت يده على العين وبين المتلف. 
ذكرا آن اللتلف سبي الأسيعة ران اليش نع هذا الاشينات تكدناك المد 
اللاحقة التي تحول بين السابق وبين العين تكون سبباً في استقرار الضمان؛ إذ 


)١(‏ أنظر المصدر المتقدم اك ا 
0( القن جواهر الكلام 05-2 كتاتب الغعصب» النظر الأوّل. 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي عع فا مانم ا قاجه بم اه هق هر ااه هاه فا عب واه يعار لفون 4 211440 ها طاول ل لعاطا ها ا فاك بر با ؟ 


لولا الحيلولة لأمكن أن يخرج من الضمان ويدفعها إلى صاحبها '". 

وأضاف كتتيك: أن ذلك نظير الغارٌ والمغرور؛ فَإِنّنا قلنا: إن المغرور يرجع 
على الغارٌ؛ لأجل سببيّته في استقرار الضهان» فكذلك نسبة المتأخر إلى 
المتقدم'". 

ويمكن الملاحظة عليه من جهتين: 

الأولى: أنَّ كلامه هل ينسجم مع مبناه في قاعدة على اليد؟ 

والثانية: أنَّنا لو قلنا بالضمان على المذهب المشهورء فهل يتم ما قرّره في 
المقام أم لا؟ 

ما بالنسبة إلى مسلك المشهور في قاعدة على اليد فهو يرى أنّهِ بمجرّد أن 
تقع يد الضامن على العينء فإِنَّ نفس العين تعتبر في عهدة الإنسان» وتبقى في 
عهدته حتى تحصل الغاية» أي: إِمّا أن تحصل بدفع نفس العين, وإمًا أن تحصل 
برد شأنٍ من شؤونها. [ 

والقائن عيذ لساك لا م لكنديعار بانتتقر ان لقان فاب اشتهر اررة 
يناسبه المعنى التعليقي للضان» ويكون خروجه من التعليقية إلى الفعلية. 
بحصول التلف. 

وأمَا على مسلك السيّد اليزدي265 فلا معنى لذلك. بل يستقر ضمان 
العين في عهدته من الأوّلء ولم يحدث شيءٌ غير العين في عهدته. سواء قبل 
اللقن أو رعده» قالعهةة ثابعة ولو الئل :وإن كان :الأداء قن الذالفت: 


الفضوليء توارد الأيدي. 
() أنظر المصدر المتقدم. 














شبكة ومنتديات جامع الأنءة 


اا سي تان اليم اوه المام 


إذن بوقوع اليد على العين استقر الضمانء والذي يتلف العين بعد ذلك 
لادخل له في الاستقرار أصلاًء وليس هناك دخلٌ لشيءٍ في العالم في استقراره 
بعد وقوع اليد عليه الذي هو تمام الموضوع فيه. وعليه: فما حققه هناء لا 
ليده 

وقد يُقال بتماميّته بناءً على المسلك المشهور؛ إذ لعلّه غفل عن مسلكه 
حين اختار هذا الوجه؛ وأمّا مسلك المشهور فهو الضان بالمعنى التعليقي. 
أي: إن تلف فيجب عليك ويستقر بالتلفء بمعنى: أنه يخرج من التعليقيّة إلى 
الفعليّة. 


وعليه فيمكن أن نقول للمتلف: إن سببٌ في ضمان المتقدّم. وأمًا قبل 
التلف فليس في عهدتي لا المثل ولا القيمة» وإنما يدخل هذا العوض في عهدتٍ 
بعد التلف. أي: حين يعود المعنى التعليقي فعليّاء فإنّ) دخل العوض في ذمّتي 
بسبب إتلافك. وعليه فبلحاظ الإتلاف الحكم كالتوجيه في محله. 

وأمًا بالنسبة إلى التلف فإنَّ هاهنا ثلاثة أشياء : 

الأوّل: يد السابق. الثاني: يد الثاني وهي الحيلولة بين العين وبين 
الأوّل. والثالث: التلف. وما جعل الضمان فعليّاً ليس هو يد السابق ولايد 
اللاحق. فإئّهما لا يفيدان إِلّا المعنى التعليقي للضمانء ولم ينقلاه إلى الفعليّة. 
وَإنَّا سبي فعليّته هو التلف. سواء حصلت الخحيلولة أو لا. 

والحيلولة لا تفيد الضمان: سواء تلف أو لم يتلف. بل جزء الموضوع 
للضمان هو الوقوع تحت اليد والجزء الآخر هو التلف. والحيلولة لا دخل لها 
بأيّ من الحزئين: لا بالمعنى التعليقي للضمان ولا الفعلي. 

ولو أغمضنا عن ذلك فهذا البيان ليس مطرداًء فلو غصب شخصٌ 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 09 1253 
مالي وأخذه ثالث منه قهراء أو غصبه وأعطاه لخر ايبارا يمعاملة أو 
غيرهاء ففي مثل ذلك يكون سبب الحيلولة هو الأوّل دون الثاي؛ فإِنّه هو 
الذي حال بين المال وبين نفسه. وَإنَّا يكون الثاني سبباً فيا إذا أخذه قهراً عليه. 

وبالجملة: فا قيل ليس قاعدةً مطردةً وإن التزمنا بكلامه وتوجيهه في المقام. 

وقياسه بالمغرور غير تامٌ؛ فإنَّ المغرور في نفسه عنوان للضمان وموضوعٌ 
مأخودٌ في الأدّلة» وليس سبب الضمان فيه هو التسبيب» ولولا عنوانيته في 
الأدّلة لما قلنا بالضمان في التسبيب؛ فإنَّ من أكل مال الناس فهو ضامنٌ» ولا 
ربط لذلك بالتسبيب ولا تتجٌ به. وإنَّا هو بابٌ على حدق وله أَذَلةَ على حدةٍ. 

وأمّا ما حققه الآخوند الخراسانيةزي” ' من : أنَّ المسألة عقلائيّة» حتّى 
في رجوع كل لاحت إلى سابق» فالعهدة فيه عليه: إن ثبت كونه عقلائياً فهوء 
إلا فإنَ أصل ضمان اليد تعبّديٌ لا عقلائيٌ بالنحو الذي يقول به الفقهاء. 

التحقيق في المقام 

وغائة داكن أناتقان امهل ادمع (غل اليد) أن كل زااحندة 
من الأيدي المتعاقبة ضامنةٌ لصاحب المالء وكل سابق ضام للاحق. 
فللالك الرجوع إلى أيّ منهماء وإذا رجع إلى أي منهم يرجع إلى لاحقه 
وهكذ!؟ هل يُستفاد ذلك من قاعدة اليد أم لا؟ 

وفي البحث لابن أن نرى الدليل القائل: (على اليد ما أخذت حتّى 
وا فق زغل وق السهرن وق اللناتروهي سبنائن يق الكدازم 


)١(‏ راجع حاشيته على المكاسب: 87 كتاب البيع؛ الكلام في شروط المتعاقدين» أحكام 
الردّء المسألة الثانية. 





9 الم اي ص ما مربي كاي الليعت تزع تساي 


فيهاء فلابدٌ أن نتكلم فيها حتّى نرى أنَّه هل يتم المطلوب بها أم لا. 

أمَا (على اليد) فيستفاد منه أنّ هنا (عليهيّة) وعهدة في المقام. فلو لم يكن 
في العهدة لم تكن اليد موجبة للعهدة» ى) لو أخذت شيئاً من المباحات العامّة. 
فدخل تحت يدك؛ إذ لا يكون مضمونا. 

وعليه فهل المعتبر في العهدة كون المضمون عيناً أو تملوكاً أم لا يُعتبر 
ذلك؟ لا إشكال في عدم الاختصاص بكونه عيتاء فلو كان حقّاً أو منفعةً» كان 
لماعهدة انغيا :العو تقار ة بتزانها لسن نا عيندة آنا | لابتلخاا 
المعنى الاعتباري لها من الملكيّة. 

وكذلك إذا دخلت المنافع تحت اليد بدخول العين» فلا مانع من أن 
يستقرٌ عليه وكذلك فيا إذا لى يكن ملك أصلاً. 

فلو قلنا بن الإجازة سلطنةٌ على العين للانتفاعء ول نقل بأتّاملك 
المنفعة» فلو غصبها لصدق أنه استقر عليه؛ لأن هذه السلطنة ذات قيمة: 
فيشملها صدر الحديث. 

وكذلك إذا كان حقّاً لا ملكاً أصلاًء كحقٌ التحجير؛ فإنّهِ ليس ملكاء بل 
لدية يعن ويلك سياه اللتديق! لأنّه حقٌّ مالي له اعتبارٌ عقلائي. ولو لم 
يكن كذلكء بل كان موضوعاً لحتكم شرعيّ؛ كما لو وقف كوزاً لسقاية 
لامر ل ا ل لي و ل سيو | د 
الأداء؛ فإن للعهدة اعتباراً عقلائياً متحققا فيه. 

وعليه ففي (على اليد) لا نحتاج إلى وجود المالك ولاذي الحقّ ولا ذي 
السلطنة ولا ذي الولاية» بل نحتاج إلى صدق عنوان (العليهيّة). 

ولا يلزم هنا إمكان الأداء؛ لأنّنا قلنا: إِنَّ (على اليد) واردٌ لجعل الضمان 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضوني 1 اا 


على الملوضوع المحدّد. ى) في قوله لله : «كل شيء طاهرٌ حتّ تعلم أَنَّه قذن'"”. أو «كل 
شيءٍ هولك حلالٌ حتّى تعلم أنه حرام ". مع أن بعض الشبهات الحكميّة لايمكن 
التوصّل إلى العلم بحكمها. فهل يقال: إن قاعدة الطهارة لاد أن تجعل في موضوع 
تحصل فيه الغاية؟ بل يمكن جعلهاء سواء أمكن تبديل الشك إلى العلم أو لا. ْ 

وفي المقام كذلك؛ إذ لا يلزم أن يمكن الأداء في كل موردٍ موردء بل 
يكفي إمكان الأداء في بعض الموارد. 

وعءها فلتاومن أن الاحعوة لا لكو فيه أن ككتون سورد الملكية أو 
السلطنة أو الحقّيّة أو الولاية» لابدٌ أن يكون مما تصدق فيه العليهيّة حتى 
تشمله على اليد. 

وما الأداء فكيفيّته غير مذكورة في الحديث. وإِنّما علينا نحن العقلاء أن 
نفهمه. فلو كانت العين لزيد وسلطنة الإجارة لشخص والحق لشخص ثالث 
وهكذاء وغاصب العين قد وقعت يده على كل هذه الجهات» فمن الغاية نفهم 
أ العو شيو (نواسهاء .وفاهها الترة إن الاتلتهواتياطنه تضهوة 
للمستأجر. وغايتها أداؤها إلي والحقٌ'”' مضمونُ لصاحب الحقّء وغايته 


() المقنع (للشيخ الصدوق): 16 إِلّا أنَّ فيه: «إلّا ما علمت» بدل «حتئ»؛ ومستدرك 
الوسائل 7: 587» كتاب الطهارة. أبواب النجاسات ..., الباب ٠‏ 7؛ الحديث 4. 

(0) الكافى 717:0 كتاب المعيشة؛ باب النوادرء الحسديث 5٠‏ تبذيب الأحكام 7: 
357,» كتاب التجارات. الباب ١‏ ”ء الحديث 4» ووسائل الشيعة 84:11 : كتاس 
الفجازةة أنواكن:ها كتسي بف الاب 4 احديتك 1 

(© إِلَّا أن يُّقال: إنَّ الحقّ ونحوه لا يقع تحت اليد. فلا يكون مضموناًء وما يقع تحتها هو 
العين وصفاتها الحقيقيّة. إلا أن يقال بشموطا للصفات الاعتباريّة» أو بشمول الأخذ 


لجرّد الزوال بفعل الغاصب (المقرر). شبكة ومندديات جامع الائمة 


0 مو ا رار و راي 


التسليم إليه. فلو فرض أنَّ شخصاً له حقٌّ المرور في العين؛ فمكّنه الغاصب 
من المرورء فقد حصلت الغاية له. بل دفعها إلى امالك لا يحقق هذه الغاية ما ل 
يصل إليه حقه. وهذه المعاني يمكن فهمها من الحديث. 

وفي المساجد يكون الأداء بإرجاعها إلى حالما الأوّلء وهو تمكينه 
للمسلمين من الصلاة فيها والمباحثة ونحوهما. ولو تضرّر نحت يده ولو 
بحادث سماوي» فهو ضامنٌ» ويجب عليه أن يبنيه. وهذا المعنى وإن لم يشمله 
(نى اتلنتديوال لق فيو له قاف 0ن له لسن رمال الغبرية للك الس ا 
أنّ العهدة معنىٌ عقلائىٌ ابت في هذا الباب؛ وبإرجاعه بالمعنى الذي ذكرناه 
تتحقق الغاية وترتفع العليهيّة. 

وبناءً عليه فإذا لم تكن الملكيّة أو وجود المالك معتبراًء بل تصدق 
العليهيّة في غيره» فهذه العين حين وقوعها في يد الغاصب الأول لم يكن لها 
صفدٌ وحين وقوعها تحت يد الثاني كانت موصوفة بكونها مضمونة للأوّل. 

وهذا الوصف له اعتبار العهدة عقلائياً والعليهيّة» ويثبت فيه إمكان 
الأيضيال اتفاقا تكن لأ فرح كز الفيمون لدسالكعاء يز توس هده 
صدق العليهيّة» فتكون العين في عهدة الثاني للمالك» ويكون ضان الأوّل في 
عهدته أيضاً للغاصب الأوّل. وهذا الوصف لا اعتبار به بالنسبة إلى السضمان 
للمالك أصلاً» وإنّا المضمون له هو الضامن الأوّلء والغاية فيها ممكنةٌ وكل 
الأركان فيه متوفرة» أعني: الضامن والمضمون والمضمون له والأخذ والأداء. 
بل هو أولى من المساجد في الضمان. 

إذن ف (على اليد) غير قاصرةٍ عن الشمول لذلك الموردء حتى نحتاج 
إلى كل ما قيل في المقام. وعليه فالثاني ضام للعين للمالك وللأول ضانه 


للوصفين» والرابع ضامرٌ لثلاثة أوصافيء والأخير ضام للجميع. وبناءً 
عليه فلا قصور فيها عن الشمول. 

فإن تم هذا التقريب فهو وإِلَّا فلا يمكن تتميم الحديث بأيٍّ من 
الويحوة العاقة. 

سقوط ضمان اللاحق بإرجاع العين إلى السابق 

تبقى مسألةٌ يحسن التعرّض طاء وهي أنه لو انّفقت عشرة من الأيادي 
المتعاقبة» فتارةً يحصل القبض بنحو القهقري مرثّباً: بأن يرجع كل واحدٍ على 
سابقه وهكذاء وأخرى يدفع الأخير للأوّلء وثالشة يدفع الأخير للوسط. 
وهنا تارة يحصل القبض مربَّباً طرداً أو عكسأء وتارةً لا يحصل القبضء بل 
تتلف عند أحدهم. ظ 

وليُعلم: أنَنا لم نختر هذا الوجه من ناحية أن العين لها بدل» على ما عبر 
الشيخ ةق ''. ولم ننطلق من ناحية ما في ذمّة هذا الإنسان» سواء كان فعليّاً أو 


بل الحنٌّ أنَّ (على اليد) لم يُوْحَذ فيها كون المضمون له مالكاً للعين أو 
للحن أو للمنفعة» بل بحسب إطلاقها لا يُعتير إلّا أن تكون العليهيّة اعتباراً 
وال بحية رضيلاق اله قافر سوا امكو البرة أو ل يكو :قاذ أعيد 
العين» فاعتبار العليهيّة حاصل فيها وني أوصافها أيضاً. 





)010( أنظر: كتتاب المحكاسب #:ارءهة-ة:٠‏ هككتات البيسع الكلام 2 شروط المتعاقدين؛ 
الكلام في عقد الفضولي» مسائل متفرّقة» المسألة الثانية. 





0 لم 


وأمّا وصف (كونه مضموناً) فعلى مسلك المشهور ليس هناك شيءٌ في 
الذمّة بل هو معني تعليقيٌّ» وهو أنه إذا تلف تشتغل ذمّته. 

نعم» على ما تقدم من مسلك الآخوند الخراساني والسيّد اليزدي (قدس 
وهنا ) تكون ذا مشكولة بم دو قوع الب لذ الدائلا بريد تقول ناما 
نقخة 3[لذ.هى كذ اول :نقوكة إن وضبت ركوتة لدو تلق لكان فصو 
وصفٌ حادث للعين» كوص خارجي اعتباري, وقابلٌ للعليهيّة به في نظر 
العقلاء. فتكون العليهيّة إزاء الثاني واللهيّة إزاء الأوّل والمالك. فإذا أمكن أن 
نلتزم بذلك يتعيّن؛ لأنّ الإطلاق ل ينف الاثنينيّة في المضمون له. 

وبناءً عليه فإذا اعتبرنا المالك بصفته مضموناً له. نرى أن الغاني حين 
وقعت يده على العين الموصوفة بكونها مضمونةً: يُنصوّر ضانه على ثلاثة 
أنحاء : 

النحو الأوّل: أن ينسلب المعنى التعليقي من الأوّل ويثبت للثا 

والوجتددقيدة أن ون الفا معي بواقفيك سراح الررضفي ضار هااا وات 
مضموناً عليه» فمقتضى هذا الضمان هو انتقال المعنى التعليقي مسن الأوّل إلى 
الثاني. 

وهذانظير ما قبل غل الثاهب التضوو غفه الآمامئلة مسن أن انضان 
نقل دمو إلى ذمةٍ. وهذا الوجه يتفع الضامن الأؤل؛ لكونه يصبح بريئأء وينفع 
المالك أيضاً بمعنىّ من المعاني. 

النحو الثاني: أن يكون نظير الضمان العقلائي والعرفي الذي يقول به 
العامّة. وهو الذي تعبّدنا الشارع بخلافه؛ ولولاه لقلناه به. وهو أن الضمان 
ضع ذمَةٍ إلى ذمَةِ» بمعنى: أن المضمون له» له أن يرجع على المضمون وعلى 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي سما فت يق ابحو لجاط ا امت او تنوف اما ساوار و وت 130 
الضامن معاً. فهنا أيضاً يقال نحوه؛ وهذا ينفع المالك؛ وذلك لأنّه إذا لم يرد 
أحدهما يأخذ من الآخر. وينفع الضامن الآوّل؛ أن الثاني إذا دفع كان الأول 
بريئا. 

النحو الثالث: أن يكون المضمون له هو الضامن الأَوّل دون المالك. كما 
تقرّر منًا آنفاً من أنَّه | تصمّ العليهيّة إزاء العين للمالك. كذلك تصحٌ في 
الوصف الخارجي المعتبر للعين» وهو كونها مضمونة ضاناً تعليقياً والعليهيّة 
تثبت في ذلك للضامن الأوّلء وكأنّ الثاني يقول: ضمانك للعين تجاه المالك. 
فهو لا يريد نقل الضان إليهء ولا نقل هيّته إلى المالك. ولا يريد أن يضمن 
عهدته» بل يريد أن يضمن ضانه» فيكون ضان الأوّل موضوعاً للضمان 
الثاني. فهذه ثلاثة احتمالات بحسب التصور. 

ونا بحسب التصديق” قأما لهي الماللق يمع : أله إذا ل ردقم يعفر 
علّ- فهو غير تامً؛ لأنّهِ يكون ضامئاء سواء دفع أو لم يدفع» ودفعه يكون 
رافعاً للضمانء لا كاشفاً عن عدمه من الأوّل. فكونه ضامناً إذا لم يدفع. في 
غير محله. 

وآمنا قضيّة انق الران :فيو الس صعتهحاء وجدييق : احدهيا: آله يسن 
معني عقلائياً حتّى نقول به وإلّا هو تحميلُ تعبّديّ شرعيٌّ في موردٍ معيّنٍء 
بحيث لو لم يكن هذا التحميل لالتزمنا بها يقول به العقلاء والعامّة. ففي هذا 
المورد لا يمكن أن يُقال بهء بل قد نقول بِأنَّه غير معقولء كم لو قيل للعامّة بأنَ 
فولكم غير معقولء مع أنّه مطابقٌ لبناء العقلاء. 

وأمَا إذا كان ضامناً للضان فلا يعني ذلك أنه ضامنٌ للدين» بل يكون 
ضهان الثاني غطاءً لضان الأوّل. 





4 اماع لاوا لعف ا ص لوا لطاع ادو تو لصيو كان اله > لخي السانم 


فإذا قيل: (عليك ضان هذا) ولم يكن معناه النقلء كان مؤداه أنَّه إذا 
حصل عليه ضررٌ أو خسرانٌ» فيجب عليك جبرانه» كا يقال نحوه في سائر 
الضيانات. ولعل الرواية إنَّا سيقت بهذا النحو؛ لدخول سائر هذه المطالب 
فيها. 

وهذا الوجه هو أقرب الوجوه؛ وليس بعيدأ» لكثّنا لا نريد أن نفرضه 
على الأعلام» وبعد ضمّه إلى بعض الوجوه التي ذكرت وإلى تسالم المحققين 
يكورن هذا الوه قريا. 

وأما بالنسبة إلى ثبوت الشهرة فلم يثبت عندي مصدرٌ لها. 

م إن بعد أن قلنا بضمان اليد مهذا النحوء فتارةً يرجع الأخير على من 
قبله» وهكذا بنحو قهقريء إلى أن يصل إلى الغاصب الأول وتتلف تحت يده 
وخر دهي لا عن إل لان :قات عننى أوورذها إل الوسسك: ونتلك 
عنده» أو يدفعها الوسط إلى من بعده أو إلى من قبله وتتلف عنده. وهكذا. 

أمّا صورة الدفع القهقري فالأخير حين رد إلى التاسع» فقد أذّى إليه 
الوصف المضمونء وهو كون العين مضمونة» فقد حصلت غايته» وارتفع 
ضمانه للتاسعء وإن لم يؤد العين لللالك ولم يرتفع ضمانهاء وهكذ! من بعده إلى 
الآخر. 

فهذا الأخذ والإعطاء هل يرفع الضمان فقط بالنحو الذي تقدم أم 
يكون موجباً لإيجاد ضمانٍ جديدٍ أيضاً؛ فيكون غاية ذلك الضمان ومبدأ ضانٍ 
جديد؟ 

وبعبارة أخرى: عندنا لاحقٌّ وسابقٌ قد ارتفع حكمه] بحصول الغاية: 
وعندنا لاحن وسابقٌ فعلنٌ حصل فيه ضانُ جديدٌ بنفس الدليل» وهو أن 
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العين حصلت مع وصفي باعتبار يد العاشر عليهاء وحين رجعت إلى يد 
التاسع صار ضامناً لهذا الوصف. 

وتقال هلدا التقريت :نقضه: إذااردٌ إل الوسط :او غيرة» مهما دارت العين 
بينهم» فنحن لابدّ أن نلاحظ اللاحق والسابق بهذا المعنى» فكل سابقٍ يرجع 
على لاحقه. لا بالحساب الأوّل الذي حصلت غايته؛ بل بالحساب الجديد 


الذي 1 حصل غايته'''. 


)١(‏ أقول: وقد يُلاحظ على السيّد الأستاذ فى كلامه هذا ثلاثة إشكالاتٍ: 
الأزلفما تله لوساصله انرة العو شرة لمع لقان كيك كر سين 
العدم سبباً للوجود؟! 
فأجاب عنه: بأنَّ العدم يكفي فيه عدم السببء لا أنه يحتاج إلى سبب. 
الثاني: أنه بعد الردَ تكون ذمّة العاشر قد فرغت من الضمان. فكيف تكون موضوعا 
تلاق #افاخات اله فئان ادر ل فسن الهنان النبابق ليزه الأشكال: 
النالك: أن هذا متن عل الابيد ق بقاء الوضف للعين: نااك بالتقض بنالعين 
نفسها؛ فإنّه هل يقال بتأبيد ضيانها حتى بعد الرد إلى المالك: مع تحقق الغاية المأخوذة 
في الدليل؟ 
ا أنَّ النصاف عدم تماميّة الوجه الذي أفاده السيّد الأستاذ (دام ظلّه) بعد ضمَ هذه 
الإشكالات بعضها إلى بعض في إشكالٍ راجن ويينانة دك أن تقناك؛ إن الرصيك 
الذي حصل للعين من ضان الضامن العاشر إِمّا أن يكون بالردٌ قد ارتفع؛ لحصول 
غايته» أو لم يرتفع. فإن لم يرتفع. فهذا خلف الغاية المجعولة في الدليل على الفرض» 
وهو مقتض للتأبيد لا محالة؛ فإنه إنلم يزل بحصول الغاية؛ لا مزيل له بعد ذلك. 
فإن قن إن هذا النانيد باخار سيدق الندا عل الامو سن التلتن قلف هنذا 
ليس موضوعاً للضمان ووجوب الأداءء ى) هو واضحٌ. ونقض السيّد الأستاذ بالعين 


نفسها دليلٌ على بطلان هذا الشقٌّ من الإشكال. | - 
شبكة ومنتديات جامع الألمة 





ا 20-8 
حول إبراء المالك إحدى الأيادي المتعاقبة 

ولو أبرأً المالك إحدى الأيادي المتعاقية» فهل هوموج بي لإبراء 
الجميع» أم ليس موجباً لإبراء أحدٍ غيره؛ أم موجباً لإبرائه ومن بعده؛ أم 
لإيرائه ومن قبله من الأيادي؟ فهاهنا احتالات. 

ويقع الكلام تارةً في صورة وجود العين. ابرق في صورة تلفهاء وإن 
خصٌ الأعلام الكلام في صورة التلف. وعلى التقديرين إِما أن نتكلّم على مسلك 
البلةاالبودى :و الاحوتد لكرابياى فتن بنهيا) القتائلين يان شمن العين ف 
العهدة» وإمّا أن نتكلّم بناءً على مسلك المشهور القائل بكون الضمان تعليقياً. 


وإن ارتفع ضان العاشر: فإن بقى وصف العين المنتزع منهء كان معناه بقاء المعلول 
من دون عل ولازمه التأبيد أيضاً. وإن ارتفع وصفها ومع ذلك صارت موضوعاً 
للضمان» فهذا مما لا معنى له؛ لما أفاده السيّد الأستاذ نفسه من أنَّ معنى الضمان الشاني 
هو أن يدفع الضامن الثاني ما خسره الأوّل» فيكون الضمان الثاني غطاءً للأوّل» ما 
ينضح أن الضمان الأوّل إذا كان مرتفعأء كان الضهان الثاني مرتفعاً موضوعاًء لا أنَّه 
يكون موضوعاً له. 

ومن الواضم أن جوات السيّه الأستاذ عنه بأنّه نان آخرء لايفيف في المقاء ةا لكأن هنذا 
الضمان الجديد مترنّبٌ على عدم الضمان لا على الضمان؛ كما أوضحناء كم أن جواب 
السيّد الأستاذ بأنَّ العدم يكفي فيه عدم العلّة غير كاف؛ لأنَّه منضمَّرٌ للاعتراف 
بانعدام علة الضمان الأوّلء فهو مرتفعٌ» ومع ارتفاعه يرتفع وصف العينء فلا يكون 
مضموناً على الضامن التاسع. 

وإذا بطل هذا المطلب بين اثنين من الغاصبين العشرة» كان باطلاً بالنسبة إلى أيّ 
شخص دارت عنده العين بعد ذلك» فلا يكون الردّ موجباً للضمان» بل غاية للضمان 
الأؤل» وبه يرتفع لا محالة (المقرّر). 
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أمّا فى صورة وجود العين على مسلك السيّد اليزدي والآخوند الخراساني 
من كون نفس العين في العهدة» وأنّ غاية العهدة هي أداء العين» وأنَّ أداء المدل 
أو القيمة نحو من الأداء للعين» فهل للمالك إبراء أحدهم أم ليس له ذلك؟ 

قونفلمولافه نان الع لاك لمووله] لارونةطها هتقان قاف 

الانأن الام انهل هو ومع امطقاء اللعونم ليان 4 ف ا بين 
كال كان قد اينع ناعون قايس له لخدا اننا ع | فلاف وا 
عنهاء فتصير العين من المباحات وتخرج عن ملكه؟ من الواضح أنه لا يمكن 
الالتزام بذلك البتة. 

وإذا انرا #تخصاعو الوسظووكانت الغين عند الكزله تستفورظ الغين 
من ذمّته تسقط عن الجميع؛ لأنَّهِ بمنزلة الاستيفاء» فكأن المال وصل إليه. 
وربما يُقال: إنَّ كل واحدٍ ضامنٌ للعين» فإذا أبرأ أحدهم؛ فذلك لا ربط له 
دراه اللعي أن عاك نحن ن مدو العيى م فى منفول الذكة وفياف: 
وتسقط عن الباقين. وهذا لا وجه له أصلا. 

أويُقال: إن مقتظي غل اليد مقط : فإذا حصل الإبراء» فقد حصلت 
الغاية أو ما هو بمنزلتهاء فلا يمكن الرجوع إلى أحدهم حتى من كانت العين 
فونه التبادلة ارق غير اقامنة:(لبت)د زات صل القعا رقن نين ذليل :اليد 
وغيرها؛ فإنَّهِ إذا كان الإبراء بمنزلة الردّء كان دليل اليد حاكاً على قوله مله : 
«المغصوب كلّه مردودٌ'". وهذا مما لا يمكن الالتزام به؛ إذ يلزم منه 


)١(‏ الكاني :١‏ 047. أبواب التاريخ» باب الفيء والأنفال .... الحديث 5» ت#بذيب 
الأحكام 4 ع كتات الزكاة. الناتة لآلا المحديث 5ع ووسائل 25*48 كتات 


الخمسء أبواب الأتفال ..., الباب »١‏ الحديث 5 . كُ ره على ابس 1 
شبكة ومنتديات جامع الأئمة 





ا ل يلرام 
الابعشاء عن العو الخاريدة 

وعليه فيا ذكره الأعلام من: أنَّ الإبراء استيفاء» لا يتم بل لا يمكن 
الالتزام به. 

فإن قلت: 5 الإبراء من الضمان غير منافي لثبوته في العهدة. 

قلتٌ: هذا أيضاً م ل 

وأمّا على مسلك المشهور فمع وجود العين عند أحدهم فليس إلا المعنى 
التعليقي للضمان, وهو إذا تلف في عهدتك. فهل لي أن أبرأ أحدهم أم لا؟ 

أقول: لا إشكال في هذا البيان. 

وإذا أبرأ أحدهم, فهل هو إبراءٌ للجميع؛ أم هي ضاناتٌ متعدّدة» فلا 
يكون إبراء أحدهم إبراءً للجميع؟ ظ 

أقول: لآ إفكانيعنا أيضاء ولا يرد عليه إشكال انه سال يواد وقيد 
استوفاه؛ لأنَّ ذلك هو الكلام في العين حال وجودها. 

وأمّا إذا تلف فبناءً على مسلك السيّد اليزدي قل هنا من بقاء نفس 
العين في العهدة حتى بعد التلف» فإذا كان معنى الإبراء استيفاء العين 
واستيفاء ما في العهدة, فلازمه ارتفاع الضمان عن الجميع. وإذا لم يكن 
استيفاء» بل غايته دفع الضمانء فلا يمكن الرجوع إلى هذا الشخص. لا أن 
معناه الردٌ والاستيفاء. وعدم الرجوع إلى هذا الشخص لا يلازم عدم الرجوع 
إلى الآخرين» وكا لا يمكن أن يقال بالاستيفاء بالإبراء حال الوجود. فكذلك 
في حال العدم. 

ولو كان الاستيفاء اعتباريّاء فكيف يُفرّق بين حال الوجود وحال 
العدم؛ مع أن العهدة لم تختلف. وإنَّا الذي اختلف هو مؤدّيبا؟ كما قد يقال 
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بأنَ الإبراء إلغاء عهدةٍ واحدةء لا بمعنى وصول العين واستيفاتهاء ولا أن له 
الرجوع على من أبرأه فقط. والعين لازالت في ملكه. 

نّم كيف له أن يجمع بين كلاميه؟ فإنّه هنا يقول: إِنَّهِ إذا أبرأء كان بمنزلة 
من أحدهم, رجع على الآخرين؛ فإنّهِ إذا أسقط عن تمام الذمم باعتبار كونه 
استيفاء» فكيف يُقال: إذا استوفى من أحدهم رجع على الآخرين, مع أنَّه قد 
سقط عن ذممهم؟! فهو ى) ترى! 

وأمّا على مسلك المشهور القائل بالضان التعليقى. وأنّه يعد التلف 
يكون الضان فعليّاء فيمكن هم أن يفرّقوا بين ما قبل التلف وما بعده. فقبل 
التلف كان الضان متعدّداًء ول يكن هناك مالّ؛ فإنّهِ على كلّ واحدٍ معنىّ 

ومفاد الشراءة هو أنَّه إذا تلف. لا تضمن المثل والقيمة. وأمًا إذا تذشف 
وضمن الجميع المثل أو القيمة» فيمكن أن يُقال: إِنَ الإبراء بمعنى وصول 
حقه إليه. فتحصّل جواز التفصيل بين ما قبل الانعدام والتلف وما بعده. ولا 
نبقى إلا البحث في أنه أداءٌ أو ليس بأداء. 

أقول: فليقع الكلام على مسلك المشهور فنقول: إِنْ الضامن كالضمان 

7 5 ص ف 
متعدد لكنه حين يتلف يتعلق بعهدتهم عنوان غير قابل للتكرار لعنوان البدل 
5 , َه 

والعهود. ففى كل محل يستلزم الإبراء سقوط العنوان. يكون السقوط عن 

فحين وجود العين يقع معنى الضمان التعليقي على كل واحدٍء وليس 
هناك شىءٌ إلا الضمان والضامن والمضمون له. وأمًا الملضمون فغير ثابتٍ في 





ا واب جاح ماسوو حدر كع معو او اراي ممروي رجو كناف ليع سد مارو ليان 
العهدة أضيلة". 

فإذا أبرأ أحدهم. لم يكن ملازماً لإبراء الآخرين. وأمًا الضمان بعد 
التلف والحيلولة عن جعله فعليّاً حيتئِ» فإذا تلف رجع امالك على الجميع إلا 
هذا. ومثل الضمان التعليقي قابل للتكرارء فيسقط عمّن أبرأه فقط. 

وأمًا بعد التلف فالضان كالضامن متعدّدٌ إِلَّا أنَّ ما تعلق بذممهم هو 
عتوان قير قابل اللتكير ازرو لكر نظير اقنةء ن اليس الشدون للعاد 
ا 00 
موجباً لسقوطه عن سائر الذمم ولولم يصدق عليه أنه استيفاءً؛ بل هو إبراءٌ 
لعنوانٍ يستحيل أن يكون له ثانٍ؛ إذ بقاء البدل وسقوطه لا يجتمعان. 

وبعبارةٍ أخرى: إِنَّ بقاء البدل في ذمّة الآخر إذا كان بعنوان البدليّة» فهو 
خلف قابليته للتكرارء وإذا كان بعنوانٍ آخره فهو مما لا منشأ له. إذن فإبراء 
أحدهم مستلزمٌ لعدم صدق البدليّة على غيره» وغير البدل لم يكن في ذمّته. 

وعليه فالتفصيل بين حال بقاء العين وحال تلفها تام بناءً على مسلك 
ا 


(1) إلا أن يُقال بها عرضته على السيّد الأستاذ (دام ظلّه) في الجملة من: أن هذا الأمر 
ختلف باختلااف قصذد المالك: عند الأيراء: فإن كان قصذه إسقاط ذلك العنوان 
الوحداني غير القابل للتكرارء بمعنى: أنّه لا يريد بدل العين أصلاًء فيا ذكره في محله؛ 
وأمًا إذا كان قصد المالك إبراء إحدى الأيادي المتعاقبة» فذلك البدل الوحدانى ينفك 
عن عهدته؛ ونتيجته خروج هذا الفرد عن سلسلة الأيادي المتعاقبة. وما يقال من 
استلزامه إِمَا تعدد البدل أو ثبوته بعد السقوط غير تامٌّ؛ فإِن البدل واحدٌ بالنوع لا 
حالة؛ وإن كان حال دفعه واحداً بالشخصء والوحدة بالنوع لا تنافي تعدّد الذمم 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي سس 


تحرير كلام المحمّق الرشتى في المقام 
وَآما الموذا ارشع فتك" فقد : ادبا لوي امنا أن الأبراء انين 
ابعفاة لهل مو موف يأن اللشوقمكقرة وقايلة لآن يلقي ها دن 
الأخرقل التلقمورولكة ميدع بالديعة الننك لو حرأ ادهو رم إل 
المتأخر ومن بعدهء ولكنه' " لا يرجع إلى المتقدم. 
والسرٌ فيه: أن بين المتقدّم والمتأخر فرقاً؛ لأنْ إبراء أحدهيم لازمه إيراء 
ذمّة المتقدّم دون المتأخر. 


واستقلاليتها بالبراءة والسقوط. وعليه فالتعدد في الذمم لا في البدل» ويكون البدل 
الواتخد انا و الذ الأخرى عي د ناهذا الرون. 

وها نقالتكي العات يه النكف الأسها دهن البياة القدء عدم : أن قوت ادل نا أن 
يكون على وجه المطلوبيّة والمديونيّة» وإمًا أن يكون على وجهٍ آخخرء والثان باطل. كم 
هو واضح. والأوّل باطل أيضاً؛ إذ يستلزم ثبوته بعد السقوط مغالطةً واضحة؛ فإنّ 
بوتسسحل ةن الذينه الأخرى خل رجه الفيريتة :و تقرط كانت هذه الناقة من 
أجل الإبراء» ولم يخرج البدل عن كونه واحداًء غاية الأمر أنه بدل أن يكون ثابتاً في 
عشر ذمم صار ثابتاً في تسع. 

وما يقال من قياسه بإعطاء البدل غير تام أنقبا: فإنَ الدلحقن الغانة زهو الأداء: 
والترئض ارالك لمتكا لأعهاة نان الأر انسفن تبن الانقاة: 

اذكه سانا الأسعاة لاه ايم اله أيضاً نواد نان العسلاء ولوم سن إصراء 


واحدٍ دون آخخر (المقرّر). 
)١(‏ أنظر: كتاب الغصب (للمحقق الرشتي): 177.» المقصد الثاني» حكم تعاقب الأيادي 
على المبيع المغصوب». الأمر الخامس. 


0( أ : المالك (الممَرّر). 
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وأفاد'' في توجيه ذلك - كا أشار إليه الميرزا النائيني قذي" "' شاك ان 
ضان هذا الإنسان واشتغال ذمّته ملازمٌ لاشتغال المتقدّمين عليه؛ لأنْ لازمه 
هو إمكان أن يرجع المتقدم عليه؛ بمقتضى قاعدة اليد, فإذا لم يمكن له الرجوع 
عليه. فهو غير ضامن. وحيث إِنَّه بعد الإبراء تصير ذمّته بريئة ويتعذّر الرجوع 
عليه» إذن فذْمّتهم بريئةً. هذا حال المتقدّمين. وأمًا المتأخرون فيمكن أن يرجع 
إليهم المالك' '؛ باعتبار إمكان رجوع المتقدّم فيهم عليهم. 

أفوكة يا عل كون العتو ان شي قاب للتكراريوان العدلكناث عيلفت 
تقول: إن أساس العيان لل للفو غير الاين هين التناخر الما ويس 
الشىء نفسه سبباً في كلا الضمانين؛ إن وقوع اليد على العين سببٌ لضمانها إلى 
المالك» وغايته دفعها إليه» ووقوع اليد على الوصف سببٌ لضانها للمتقدم. 
وغايته جبران خسارة المتقدم. 

وحين بغت الالك العين رركم موضبوخ نات انحن نات لآد ضاذ 
كل واحدٍ للآخر عبارةٌ عن لزوم جبران الخسارة على تقدير رجوع المالك إليه. 
ومثله ينتمفي عند استلامه للعين. 

وَأعاإذا أيرام مالكو :فالالك إن له أن رصن حمةوامًا أنورتدمده 
حقٌّ غيره من الضامنينء فليس له ذلك. وعليه فاستيفاء المالك وإن كان رافعاً 


)00 أنقار المصدر المتقدم. 

(1) أنظر: منية الطالب :١‏ 0-707 كتاب البيع: الكلام في شروط المتعاقدين؛ القول 
في بيع الفضولي. أحكام الرذ, المسألة الثانية. 

(") وليس الإبراء كالاستيفاء لينتفي الضمانء بل هناك ضاناتٌ متعدّدة. فإذا أبرأ 
أحدهم. لا يلزم سقوط حقوق الآخرين (منه دام ظله). 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي م ا ا ا 
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لموضوع الضمان. إِلَّا أنَّ إبراءه ليس رافعاً للضمان. فلو أبرأ المالك أحدهم 
يرتفع ضمانه للعين» ويبقى ضانه للضامن المتقدّم ثابتأء فله أن يرجع عليه لو 
غرم للمالك. ولو أبرأه المتقدم» فليس له أن يرجع عليه؛ لسقوط ضانه له 
ولكن ضمان المالك يبقى في عهدته. 

فيا ادّعاه من أنَّ لازم الضمان للمالك هو ضان المتأخر للمتقدّم ني غير 
محله. مع التسليم بسائر المقدّمات وإن كان فيها كلامٌ سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وخاقع واي أن انفعظ عليه ياد اسان البقيان التمية إل 
امالك هو أخذ العين» من دون دحل لأيّ شىء آخر فيه. ولا تختلف حاله 
بالقيية إل 6000 0 

وفكله لا عقن أن يكوق أنناسا للضبانالنسية إل القامن السابق: 
فإقهم ليسوب الكين» بل لابدٌ أن يكون للضيان خصوصيةٌ أخرى غير 
الاستيلاء على مال امالك وهي إِمّا ما ذكره الشيخ من أن العين ذات قيمةٍ» أو 
ما تقدّم منّا من أثّا ذات وصفٍ بوقوع يد السابق عليهاء وهو كونها مضمونة 
عليه. 

فمع غضّ النظر عا ذكرناه من وحدة المضمون. وإِلالم يفرّق بين 
المتقدّم والمتأخرء فإذا أبرأ امالك أحدهم من حقه. لم يكن ذلك إسقاطاً لحقوق 
الاعروه عفان بك عبان بالعووولة ادير امتعبرافاحن الاخرية” 
فليس مرتبطاً بالمالك» وليس من حقّه إسقاطه. هذا أوَّلآً. 











(0 أي: المالك (المؤسّسة). 
(0) أي: حقٌ الآخرين في الضمان (المؤسّسة). 
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اختار المحقق الرشتي 5زك4''" أن من لوازم ضان المتقدّم - بحكم قاعدة 
الضمان-: الرجوع إلى الأيادي المتأخرة» وليس ذلك مراده قطعاً. بل لعل 
غرضه إِمّا جواز الرجوع أو اشتغال ذمّة الثاني. 

لزنا ذكتره ليس مين اللتواقع العقلتة وى لاكانف التشكانات 
الواردة عليه كثيرة بل لابدٌ أن يكون لازماً شرعيّاً. فكيف نفسّر هذا اللازم؟ 
وهل اللازم هنا بنحو الإطلاق؟ 

إذن فاليد ليست وحدها دليلاً على الضمان؛ فإنّه كى! لا ينفكٌ اللازم 
العقلٍ عن الملزومء فكذلك اللازم الشرعي. فلو كان جواز رجوع الأول إلى 
الثاني من لوازم اشتغال ذمّة الأوّلء فلابدٌ أن تنبت اليد في الأوّل لازمها 
تكويناً وهو يد الثاني» وتشريعاً وهو اشتغال ذمته. ولا يمكن الالتزام به. 

أو يُقال: إن هذا لازمٌ على فرض وجود الحكم والموضوع. فيد الأول 
حققت ضانه أوّلا مطلقاء ولم يكن هناك لازمٌ البتّقه وحين حدثت الأيادي 
المتأخرة حصل اللزوم. وهذا له تاليان فاسدان: أحدهما: أنّه بعد اشتغال 
الذمّة يتحقّق قيد اشتغال ذمّة الأوّل بعد أن كان مطلقاً؛ فإِنَ اللازم لابدّ أن 
يكون بلحاظ قِيدٍ جديديٍء ولا يعقل أن يكون موضوع الحكم الأول هو 
موضوع ال حكم المقيد بعينه» ومع حدوث يد الثاني يتغيّر موضوع ضان 
الأول: ويصير مقيّدا بوجود الثاني. 

مع أنّهِ يلزم منه أن ينقح دليل اليد الحكم والموضوع معاً؛ إذ بعد أن 
ينقح ضمان الأوّل وضان الثاني» يكون ذلك موضوعاً للحكم باللزوم وقيديّة 
(1) أنظر: كتاب الغصب(اللمحقن الرستي)1737ء القضد العاي :تك تعاقت الأيادي 

على المبيع المغصوبء الأمر الخامس. ١‏ 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 0 
الثاني للأؤل. وكيف يتأتى ذلك من دليل (على اليد)؟ ! 

ثالثاً: أنه في سلسلة الأيادي المتعاقية تارة يبرئ المالك أحدهمء ورك 
يبرئ الغاصب الأوّل أحدهم.؛ ومعناه سقوط الصفة فيه. وهو ض ان 
الوصف. فإذا رجع المالك إليه. فلا حى له أن يرجع إلى الآخر. ولازمه عدم 
جواز الرجوع إليه. 

إذن» فلابدٌ أن يسقط ضانه للمالك أيضاًء على ما أفادهةة؛ لأنَّ اللازم 
- وهو جواز الرجوع إلى المتأخر - منتف. 

إذن» فالملزوم - وهو جواز رجوع المالك عليه- منتفب أيضاً. 

رابعاً: أنه لو كان المطلوب يتجٌ بادّعاء الملازمة صرقفاء فنحن ندّعيها 
بالنسبة إلى المتقدّم» كما ادّعاها بالنسبة إلى المتأخرء ونقول: إنَّهِ ببحكم القاعدة 
يصحٌ أن يرجع المتقدم على المتأخر. فإذا أبرأ الضامن أحدهم. لا يمكن أن 
يرجع إليه الضامنء فلا يمكن أن يرجع المالك إليه؛ بناءً على ما قرّر هف . 

ولكر بفاسيق: اودبي أن اللقبور فقي نابل اعون قااء 
أحدهم إبراءً للجميع. 

ّم لو أبرأ الغاصب الأوّل أحد المتأخرين عنه» فيصحٌ بلحاظه ضانه له 
بلا إشكال» ولا يمكن له الرجوع إلى المتأتحرين عنه؛ لأنّ ضمانهم كان تعليقياً. 
فلو رجع الغاصب الأوّل عليه؛ فعليه غرامته؛ وقد ارتفع هذا موضوعاً. 

ولكن للمالك أن يرجع على أي واحدٍ. وكل واحدٍ له الرجوع إلى 
الآخرين؛ فإنَّ الضامن الثالث مثلاً له ضماناتٌ ثلائةٌ سقط واحدٌّ منها وبقي ما 


عدأه. 





7 101 اا 


حول رجوع المالك في صورة بقاء العين 

وأمّا إذا كانت العين على حالها عند أحد الأفراد من سلسلة الأياد 
المتعاقبة» فهل يرد هنا ما قيل في صورة التلف من أنَّ للمالك أن يرجع إلى أ 
واحَدٍ منهم لا خصوص من كانت العين في يده فعلاء فإذا رجع على أحدهم 
يجب عليه أن يأخذها ويسلّمهاء أم أنَّ وجوب التسليم نخاصٌ بمن تكون العين 
نحت يده؟ 

فمّن قال بكون العين في الذمّة. فهو في فسحةٍ من هذه الناحية» والدليل 
عنده ثابتٌ؛ فإِنَ كل واحبٍ ذو عهدةٍ بالنسبة إلى العين» فيجب أن يدفع العين 
حال وها 

وأا العم و عرو فونم الخهور فق القول أن ذليل السدرارة بويد 
جعل الضمان بالمعنى التعليقي, وأنَّ الأداء لا دل له إِلّا باعتباره غايةً 
للفنان» فلا يمن لمم أن يلترموا بأن كل من ولت العين تست يذه حب 
عليه الردّ» لا بنحو الحكم التكليفي ولا بنحو الحكم الوضعي؛ لأنَّ دليل اليد 
ساكثٌ عن عمال وجوه العيةغل هذا المسلك. 

وأمًا قوله كل : والغصبٌ كله مردودٌ» فورد في «الوسائل» في باب المخنمس 
والأنفال بسند صحيح”"“. وفي باب الغصب ببذه العبارة فقط بسندٍ مرسل'". 
فراجع «الكافي»”" و الوافف 40 أيضاً. ْ 


يِ 
يِ 


.5 الحديث‎ »١ وسائل الشيعة 4: 5 07. كتاب الخمس. أبواب الأنفال ...؛ الباب‎ )١( 
6 انوا ومائل الغيدة ا ا كرا كاي التصبببي التات امسق‎ 8 

(©) أنظر: الكاق :21 049٠بات‏ القىء والأتقال وتفسير امسن وحدوده وما حب فيه اديت 2 
(6) أنظر الزاق» ا#كةى كاب الركاة واللتمين:والازانك» أبواتب اتلتمموةالناب #4 اللنديث 1 
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ونحن نتكلّم على كلا التقديرين: على تقدير أن تكون الرواية بهذه 
العبارة فقطء وأخرى مع الرواية الواقعة في ضمنها. 

ما على التقدير الأوّل فتارة يكون المراد بيان أن كل مغصوب مردودٌ 
زلا فاده أن كز محرت رتمعل السين كان مشهولا شادر اجر 
يكون المراد أنّ كل من غصب شيئاً وصدق عليه عنوان الغاصب. يجب عليه 
أن يردّء سواء كانت العين باقية تحت يده أو لم تكن. 

إذن فلابدٌ من ثبوت الإطلاق في هذه القضية» وهو لا يثبت إلا على 
التقدير الثاني. وأمًا على التقدير الأوّل - كما هو الظاهر منها- فلا يكون 
لإطلاقها ثبوتٌ. إذن فهذه الرواية على تقدير كونها مستقلَةٌ لا يُستفاد منها 
المطلوب» فضلاً عا إذا كانت الرواية واردةٌ في سياق بيان أمر آخر يريد الإمام 
أن يشير إليه؛ فإنّه كان بصدد تعداد الأنفال إلى أن قال عشي : «وله صوافي الملوك 
ما كان في أيديهم على غير وجه الغخصب؛ لأنَّ المخصوب كله مردود». ومدلول 
(كلّ) في المقام ليس هو العموم الأفرادي؛ بل الغرض بيان أن المخصوب يعود 
إلى صاحبه» وليس شأنه كغيره من تقسيمه بين الإمامءكه والمقاتلة بدفع 
خمسه. وليس بصدد بيان حكم الغاصب والغصب. 

إن قلت: إِنَّ المسألة عقلائية. 

قلنا: لاايمكن تتميم ذلك بشكل كل إن غايته هو الرجوع إلى من في 
يده العين. وأمّا بالنحو الواسع الذي ذكره الفقهاء من أن كل من جرت يده 
على العين» فللالك الرجوع عليه» ويجب عليه تحصيل المال وإعطاؤه للمالك. 
سواء كان غافلاً أو جاهلاً ونحو ذلك. والبناء إذا كان موجوداً فهو نادرٌء فضلاً 


عن شيوعه بين الناس في زمان الآئمةءلثة: لكي يثبت من عدم الردع حجيته. 


شبكة ومنتديات جامع الائمة 


ال ل ا ا اي لب لتر انر 
إذن فهذه الأدلة الاجتهاديّة غير تامّة. 

ولابدٌ حينئنٍ من انتهاء الأمر إلى الأصلء وهو الاستصحاب. فهل 
ينك قمع الانخلال عل اللكوق المبالةي أو لة» لاإفكال أن كل قد 
وقعت يده على مال الغير» مكلف بردّه إلى صاحبه شرعاً وعقلاً بلا خخلافٍ, 
ونحن نعلم جريان يد الجميع على العين في مفروض المسألة؛ إذ الفرض 
حدوث تعاقب الأيادي. غايته أنّنا نشكٌ في ارتفاع التكليف عند انتقال العين 
إلى غيره. ومعه فلا مانع من جريان الااستصحاب. 

نعم» بناءً على بعض الباني القائلة بسقوط التكليف عند عدم القدرة أو 
عدم الالتفات أصلاً أو عند ضيق الوقت عن الأداء» فإذا لم يكن هناك 
6 لم يكن هناك مجال للاستصحاب. 

إلذ آثنا لا تقوم بذلكويل نرى أن لماعو يعن مكلت عايب أن له 
غذرا عقا إذ القوانين الؤهة قوانين كله وارهة علا سر هبو عات خا 
غاية الأمر أن بعض المكلّفين معذورون» وبعضهم غير معذورين؛ وقد صرّح 
الأعلام بثبوت التكليف على الجاهل» وادّعوا الإجماع عليه» مع أنَّه لو كان 
تكليف الجاهل ممتنعاً عقلآ» لم يجعله الإجماع ممكناً. فى) قلتم في الجاهل» نقول 
به في جميع هذه الموارد. 

والبة فيه أن الخطابات غير خاصّة بالجاهمل أو العاجز وإن كان لما 
مبادئ خاصّة بهاء لتكون ممتنعة بل هي خطاباتٌ عامَةٌ قانونيّة» والجهة التي 
لابدٌ أن تكون محفوظة في الخطابات يفرق فيها بين الخطابات الشخصية 
والعامّة؛ فِإنٌ الجهة في الخطابات الشخصيّة لابدّ أن تور بالنسبة إلى 
الشخص. وفي الخطابات العامّة يكفي انبعاث بعض الأشخاص في تحقق 


الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي ل 
الجهة في الخطاب» وليست هذه الخنطابات انحلاليّة متعدّدةً. بل خطاب 
ولك 

ومن هنا كان تكليف الكفّار والعصاة ثابتاًء وِلّا كان ممتنعاً لا محالة مع 
العلم بعدم الامتثال. 

وعليه فيكون الحكم ثابتا على الغاصب. ويمكن استصحابه بهذا 
الاعتبار. 

نعم» فرق بين الجاهل بالحكم والجاهل با موضوع مع العلم بالحكم؛ 
فإنَّ الغاصب لا تشمله أدلّة الحرج والضرر؛ لأنّهِ يؤخذ بأشقٌّ الأحوال. ومثله 
من جعل نفسه مضطرًاً إلى أكل الميتة مثلاً؛ فإنّه يجب عليه أن يأكل منها الحفظ 
نفسه» ولكنه يُعاقب على هذا الأكل في الوقت نفسى وكذلك بالنسبة إلى 
الجاهل المقضّر في مسألة القصر والجهر» فتصحٌ منه صلاته» ولكن يكون ترك 


الإتمام حراماً عليه ويُعاقب عليه؛ أي: يُعاقب ولا يعيد. 


شبكة ومنتديان جابع الال 


فهرس مصادر الحناب 


القرآن الكريم. 

نبج البلاغة. 

ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» مسند أحمد بن 
حنبلء تحقيق: السيد أبو المعاطي النوريء الناشر: عالم الكتب. بيروت. 
لبنان» الطبعة الأولى» السنة: ١994‏ م. 

اين ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» سئن ابن ماجه؛ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان. 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان العرب» 
اقيق ١‏ جد قاوس ماعب اللبو انيم القافتن: دا[ االفكر الطباعة والنفر 
والتوزيع دار ضادرء الطبعة الأولى: 6 هقء سروت - ليئان. 

أبو داود السجستاني الأزوئ سلباناين اشبعث السحمتان »سن ان 
داود» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

أبو داود السجستاني الأزدي. سليمان بن اشبعف: نر أبي داود. نحقيق: 
تحمّد محيي الدين عبد الحميد, الناشر: دار الفكر» بيروت - لبنان. 

. الإحسائيء ابن أبي جمهور محمّد بن علي بن إبراهيم» عوالي اللثالي العزيزية 
في الأحاديث الدينيّة» قم انتشارات سيّد الشهداء؛ ١4٠5‏ هق. 
الأصفهاني. المحقق الشيخ محمّد حسين» حاشية كتاب المكاسبء تحقيق: 





11 ا كتاب البيع - الجزء السابع 
الشيخ عباس محمّد آل سباع» قم» دار المصطفى لإحياء التراث؛ الطبعة 
و 
الآولى: ١5١8‏ هق. 

و 

7 الانصاري» الشيخ مرتضى بن محمّد أمين» فرائد الأصولء قم. مؤسشسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّ فة. 
أبو القاسم بن محمّد علي النوري الكلانتريء قم؛ مجمع الفكر الإسلامي. 
54 1 هاف. 

١‏ الإيرواني» المحقق عل بن عبد الحسين النجفي» حاشية المكاسبء 
طهران. المطبعة الرشديّة 9/ا ١ه‏ اق. 

؟. البجنوردي؛ حسن بن آقا بزرك الموسويء القواعد الفقهيّة» قم نشر 
الهادي. 51١9‏ ١هاق.‏ 

؟١.‏ بحر العلوم. محمد بن محمد تقيء بلغة الفقيه» طهران. منشورات مكتبة 
الصادق. 5٠7‏ اهاق. 

.ٍ 

4 . البروجردي». حسين. نهاية الآصولء. بقلم: حسين علي المنتظري. الناشر: 
دار الفكرء قم. 51١65‏ ١ه‏ ق. 

ليقي أوركر أدبن لكين بن عل البوقى «السكن الكتيرف: 
الناشر: مجلس دائرة المعارف الكائنة بالمهند» الطبعة الأول 5 5 ١ه‏ ق. 

5. التبريزي» ميرزا فتاح شهيديء هداية الطالب إلى أسرار المكاسب» 

ٍ 

الناشر: مطبعة الإطلاعات. الطبعة الأولى: ١1/0‏ ه ق» تبريز- إيران. 
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التستريء الشيخ أسد الله الكاظميء مقابس الأنوار ونفائس الأسرار في 
أحكام النبىّ المختار وعترته الأطهارء قمء مؤسّسة آل البيت لإحياء 


التراث» 3 هاق. 


. الجوهريء إسماعيل بن حماد الصحاح, تحقيق وتصحيح: أحمد عبد 


و 

الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين؛ الطبعة الاولى: ١5٠١‏ هق. 
ببروت - لبنان. 

تحصيل مسائل الشريعة» قم. مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث؛ ١1١9‏ 


هصافق. 


: الحي» العلامة حسن بن يوسف بن مطهر الأسدي. تذكرة الفقهاء. قمء 


مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث؛. ١5١5‏ هاق. 

الحليء العلامة حسن بن يوسف بن مطهّر الأسدي؛ قواعد الأحكام في 
معرفة الحلال والحرام» قم. مؤسّسة النشر الإسلاميء 511 ١هاق.‏ 
الحليء محمّد بن حسن بن يوسفء فخر المحققين» إيضاح الفوائد في 
شرح مشكلات القواعد, تحقيق: جموعة من الفضلاءء الطبعة الأول 
/1اه الناشر: مؤسّسة اس]اعيليان» قم - ايران. 

الخراساني» الآخوند محمّد كاظم بن حسين» حاشية المكاسبء. طهران» 
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي» ١5٠5‏ هدق. 

الخراساني» الآخوند محمّد كاظم بن حسين: كفاية الأصولء قمء مؤسّسة 
آل النيت لاحباء الكزاة 25 ١‏ هاق.: 


عو 
الخميتى» السيّد روح الله الموسوي» تهذيب الأصول» تقرير الشيخ جعفر 
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كناب لبك ال 
السبحاني» قمء إساعيليّان» ١7857‏ ه. 

الخمينى المه روه انال سرف بدافي الرضوك إل عل الأصيرل: 
طهران» مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» ١516‏ هق. 
الخميني» أية الله العظمى السيد روح الله الخمينيء الرسائلء. الناشر 
مؤسسة اساعيليان» تاريخ النشر 17/85 ه . 

الخميني. روح الله الموسويء أنوار الهداية» الناشر: مؤسّسة نشر آثار 
الإمام الخميني» ١5١16‏ هق. قم. 

الخوئي» السيد أبو القاسم الموسوي. معجم رجال الحديث وتفصيل 
طبقات الرواة» ١51١7‏ هاق. 


. الدراقطنىء. أبي الحسن على بن عمر البغدادي الدار قطنىي» سنن 


الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وجماعة:» الناشر: مؤسسة الرسالة 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة الطبع 5 .7٠٠١‏ 

الرشتي. العلامة الميرزا حبيبا الله الرشتي» كات الغصب. 

الشهيد الأوّلء محمد بن مكى العاملى» الدروس الشرعيّة في فقه 
الإمامية قم مؤ سسة النشر الإسلامى. /ا:ة5اهق. 

الشهيد الثاني» زين الدين بن علّ بن أحمد العاملي؛ مسالك الأفهام إلى 
الصدوق. الشيخ محمد بن علي بن بابويه القميء كتاب من لا يحضره 
الفقيه. فمء مو سسة البشر الإسلامى التابعة لجماعة المدررسين بفقم 
المشرّفة» ١51١١‏ هف. 


. الصدوق. محمّد بن على بن بابويه القمي. المقنع. نحقيق وتصحيح: قسم 
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التحقيق في مؤسسة الإمام هادي ئشل . الناشر: مؤسسة الإمام 
المادي َل الطبعة الأولى: 06 هقء قم - إيران. 

الطباطبائي» على بن محمّد. رياض المسائل» تحقيق: مجموعة من الفضلاء. 
الناقر هو شيية ال 'السيق 
الطريحي؛ فخر الدين» مجمع البحرين» تحقيق: سيد أحمد حسينيء الناشر: 
نكن الرتشيري الطبخة الاول :1415 هرق ظهران - إبرانا 
الطوسيىء الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسنء الخلاف» قمء مؤسّسة النشر 
الإسلامي» 401 اهفق. 

الطوسيء الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن. المبسوط في فقه الإمامية. 
طهران. المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة. /1141ه ق. 


ش 


ع 
00 الطبعة الاولى. ةا اهاقم اران 





الأخبار. طهران, دار الكتب الإسلاميّة ٠179اه.‏ 

الطوسي. الشيخ أبو جعفر محمّد بن حسن. تبذيب الأحكام؛ طهران. 
دار الكتب الإسلامية. /ا٠ ١5‏ هاق. 

العاملي» السيّد جواد بن تحمّد الحسينيء مفتاح الكرامة في شرح قواعد 
العلامة» مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم المشرّفة. 
6464 هق. 

العراقي. ضياء الدين بن محمّد النجفي. نهاية الأفكار» تقرير الشيخ محمّد 
تقي البروجرديء قمء مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين 
بقم المشرفة. ١5 ١1/‏ هق. 

الفيروزاباديء. مجد الدين محمّد بن يعقوب الشيرازيء, القاموس المحيط 





.0 


.21 


6 


. 


65 


.2١ 


.0 


, 2+ 


ا ا لي دك تدرو لبان 
والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيطء القاهرة. 
المطبعة الحسينيّة المصريّة» ١77٠‏ هاق. 

الفيض الكاشاني» محمد محسن بن شاه مرتضى بن شاه محمود. الواني. 
أصفهان. كتابخانه إمام أمير الؤستين على كل . ١ : ١‏ هق. 

القَمّى الأشعريء أحمد بن محمّد بن عيسى. النوادرء الناشر: مدرسة 
الإإمام المهدى ,5 . الطبعة الأول: هفء قم- إيران. 

الكركيء المحقق الثاني عل بن حسين العاملي. جامع المقاصد في شرح 
القواعد» قم مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث. ١5١5‏ هاق. 

الكليني, الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب. الكانيء طهران. دار الكتب 
الإسلامية, لا ١51٠‏ هق. 

الكوهكمريء. محمد بن على حجتء كتاب البيعء 4 »١5٠‏ الناشر: 


. المامقاني» الشيخ محمّد حسن بن عبد الله غاية الأمال في شرح كتاب 


المكاسبء قمء مجمع الذخائر الإسلاميّة, ١7١15‏ هاق. 

المجلسيء المولى محمّد باقر بن محمّد تقيء بحار الأنوار الجامعة لدرر 
أخبار الأئمّة الأطهار. بيبروتء موؤسّسة الوفاء, 5 ١4٠‏ هق. 

المراغيء السيّد مير عبد الفتاح بن على الحسينيء العناوين الفقهية. 
الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين. الطبعة 
الأولى» ١511‏ هقء قم - إيران. 

المعلوف. الأب لويس الراهب اليسوعيء المنجد في اللغة والأعلام. 
بيروتء مطبعة الآباء اليسوعيّين» ١158‏ م. 
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المغربي. أبو حنيفة» نعمان بن محمّد التميميء دعائم الإسلام, الناشر: 
مؤسّسة آل البيتء اا 





و 
سو لإاحياء التراث» الطبعة الآولى» 06 ها 


. النائيني» محمّد حسين الغرويء أجود التقريرات» تقرير آية الله السيّد أبو 


القاسم الموسوي الخوئي. قمء انتشارات مصطفوي» 1574 ها ش. 
اللاققية البررعة رون ين عبد البرحيم السبروي»قراسن الاصبول» 
تقرير الشيخ محمّد عل الكاظميء مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسين بقم المشرّفة» ١4 ١1/‏ هف. 

النائيني» الميرزا محمّد حسين بن عبد الرحيم الغرويء منية الطالب في 
حاشية المكاسب. تقرير الشيخ موسى بن محمّد النجفي الخوانساري. 
طهران. المكتبة المحمدية. “ا/ا7١‏ هاق. 

النائيني؛ الميرزا حمّد حسين بن عبد الرحيم الغرويء المكاسب والبيع. 
تقرير الشيخ محمّد تفي الآملي» قمء مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم المشرّفة» ١51‏ هفق. 

النجفى. محمّد جواد بن حسن البلاغي, الرسائل الفقهية الناشر: مركز 
العلوم والثقافة الإسلامية, الطبعة الأولى» ١474‏ هق. قم- إيران. 


. النجفيء الشيخ محمد حسن بن باقرء جواهر الكلام في شرح شرائع 


الإسلام. بيروت. دار إحياء التراث العربى. ”67 ١اهف.‏ 
النراقى» العلامة أحمد بن محمّد مهدي النراقي. مستند الشيعة في أحكام 
الشريعة» تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت« لل لإحياء التراثء الطبعة 


الأول» ١515‏ ه قم المقدسة - إيران. 


النوريء المحدّث الميزرا حسين» مستدرك الوسائل» قمء مؤسّسة آل 





قفن ا لالم 





تود لإحياء التراث. 50/8 ١ه‏ ق. 
5 . اليزديء. السيد محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي. حاشية 


فهرس محتويات الكاب 


الطاتفة الأولى 00 1 
الطائفة الثانية ا 1 1 1 1 1101010101 
الروايات الخاصة في المقام ل 
الاستدلال برواية خالد بن الحجاج ا ل ا ا 
فقه قوله: إن بحلل الكلام» و ا 
الاستدلال برواية يحيى بن الحجاج ا و مع ا د ا لب 11 
الاستدلال برواية منصور بن حازم 000 
الاستد لال بصحيحة معاوية بن عمار 0000 ه12 
الاستدلال يصحيحة محمّد بن مسلم 00 


الإشكال بالروايات الظاهرة في بيع الكلي 5155323050770 
حول اعتيار الإجازة 3 المقام وعدمه ع انه مج ف اب ف اس وه 


النظر في استدلال الشيخ الأعظم 00 
أنحاء اعتيار الإجازة ا 00 
دعوى الشيخ جريان استصحاب حكم الخاص ونقدها 526 
مسألة: لو باع بتوهّم كونه غير جائز التصرف فبان الخلاف 22 





الكلام في الصور الأربع ا 10000000 
حول دلالة الأية والرواية على المطلوب 0000000 
تحرير الإشكالات الواردة والجواب عنها 00 
الكلام في المجاز 1[ 1 ا 
الأمر الأول: حول اعتبار سائر الشروط المعتيرة في تأثير العقد 00000 
تفصيل الشيخ الأعظم في المقام لخادو واو اناس ويد مسب اا 
حول العلم الإجمالي باعتبار شرائط العقد ا 00 
تحرير المسألة ااا 0 

هل الفضولي كالوكيل والمأذون؟ 0 
حول اشتراط القدرة على التسليم 000 ا 
حول اشتراط العلم بالعوضين ا و ا 
حول اعتبار بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة امو و وج اواو عونو اي 
الأمر الثاني: حول اشتراط العلم التفصيلي بالعقد المجاز 1 
الأمر الثالث: حول ترتب العقود وتعددها 0 0 
حول حكم العقود المترتّبة على العرض 0 000 
تحرير محل البحث 0 0 00000000 
حكم المسألة مع علم المشتري بالغصب 10000000 
الحهة الأول ماق الشهووق النبالة 34 
الجهة الثانية: أحكام المسألة اا 
الكلام في أحكام الرد 00 


هل يتحقق الفسخ في حالات الشكٌ فيه؟ 000 0 0 0 000000000 


فهر س ممتويات الكتاب 00 اا 


تحرير كلام الشيخ الأعظم في المقام 000000011 
تفصيل الكلام في المقام ....... 0 ااا 0 
السالة الأوك 11 1 0 
المسألة الثانية 000 
المسألة الثالثة 00000 
اختلاف حكم المسألة باختلاف المسالك ا 
تفصيل الميرزا النائيني والنظر فيه ا ااا 
حول حكم المنافع في المقام وماد وي وا و حي ملز مه ع لا و 1١81/1‏ 
الأمر الأول ل 111 ا ا 0 
الآمر الثانٍ 0 
الكلام حول حكم الأيدي المتعاقبة 11 
استقصاء الكلام في المسألة 000 
حول المنافع المستوفاة جا اجون ا ماعو مام او وق و و 1011 
الكلام حول حكم المشتري مع الفضولي 1 
المسألة الأولى: حول رجوع المشتري إلى الفضولي إن كان جاهلاً .. 11/7 
تفصيل الشيخ الأعظم وتحرير القول فيه ا 
حول جريان قواعد الضان والإقدام واليد في المقام مسي ني الا 
حول دلالة قاعدة الإقدام على المطلوب 0 
الإشارة إلى فروع أخر في محل البحث 47 
المسألة الثانية: حكم ما يخترمه المشتري من غير الشمن ا 


مستند قاعدة الغرور وبيان مدلوها 





ل 1ق لماه 
ضان الْغارٌ 0 ش12 
فروع القاعدة جع عبن اممو نعط جتن عاب ووو وا علطام للا 1 
مدرك قاعدة الإتلاف وبيان مدلوها ا 000 ل 
الروايات المفيدة لتوسعة قاعدة الإتلااف و الو 11 
بيان قاعدة التسبيب والدليل عليها 0 
لابق لال بطوائفب | بيهن الزرو اناق والاأخبار ل 
الاستدلال على الضمان بقاعدة نفي الضرر ا 
حول ضمان الأيادي المتعاقبة سس ا ا اي 1 
هل يجوز اشتغال ذمم متعددةٍ بهالٍ واحد؟ ا 
بيان الميرزا النائيني ونقده ا ل 
دعوى المحقق الأصفهانىي ا 0 000000 
جواب الميزرا النائيني للإشكال والنظر فيه ا ممم و 1 
بيان الأخوند الخراساني للإشكال والنظر فيه 00 0000 

حول رجوع الضامن السابق إلى اللاحق 0 
الأمر الأوّل: حول دلالة (على اليد) على المطلوب دي اله ١‏ 
الأمر الثاني: حول مفهوم الغرامات في نظر العقلاء ا 
الآمر الثالث: حول مفاد قاعدة اليد في المقام ااا 
بيان الشيخ الأعظم حول ضان الأيادي المتعاقبة ل 
التعليق على مقالة الشيخ الأعظم 0 
تحرير الميرزا النائيني لكلام الشيخ الأعظم ونقده 0000 
توجيه السيّد اليزدي رجوع السابق إلى اللاحق 0 


تحرير كلام المحم الرشتي في المقام 0 52 
حول رجوع المالك في صورة بقاء العين 100[ ز[ز[ز [ 1[ 21111 





